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عن مؤسسة فريدريش إيبرت – الأردن والعراق 
تعتبـــر مؤسسة فريدريـــش إيـــبرت منظمـــة غيـر ربحيـــة ملتزمـة بقيـم الديمقراطيـة الاجتماعية، 
كـــا تعتـــبر أقـــدم مؤسســـة سياســـية ألمانيـــة، حيـــث تأسسـت عـــام 1925 كإرث سـياسي لأول رئيـس 

ألماني منتخـــب ديمقراطيـــاً )فريدريـــش إيبـرت(. 

تهـدف مؤسسـة فريدريـش إيبـرت– الأردن والعـراق إلى تعزيـز وتشـجيع الديمقراطية والمشـاركة 
السياســـية، ودعـــم التقـــدم نحـــو العدالـــة الاجتماعيـــة ومســـاواة النـــوع الاجتماعـــي. فضــاً عـــن 

المســـاهمة في الاســـتدامة البيئيـــة والسلام والأمـــن في المنطقـــة.  

إضافـة إلى ذلـك يدعـم مكتـب فريدريـش إيـبرت - الأردن والعـراق بنـاء وتقويـة المجتمـع المدني 
والمؤسســـات العامـــة في الأردن والعراق. كـــا تعمـــل مؤسســـة فريدريـــش إيـــبرت - الأردن والعـــراق 
مـن خلال مشاركـة واسـعة النطـاق مـع مؤسسـات المجتمـع المدني وأطيـاف سياســية مختلفــة إلى 
إنشــــاء منابــــر للحــــوار الديمقراطي، وعقــــد المؤتمرات وورش العمــــل، وإصــــدار أوراق سياســــية 

متعلقــــة بالأسـئلة السياسـية الحاليـة.

عن منظمة أفق للتنمية البشرية  
منظمــة أفــق للتنميــة البشــرية هــي منظمــة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة وذات نفــع عــام،  تســعى 
الــى الارتقــاء بحقــوق الانســان وتحقيــق مبــدأ التعايــش الســلمي وفــق مفهــوم المواطنــة وادارة 
التنــوع  الثقــافي وبنــاء الســام مــن خــال التركيــز علــى المشــاريع التنمويــة التــي تســاعد الفئــات 
المســتفيدة علــى التواصــل والاندمــاج مــع المجتمــع وتهيئــة الفــرص اللازمــة لذلــك ، كمــا تســعى الــى 
تحقيــق العدالــة في الانتقــال الديمقراطــي بكافــة مســاراته،  مقرهــا الرئيســي في العاصمــة بغــداد 
وتعمــل في جميــع محافظــات العــراق وهــي مســجلة في دائــرة المنظمــات والاتحــاد الاوروبــي، وتلتــزم 
بعــدة مبــادئ اهمهــا المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الانســان وتلتــزم بالحياديــة 

والاســتقلالية وعــدم التمييــز والعمــل الجماعــي والتــوازن الجنــدري. 
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عن الباحثين:

علي بخت التميمي / العراق
• ماجستير في الانثروبولوجيا الثقافية/ الجامعة المستنصرية - العراق.

• طالب دكتوراه في انثروبولوجيا حقوق الانسان / جامعة بغداد – العراق.
ــة الانتقاليــة في منطقــة الشــرق الأوســط  ــد في المركــز الدولــي للعدال • خبيــر دولــي معتم

ــا. وشــمال إفريقي
• رئيس مجلس الادارة في منظمة افق للتنمية البشرية.

• رئيس لجنة الدراسات والبحوث في شبكة تحالف الاقليات العراقية.
• عضو اللجنة الوطنية العليا لمراجعة حالة حقوق الانسان في وزارة التربية .

• قــام بالعديــد مــن الدراســات والبحــوث اهمهــا: )الاليــات الدوليــة لحمايــة حقــوق الانســان 
في العــراق(، )المورفولوجيــا الاجتماعيــة للاقليــات الدينيــة(، )الاشــاعة في النمــط الثقــافي 
الفرعــي(، )علاقــة الســلطات بمنظمــات المجتمــع المدنــي(، )نحــو مناهــج تربويــة تســع 
ــة  ــات في تجــارب العدال ــة في العــراق(، )مقارن ــرة الاليمــة للكــورد الفيلي ــع(، )الذاك الجمي

الانتقاليــة(.

سعد سلطان حسين / العراق
• خبير انفاذ القانون وحقوق الإنسان.

• حاصل على شهادة البكالوريس في القانون / جامعة بغداد – العراق.
• رئيس شبكة اوهارد الهولندية لحقوق الانسان.

• رئيس لجان التفتيش والمراقبة للسجون ومراكز الاحتجاز والاعتقال في العراق.
• رئيس فريق المقابر الجماعية في العراق 2008-2011.

• رئيس فريق تدريب وزارة حقوق الإنسان لقطاع العدالة الجنائية وانفاذ القانون.
• قام باعداد والمساهمة في العديد من الدراسات والتشريعات ابرزها :

الاختفــاء  وجريمــة  العراقــي  و)التشــريع  التعذيــب(  وجريمــة  العراقيــة  )التشــريعات 
القســري( و)التشــريعات العراقيــة وعقوبــة الإعــدام (  و)الاطــار القانونــي لمنظومة الســجون 

العراقيــة بــن المعاييــر الدوليــة والواقــع( .
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هشام الشرقاوي / المغرب 
• دكتــوراه قانــون في العدالــة الجنائيــة الدوليــة والعدالــة الانتقاليــة / جامعــة الربــاط – 

المغــرب.
• دكتوراه في حقوق الإنسان / أكاديمية السلام العالمي.

• مدير اقدم في وزارة المالية بالمملكة المغربية.
• منسق التحالف المغربي للمحكمة الجنائية الدولية.

• عضو اللجنة التحضيرية للشبكة المغاربية للعدالة الانتقالية.
• قــام بالعديــد مــن البحــوث والمقــالات المتعلقــة بالمحاكــم الدوليــة واخرهــا  كتــاب حــول مبــدأ 
مكافحــة الإفــات مــن العقــاب بــن آليــة العدالــة الانتقاليــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
خبيــر دولــي معتمــد في المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة في منطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا. 

كريم عبد القادر عبد السلام / تونس
• ناشط وباحث حقوقي متخصص في العدالة الانتقالية

• عضو الشبكة الدولية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان والناجين منها.
• عضــو اللجنــة التوجيهيــة للتحالــف الدولــي لمواقــع الضميــر والذاكــرة لشــمال افريقيــا 

والشــرق الاوســط 
ــون  ــى صياغــة قان ــة التونســية مــن مراحــل المشــاورات ال ــال في التجرب • ســاهم بشــكل فع

ــة. ــى أعمــال الهيئ ــة ال ــة الانتقالي العدال
•عضــو الفريــق الوطنــي لصياغــة القانــون الاساســي 43 الخــاص بالهيئــة الوطنيــة للوقايــة 

مــن التعذيــب وضــروب المغامــرة القاســية والمهينــه حســب معاييــر باريــس.
• عــدة مقــالات علميــة و دراســات ومحاضــرات دوليــة في مجــال الانتقــال )اصلاح القوانين(، 

)الحــق في معرفــة الحقيقــة(، )الحــق في الذاكــرة(، )الحــق في العدالة والانصاف(.
• مؤســس مــع مجموعــة مــن المختصــن والخبــراء ومــن مختلــف انحــاء العالــم مقاربــات 
جديــده لحركــة الضحايــا بعــد النــزاع كفاعلــن مؤثريــن في المرحلــة الانتقاليــة ومــا بعدهــا.
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المقدّمة

في ظــل تنامــي المطالبــة بإقــرار العدالــة عقــب حــدوث انتهــاكات اســتطاع المنظــم الدولــي 
أن يطــور مفهــوم العدالــة، مــن العدالــة التقليديــة المرتكــزة علــى المحاكمــات والمســاءلة إلــى 
آليــات جديــدة للعدالــة أطلــق عليهــا اســم »العدالــة الانتقاليــة«  التــي تبحــث عــن العدالــة 
الممكنــة في مراحــل التحــول، التــي تعرفهــا المجتمعــات الخارجــة مــن توتــرات داخليــة أو 
حــروب دوليــة. وتنبنــي هــذه العدالــة علــى إدراك وقناعــة. وعليــه عرفــت العدالــة الانتقاليــة 
علــى انهــا مجموعــة مــن التدابيــر القضائيــة وغيــر القضائيــة التــي قامــت بتطبيقهــا دول 
مختلفــة مــن أجــل معالجــة مــا ورثتــه مــن انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان وتتضمّــن هــذه 
التدابيــر الملاحقــات القضائيــة، ولجــان الحقيقــة، وبرامــج جبــر الضــرر وأشــكال متنوّعــة 

مــن إصــاح المؤسســات.

وفي مراحــل الانتقــال، تجــد الســلطات نفســها في مواجهــة تحديــات عــدة ومنهــا مــا 
يتعلــق بكيفيــة التعاطــي مــع نخــب النظــام القــديم مــن موظفــن ســاميين وأحــزاب وأصحــاب 
أعمــال ونفــوذ ورجــال أمــن وعســكر وكيفيــة معالجــة الملفــات الاقتصاديــة الشــائكة فيمــا 
ــة والتفــاوت الجهــوي، فضــا عــن  ــون والتضخــم الاجتماعــي والفقــر والبطال ــق بالدي يتعل
تعزيــز القيــم والثقافــة الديمقراطيــة والبحــث عــن الطريــق الأســلم لإحــال المؤسســات 
إجــراء  تتحقــق بمجــرد  معقــدة لا  وهــي عمليــة  القديمــة.  المؤسســات  الجديــدة محــل 
ــى  ــا العــودة إل ــات: إمّ ــة تطــرح ثــاث فرضي ــة الانتخابي ــة للعملي ــة الموالي انتخابــي. فالمرحل
التســلط أو اختــزال العمليــة الديمقراطيــة في بعدهــا الشــكلي والإجرائــي أو الانخــراط 
الكلــي في المســار الديمقراطــي. وهنــا يبــرز الانتقــال الديمقراطــي بوصفــه جملــة مــن 

المســارات المختلفــة والمتعــددة.

فالعدالــة الانتقاليــة والانتقــال الديمقراطــي وليــس أقلهــا الاشــتراك في الادراك الفكــري 
للأنتقــال نفســه عمليــة شــائكة ومعقــدة؛ ذلــك أنّ العدالــة الانتقاليــة تقتضــي الانتقــال مــن 
وضــع ظالــم إلــى وضــع عــادل؛ وهــو مــا يتطلــب اللجــوء بالضــرورة إلــى بعــض الإجــراءات 
أمــا  التقليديــة بمعالجتهــا.  العدالــة  تســمح  اســتثنائية لا  أوضــاع  لمعالجــة  الاســتثنائية 
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الانتقــال الديمقراطــي، فيتحقــق عندمــا تختــار الدولــة أن تشــق طريقهــا نحــو الديمقراطيــة 
والقطــع مــع منظومــة الاســتبداد والتســلط، إلا أنّ العلاقــة بــن العدالــة الانتقاليــة والانتقــال 

الديمقراطــي تنطــوي علــى عــدة أســئلة:

هــل يقتضــي الانتقــال الديمقراطــي بالضــرورة عدالــة انتقاليــة؟ ومــاذا لــو فشــلت العدالــة 
الانتقاليــة؟ هــل يفشــل الانتقــال الديمقراطــي؟ جذريــة الجــواب علــى الســؤال تدعونــا 
ــار  ــة واعتب ــة انتقالي ــن دون عدال ــال ديمقراطــي م ــه لا انتق ــردّد بأنّ ــن دون ت ــول م ــى الق إل
فشــل العدالــة الانتقاليــة مؤشــرًا خطيــرًا علــى فشــل الانتقــال الديمقراطــي. وهــذا موقــف 
نعثــر عليــه في جــلّ أدبيــات العدالــة الانتقاليــة والانتقــال الديمقراطــي. ومــا التجربتــان 
المصريــة والجنــوب إفريقيــة الا دليــل علــى هــذه الحقيقــة. فالأولــى انتهــى بهــا الحكــم 
العســكري العائــد بقــوة للســلطة إلــى طــيّ صفحــة العدالــة الانتقاليــة، والثانيــة انتهــى نجــاح 
مســار عدالتهــا الانتقاليــة الــى إنجــاح انتقالهــا الديمقراطــي. إلا أن تعــدد تجــارب العدالــة 
ــى  ــة إل ــف مــن تجرب ــال الديمقراطــي تختل ــا بالانتق ــن علاقته ــل م ــا جع ــة وتنوعه الانتقالي

أخــرى.

وبالتوجــه محليــاً في الشــأن العراقــي نجــد ان مســارات العدالــة الانتقاليــة كانــت محطــة 
مهمــة تســتحق التوقــف عندهــا، خاصــة في ظــل تذبــذب حالــة حقــوق الانســان بعــد تغييــر 
النظــام 2003، وعليــه ارتينــا نحــن في منظمــة أفــق للتنميــة البشــرية وبالتعــاون مــع مؤسســة 
فريدريتــش أيبــرت، أن نســتعرض هــذا الملــف المهــم والــذي غيــب عنــه المجتمــع المدنــي 
بصــورة كبيــرة، رغــم ان ملــف العدالــة الانتقاليــة كان مــن المواضيــع الجدليــة علــى مســتوى 
التأســيس وتحديــد الانتهــاكات وأحقيــة الضحايــا في قضايــا جبــر الضــرر، ومســتوى تحقيــق 
العدالــة والانصــاف وفــق المســارات التــي طبقــت في العــراق، وبالمجمــل تســعى هــذه الدراســة 
الــى تســليط الضــوء علــى ملــف العدالــة الانتقاليــة في العــراق ومــدى تطابقــه مــع المعاييــر 
والتجــارب الاقليميــة والدوليــة، والدعــوة الــى مراجعــة شــاملة للأطــر الزمنيــة والاجــراءات 
القانونيــة، بالأضافــة الــى تأســيس مراكــز وشــبكات اجتماعيــة وأكاديميــة لرفــع الوعــي 
والتثقيــف بهــذا الاتجــاه بغيــة عــدم تكــرار الانتهــاكات. كمــا تســعى الدراســة الــى تظافــر 
الجهــود الحكوميــة والامميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــن اجــل توثيــق التاريــخ الشــفاهي 
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وحفــظ الذاكــرة ودعــم الاصــاح المؤسســي بشــقيه البنيــوي والتشــريعي، والمســاهمة في 
توحيــد الملــف وتقــديم التقريــر النهائــي الخــاص بمخرجــات العدالــة الانتقاليــة .

وقــد شــملت الدراســة أربعــة فصــول رئيســة، حيــث تنــاول الفصــل الاول آليــات العدالــة 
الانتقاليــة في النظــام القانونــي الدولــي، والوقــوف علــى آليــات كشــف الحقيقــة والتعويــض، 
وحقيقــة الانتهــاكات، ومحاكمــة مرتكبــي تلــك الانتهــاكات، وعمليــة الاصــاح المؤسســي. أمّــا 
الفصــل الثانــي مــن الدراســة، فــكان مخصّصــاً لثلاثــة مباحــث رئيســة، تنــاول المبحــث الاول 
ــة نمــاذج في هــذا  ــة في مجــال التأســيس والتشــكيل، وتّم أخــذ أربع ــة ودولي تجــارب اقليم
الصــدد )مفوضيــة جنــوب افريقيــا للحقيقــة والمصالحــة، مفوضيــة المصالحــة الوطنيــة في 
غانــا، لجنــة بيــان انتهــاكات حقــوق الانســان واعمــال العنــف في غواتيمــالا، هيئــة الانصــاف 
ــي  ــم عــن تجربت ــي مــن هــذا الفصــل، فقــد تكلّ ــا المبحــث الثان والمصالحــة في المغــرب(. أمّ
ــان والارجنتــن في تطبيــق مبــدأ المســاواة، حيــث انقســم هــذا المبحــث الــى مطلبــن،  اليون
ــة ورهــان  ــان، والثانــي عــن المســار الصعــب للعدال الاول حــول المحاكمــات المحليــة في اليون
ــكان مخصّصــاً للســياق  ــث، ف ــا المبحــث الثال ــن. أمّ ــب القصــوى في الارجنت ــق المطال تحقي
التونســي، مــن حيــث التأســيس وعمــل المســارات في تفكيــك منظومــة الفســاد والاســتبداد. 
وللانتقــال مــن الجانــب المفاهيمــي والاطــار القانونــي الدولــي الــى الاجــراءات المحليــة في 
العــراق، تّم التطــرق في الفصــل الثالــث الــى الســياق التاريخــي والقانونــي  ضمــن اعمــال 
العدالــة الانتقاليــة في جمهوريــة العــراق، حيــث تضمّــن هــذا الفصــل ثــاث مباحــث، فــالأول 
تضمــن الســياق التاريخــي والقانونــي لمســارات العدالــة الانتقاليــة في العــراق، بينمــا تطــرق 
المبحــث الثانــي  الــى الأوامــر والقــرارات الصــادرة عــن ســلطة الائتــاف المؤقتــة والإدارات 
العراقيــة المؤقتــة، أمّــا المبحــث الثالــث فقــد تمحــور حــول الــوزارات والأجهــزة والمؤسســات 
المســتحدثة التــي أنيطــت بهــا مســؤولية إدارة ملفــات انتقاليــة، أمّــا الفصــل الرابــع، فــكان ذا 
مبحثــن هــو الاخــر، تضمّــن مبحثــه الاول إلــى التجربــة العراقيــة في ضــوء آليــات العدالــة 
ــاً لمســارات  ــة وفق ــذه التجرب ــر الاجتماعــي له ــى الأث ــي عل ــة، وعــرج المبحــث الثان الانتقالي
العدالــة الانتقاليــة، واختتمــت الدراســة بجملــة مــن الاســتنتجات والتوصيــات والــرؤى 

المســتقبلية.
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الاطار المنهجي للدراسة:
يتميز الإطار المنهجي، الذي اعُتمد في تنفيذ هذه الدراسة على عدة سمات منها،

1. النهــج التشــاركي: الــــذي ينطــــوي علــــى اســــتخدام تقنيــــات التقييــــم التشــــاركي 
ــاس  ــى أســ ــة، علــ ــي للمعرفــ ــاء الجماعــ ــاركة والبنــ ــى المشــ ــز علــ ــريع، والتركيــ الســ
الاعتــــراف بالجهــــات المشــــاركة فــــي العمليــات الاجتماعيــــة كأصحــاب منظــور هــام 
لبنــاء المعرفــة المرتبطــة بالديناميــات والعمليــات الاجتماعيــة، وليــس التعامــل معهــا 
كـ »مصــادر معلومــات«. الأمــر الــذي لا يتطلــب إجــراء تحليــل وجمــع البيانــات مــن 
قبــــل فريــــق الخبــــراء فقط، بــــل المشــــاركة والفحــــص والتحقــق مــــن خــلال التشــاور 

مــــع أصحــــاب العلاقــة. 

2. التكامــــل بيــــن المعلومــــات الكميــــة والنوعيــــة: تــــم جمــــع البيانــــات الإحصائيــــة حيــن 
كانــت المعلومــات الموثــوق بهــا متاحــة ولهــا علاقــة بالتحليــل، ولكــن حيــن لــم تتوفــر 
المعلومــــات الإحصائيــــة الخاصــــة بتحليــــل العمليــــات والديناميــــات، أو كان مــن غيــر 
الممكــــن الاعتمــــاد عليهــــا، كانــــت المؤشــــرات والأدلــــة »البديلــة« تســــتخدم المعلومــات 

النوعيــــة وتعتمــد عليهــا.

3. التكامــــل بيــــن المعلومــــات القائمــــة علــــى »عناصــــر واقعيــــة« وتلــــك القائمــــة علــــى 
»عناصــــر معرفيــــة«: العمليــــات والمواقــــف والمــــوارد والإجــــراءات وغيرهــــا )كتمثيــــل 

الواقــــع وأهــــداف أصحــــاب العلاقــــة، وتوقعاتهــــم، وغيرهــــا(. 

ســمح هــذا التكامــل بوجــود تحليــل لا يوفــر صــورة عــن الوضــع الحالــي لعمليــات 
ــب،  ــة فحســ ــة الانتقالي ــر الاجتماعــي والسياســي لمســارات العدال ــات الاث وديناميكيــ
إنّــا يوفــر أيضــا معلومــات عــن التطــورات المحتملــة وعمليــات التغييــر، ممــا ســهل 
التعــــرف علــــى وجهــــات نظــــر وآراء أصحــاب العلاقــــة الرئيســيين، وفهــم المعلومــات 

والبيانــــات بشــكل أفضــل.

4. منهجيــة الفهــم الذاتــي: ويقصــد فيهــا فهــم العيّنــة المقصــودة في الدراســة للموضــوع، 
ــة  ــا، وإضاف ــي يمتلكونه ــى التصــورات الت ــة، والاعتمــاد عل كمصــدر للمعلومــة والمعرف

المنهجيــة البحثيــة لهــا كإطــار مكمّــل يدعمهــا معرفيــا وتقنيــا.
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5. تّم الاعتمــاد علــى تطبيــق بعــض أســاليب المقارنــة، والتــي تّم تطبيقهــا جميعــا بالتكامــل 
مــع بعضهــا البعــض، مــن خــال العمــل علــى وصــف واســتنباط المعلومــات الضروريــة 
ــي شــامل  ــي مفاهيمــي، وتحليل ــط إطــار قانون ــة بضب ــن المصــادر الأساســية المتعلق م
لدراســة العلاقــة بــن آليــات العدالــة الانتقاليــة، وتعزيــز حمايــة حقــوق الإنســان 
علــى مســتوى المعاييــر الدوليــة، في ظــل العمــل علــى مقارنــة العديــد مــن التطبيقــات 
القانونيــة الدوليــة والوطنيــة للآليــات والتدابيــر للتجــارب الاقليميــة والدوليــة، التــي 
تّم إعمالهــا في ســياق إنفــاذ دول مــا بعــد النــزاع لتدابيــر وعمليــات العدالــة الانتقاليــة، 

وتقييــم أثرهــا علــى المجتمــع.

أدوات جمع المعلومات:
شملت أدوات جمع البيانات والمعلومات الآتي:

• الاســتبانات المنظمــة لجمهور عام.
“دليــل  باســتخدام  أجريــت  التــي  كــروب(  )فوكــس  الصغيــرة  والــورش  البؤريــة  المجاميــع   •

المناقشــة”.

• مقابلات فرديّة معمّقة مع أصحاب العلاقة والشأن.
• إطــار تحليلــي لجمــع وتنظيــم المعلومــات.

• جلسات تحقّق من الدراسة، لمراجعة الدراسة من قبل المختصين.
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الفصل الأول: آليات العدالة الانتقالية في النظام القانوني الدولي     
                                                                            هشام الشرقاوي

تعُــدّ المفاهيــم الحجــر الأســاس التــي يعتمدهــا أصحــاب الــرأي في بنــاء التصــورات 
ــا وتعطــي  ــا ومعالجته ــة للموضــوع، وتحــدد مجــال تدخله ــا تعطــي أهمي ــات؛ لأنّه والنظري
الإضافــة المرجــوة، وتبــنّ الروابــط بــن التأصيــل النظــري والتزيــل التطبيقــي، وهــي نتــاج 
تمثّــل ذهنــي لفكــرة مــا. والعدالــة الانتقاليــة كمفهــوم جديــد لا ينتســب إلــى أيّ خلفيــة 
معرفيــة واضحــة يجــب تفكيــك دلالتــه المفاهميــة  لأدراك طبيعــة العلاقــات وهندســة 
ــك مــن  ــم هــي الجســر الــذي ينقل الروابــط بينهــا كوســيط بــن المعيــش والمجــرد، فالمفاهي

ــي. ــى العمل النظــري إل

ــة  وتبــدو العلاقــات بــن المفاهيــم السياســية والقانونيــة والحقوقيــة متلاصقــة في مرحل
مــا بعــد النــزاع الــى درجــة الالتبــاس ويصعــب احيانــا ضبــط خطــوط التمــاس. لا تشــترك 
هــذه المفاهيــم في الخلفيــة المعرفيــة ولا تحتكــم الــى تعريــف دقيــق مضبــوط  حيــث يحــدد 
مجالهــا وحدودهــا ، وتشــترك جميعهــا في كلمــة الانتقــال بــا تعريــف دقيــق أو نســبي لمجــال 
ــة  ــة الانتقالي ــات عمــل العدال ــى الي ــودة عل ــه شــمولي ومتســع، وبالع ــل يجعل ــط ب هــذا الرب
التــي تســعى الــى تكويــن الاســتقرار الداخلــي والأمــن والحكــم الديمقراطــي في مرحلــة مــا 
بعــد الانتهــاكات، الــذي يتــم تعزيــزه بإرســاء مبــدأ المســاءلة والتعويــض والمواجهــة الصريحــة، 
لتركــة العنــف  في الماضــي وإرســاء ضمانــات دســتورية وقانونيــة لمنــع وقــوع ضحايــا جــدد 
ــة حقــوق الإنســان، في ســياق التحــولات  ــق الســام والمصالحــة وحماي في المســتقبل وتحقي
العميقــة التــي يشــهدها العالــم اليــوم، وبالنظــر إلــى التحــدي السياســي الكبيــر الــذي 

تواجهــه الــدول المختلفــة والمتمثــل في مســألة التحــوّل الديمقراطــي. 

لذلــك ســنحاول في هــذا الفصــل أن نتطــرق إلــى آليــات العدالــة الانتقاليــة كمفاهيــم 
وممارســة علــى المســتوى الدولــي، باعتبــار أنّ آليــات العدالــة الانتقاليــة مــن بــن الآليــات 
المســتحدثة في النظــام القانونــي الدولــي، هدفهــا إيجــاد بعــض المخــارج القانونية والانســانية 

الباب الأول )الإطار الدولي(
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في بعــض مراحــل التحــولات السياســية، التــي عرفتهــا بعــض الــدول عبــر مبحثــن، يتنــاول 
المبحــث الاول آليــات العدالــة الانتقاليــة بــن الكشــف عــن الحقيقــة والتعويــض، امــا الثانــي 

فســيخصص لأصــاح مؤسســات الدولــة لضمــان عــدم تكــرار الانتهــاكات. 

المبحث الأول: آليات العدالة الانتقالية بين الكشف عن الحقيقة والتعويض
مــن خــال تتبــع مســار العدالــة الجنائيــة الدوليــة وصيــرورة الكفــاح مــن أجــل عــدم 
الإفــات مــن العقــاب للأنتهــاكات الجســيمة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، دأب المنتظــم الدولــي 
وبعــض الحكومــات الوطنيــة اتبــاع عــدة طــرق مــن أجــل طــي ملــف الانتهــاكات ومتابعــة 
الجنــاة، وقــد شــكلت هــذه الطــرق المتجســدة في الكشــف عــن الحقيقــة وجبــر الضــرر 
ومحاكمــة الجنــاة والإصــاح المؤسســاتي، المبــادئ الأساســية والأهــداف الجوهريــة لثقافــة 

عــدم الإفــات مــن العقــاب.

المطلب الأول: الكشف عن الحقيقة
معرفــة حقيقــة مصيــر الضحايــا وتاريــخ المجتمــع.. حــق للمواطنــن وواجــب علــى 
ــع النصــوص الهادفــة  ــى جمي ــي صادقــت عل ــدول الت ــزم ال ــي يل ــون الدول ــة، لأن القان الدول
إلــى حمايــة حقــوق الإنســان بإجــراء البحــث والتحقيقــات في الانتهــاكات1، ويعتبــر البحــث 
عــن الحقيقــة مــن الأهــداف الأساســية لــكل المدافعــن علــى عــدم الإفــات مــن العقــاب، 
لأنــه – في اعتقادهــم – لا يمكــن بنــاء المجتمــع والدولــة علــى الكــذب والحقائــق الزائفــة2.

كمــا أنّ الحــق في التعويــض وجبــر الضــرر هــو حــق متأصــل دوليا للضحايا عــن الانتهاكات 
التــي تعرضــوا لهــا، إذ نجــد أنّ الــدول تلتــزم بجبــر الضــرر، والــذي هــو أوســع مــن التعويــض 

المادي.
1- Louis joinet. Lutter contre l’impunité. Dix questions pour comprendre et pour agir – édition la décou-
verte. Paris – 2002 – page 21.

2 -  صــرح الســيد »خورخــي زالاكيــت« عضــو اللجنــة الوطنيــة الشــيلية للحقيقــة والمصالحــة: »لقــد اعتبــرت الحقيقــة قيمــة مطلقــة، 
لا يمكــن التخلــي عنهــا لأســباب عديــدة، فلنتمكــن مــن اتخــاذ تدابيــر للجبــر والمنــع لا بــد أن يعــرف بــكل وضــوح مــا يــراد بجبــره أو 
منعــه، ثــم إنــه لا يمكــن للمجتمــع أن يطمــس ببســاطة فصــا مــن تاريخــه. ولا يمكــن أن ينكــر وقائــع ماضيــه مهمــا اختلــف النــاس فــي 
تفســيرها، فهــذه الثغــرة ســتملأ حتمــا بأكاذيــب أو بروايــات متضاربــة أو مبلبلــة عــن أحــداث الماضــي، إن وحــدة الأمــة تعتمــد علــى 
وجــود هويــة مشــتركة ممــا يعتمــد بــدوره اعتمــادا كبيــرا علــى وجــود ذاكــرة مشــتركة، كمــا أن الحقيقــة تجلــب قــدرا مــن التطهيــر 

الصحــي للمجتمــع«. أنظــر مجلــة الكرامــة – مرجــع ســابق– ص 24.
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وفي هــذا المطلــب ســنحاول التطــرق إلــى آليــات وأهــداف الكشــف عــن الحقيقــة، مــع 
إجــراء تقييــم لبعــض التجــارب الدوليــة في هــذا المســار، ثــم ســننتقل للحديــث عــن فلســفة 
وأهــداف التعويــض وجبــر الضــرر مــن خــال بعــض التطبيقــات لبعــض الــدول، التــي عرفــت 

الانتهــاكات في الماضــي.

المحور الأول: آليات وأهداف الكشف عن حقيقة الانتهاكات
تعتبــر مواجهــة الماضــي ومعرفــة الحقيقــة عنصــراً مهمــاً مــن عناصــر عديــدة ممكنــة 
في غمــار الســعي إلــى تحقيــق المصالحــة، ســواء كانــت فرديــة أم وطنيــة أم سياســية، فقــد 
أعطيــت لهيئــات الحقيقــة مهمــة ذات أبعــاد متعــددة، لــم تنحصــر فقــط في البحــث والكشــف 
عــن الحقيقــة، بــل تحولــت إلــى مبــادرات اتخذتهــا الحكومــات لمعالجــة الجرائــم المرتكبــة في 
عهــد ســابق، كمــا أدّت إلــى إجــراءات أخــرى تتعلــق بالمحاســبة وجبــر الضــرر وإقــرار برامــج 

للإصــاح.
ــد إلــى آخــر، فالبعــض يركــز  ــة الحقيقــة مــن بل وتختلــف الأهــداف مــن وراء إنشــاء هيئ
علــى المصلحــة الوطنيــة والحاجــة إلــى طــي صفحــة الماضــي، والبعــض الآخــر اعتبرهــا 
ــم حقــوق الإنســان في حــن اعتبرهــا البعــض الآخــر  ــي جرائ خطــوة نحــو محاكمــة مرتكب
وســيلة لكــي تقطــع الحكومــة الجديــدة مــع ممارســات النظــام الســابق وانطــاق عهــد جديــد 

يتميــز باحتــرام حقــوق الإنســان3.

أولًا : لجان الحقيقة )الخصائص والتحديات(
مــن بــن أكثــر الوســائل شــعبية لمعرفــة حقيقــة ماضــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
ــه العامــة، لجــان الحقيقــة،  ــه في صورت ــق علي ــرة هــو مــا أطل الإنســان، في الســنوات الأخي
المؤسســات  عبــر  القانونيــة  الحقيقــة  إلــى  الوصــول  لاســتحالة  نظــرا  تأسســت  والتــي 
القضائيــة النزيهــة والشــفافة والتــي تضمــن احتــرام القانــون وحقــوق الإنســان4. لأن هــذه 
اللجــان تأسســت في لحظــات التحــول السياســي مــن نظــام اســتبدادي إلــى نظــام أقــل 

3 -  د. عبد الرزاق الروان، قراءة في تجارب لجان الحقيقة ، مجلة الكرامة، ص 70.
4 -  د. عبــد الحــي المــؤذن. أنظــر اســتجواب أجرتــه معــه جريــدة الأحــداث المغربيــة علــى إثــر النــدوة التــي عقدتهــا هيئــة الإنصــاف 

والمصالحــة بطنجــة تحــت عنــوان “مفهــوم الحقيقــة”. جريــدة الأحــداث المغربيــة عــدد 2071 بتاريــخ 26 ســبتمبر 2004.
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اســتبدادا، بحيــث تكــون العديــد مــن العوامــل التــي تقيدهــا وأخــرى تقويهــا تؤثــر علــى 
تأسيســها وعملهــا.

 1- السمات المشتركة للجان الحقيقة
تعتبــر كل لجنــة للحقيقــة حتــى يومنــا هــذا حالــة فريــدة مــن نوعهــا، ومنــذ 1974 وحتــى 
الآن تأسســت مــا يزيــد علــى 25 لجنــة حقيقــة رســمية في العالــم أطلــق عليهــا عــدة 
مســميات مختلفــة، ففــي الأرجنتــن وأوغنــدا وســيرلانكا أنشــئت » لـــجان خاصــة بالمختفــن 
»، وفي هايتــي والإكــوادور أنشــئت لجــان الحقيقــة والعدالــة، وفي الشــيلي وجنــوب إفريقيــا 
وســيراليون وجمهوريــة يوغوســافيا الإتحاديــة » لجــان الحقيقــة والمصالحــة » وأحدثهــا » 

لجنــة الاســتقبال والحقيقــة والمصالحــة » في تيمــور الشــرقية.

وكل هذه اللجان اتسمت بسمات مشتركة أهمها5:

- هيئات مؤقتة غالبا ما تعمل لمدة عام أو عامين.
- هيئــات معتــرف بهــا رســميا مفوضــة مــن قبــل الدولــة وتســتمد صلاحياتهــا منهــا، 
وفي أحيــان أخــرى مــن المعارضــة المســلحة بالإضافــة إلــى الدولــة، أو ينــص عليهــا 

في اتفاقيــة ســام.
- هيئات غير قضائية تتمتع بقدر من الاستقلال القانوني.

- عادة ما تنشأ في غمار عملية تحول وانتقال، إما من الحرب إلى السلام أو من
    الحكم التسلطي إلى الديموقراطية.

- تصب اهتمامها على الماضي.
- تحقــق في أنمــاط التجــاوزات وانتهــاكات معينــة ارتكبــت علــى مــدار فتــرة مــن الزمــن 

لا  في حــدث واحــد بعينــه.
- تكمل عملها بتقديم تقرير نهائي يضم استنتاجاتها وتوصياتها.

5- مارك فريمان وبريسيلاب. هاينر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية. المصارحة – الصفحة 4 وهي دراسة مترجمة اعتمدت على : 
Hyner, Priscilla B. Unspeakable Truth : confronting state ant atrocity. New York :routledge, 2001 (paper 
back edition, published as Hayner, priscilla B. Unspeakable Truth :facing the challenge of Truth commis-
sion. New York and London : Routledge, 2002. 
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وانطلاقــا مــن تجــارب لجــان الحقيقــة تبــن أنّ هــذه اللجــان تتمتــع بشــرعية أكبــر حيثمــا 
تقــوم عمليــة تحديــد صلاحياتهــا ومهمتهــا علــى المشــاركة الفعّالــة مــن جانــب العديــد مــن 
ــاك حاجــة للتحــرك الســريع في  ــه عــادة مــا يكــون هن قطاعــات المجتمــع. وبالرغــم مــن أن
معتــرك عمليــات التحــول، إلا أنّــه مــن الضــروري محاولــة بنــاء قاعــدة عريضــة مــن التأييــد 
لتلــك اللجــان في أوســاط عديــدة مــن القطاعــات الاجتماعيــة الهامــة. وفي بعــض البلــدان، 
حيــث تكــون الحكومــة قــد أنشــأت لجنــة الحقيقــة دونمــا تشــاور مــع المجتمــع المدنــي 

ــة6. والحــركات الاجتماعي

ويمكن إنشاء لجان الحقيقة بأحد الطرق التالية:

- إصدار السلطة التنفيذية أمرا بتأسيس اللجنة.

- إصدار السلطة التشريعية قانونا بتأسيس اللجنة.

- توقيع الحكومة والمعارضة المسلحة اتفاقا ينص على تأسيس لجنة للحقيقة 
   )يتبعه أو لا يتبعه إصدار أمر تنفيذي أو تشريعي(.

وفي كثيــر مــن الأحيــان يكــون للطريقــة التــي نشــأت بهــا اللجنــة أثــر مباشــر علــى مــدى 
فعالياتهــا وصلاحياتهــا.

بالإضافــة إلــى ذلــك فمعظــم لجــان الحقيقــة تجمــع جــلّ المعلومــات التــي تحصــل عليهــا 
ــون  ــن يدل ــا الذي ــة والضحاي ــا بــن موظفــي اللجن ــدور غالب في اجتماعــات خاصــة مغلقــة ت
بشهـــاداتهم بصــورة فرديــة، وهــذه العمليــة يشــار إليهــا بمصطلــح »تلقــي الشــهادات«، والتــي 
عــادة مــا يقــوم علــى عقــد اجتمــاع ومــلء صاحــب الإفــادة اســتمارة شــهادة، وتلقــي الشــهادة 
عنصــر هــام مــن ناحيتــن علــى الأقــل: هــو خطــوة صــوب تحقيــق هــدف إثبــات الحقيقــة 
بشــأن الماضــي وثانيــا يوفــر للضحايــا فرصــة للخــروج عــن صمتهــم وســرد تجاربهــم 

المأســاوية في جــو متعاطــف وآمــن بوجــه عــام.

6-  على سبيل المثال في غواتيمالا ظلت لجنة الحقيقة فترة طويلة تسعى لنيل مساندة الجماعات الدينية وجماعات الدفاع والتي اعتمدت 
عليها في عملها. مارك فريمان وبريسلاب. هاينر. مرجع سابق. ص 11.



18

2- التحديات التي تواجهها لجان الحقيقة

يمكــن اعتبــار اللحظــة الحاســمة في تاريــخ لجــان الحقيقــة هــي الانتهــاء مــن وضــع 
تقريرهــا النهائــي ونشــره، وغالبــا مــا كانــت التقاريــر النهائيــة هــي الإرث الباقــي للجــان، 
كمــا اســتعملت مرجعــا في تعليــم حقــوق الإنســان أو في توجيــه الاتهــام الـــجنائي فيمــا بعــد، 
غيــر أنّ أثــر التقريــر النهائــي يعتمــد بأشــكال مختلفــة علــى محتــواه بصــورة أقــل مــن عــدد 
آخــر مــن العوامــل المحيطــة مثــل توقيــت نشــر التقريــر وطريقتــه، ومــدى اتســاع نطــاق 

ــة التــي حصــل عليهــا في وســائل الإعــام. توزيعــه، ومــدى التغطي

وبالرغــم مــن أنّ محتــوى التقريــر وصورتــه يختلــف مــن حالــة إلــى أخــرى، حيــث غالبــاً 
ــات،  ــا وقســما للتوصي ــي توصــل إليه ــج الت ــة قســما حــول النتائ ــر النهائي مــا تضــم التقاري
وفي بعــض الأحيــان ينــص التقريــر علــى مســؤولية أفــراد بعينهــم أو مؤسســات بعينهــا 
عــن الانتهــاكات7. بالإضافــة إلــى نشــر النتائــج التــي توصلــت إليهــا لجــان الحقيقــة فهــي 
تقــوم عــادة برفــع التوصيــات بغــرض توفيــر المســاعدة إلــى الضحايــا أو رفــع الضيــم عنهــم، 
والقيــام بالإصلاحــات الدســتورية أو القانونيــة أو المؤسســية لمنــع تكــرار الانتهــاكات في 

المســتقبل8.

ــا يبــدو أنّ لجنــة الحقيقــة لا تعــدو أن تكــون واحــدة مــن آليــات عديــدة متوفــرة  مــن هن
ــة وحقــوق  ــز الديموقراطي ــى تعزي ــي تســعى إل ــة التحــول، والت ــي تخــوض عملي ــدان الت للبل
الإنســان وحكــم القانــون، ومــن العناصــر الأخــرى التــي يمكــن إدراجهــا في برنامــج العدالــة 
الانتقاليــة، هنــاك المحاكمــات وبرامــج الإصــاح القانونــي، وإجــراءات ردّ الحقــوق وإعــادة 

الإدمــاج في المجتمــع.

7-  مارك فريمان وبريسلاب. هاينر. مرجع سابق. ص 17.

8-  للأسف كان تنفيذ التوصيات وما زال في الكثير من الحالات أحد مواطن القصور الرئيسية بلجان الحقيقة حتى عندما يوجد التزام من 
جانب الدولة بوضع التوصيات موضع التنفيذ )كما كان الحال في تجربة السلفادور مث(لا. ويبدو أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم التنفيذ هو 

غياب الإرادة السياسية، وإن وجدت تغيب القدرة المؤسسية أو يغيب التمويل. المرجع السابق – ص 20.
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ثانيا - الأهداف المتوخاة من إنشاء لجان الحقيقة

تعــدّ لجــان تقصــي الحقائــق بمثابــة أدوات للمســاءلة خــال المرحلــة الانتقاليــة، فقــد 
أســهمت في تحقيــق الشــفافية والمســاءلة وســاعدت علــى دعــم ســيادة القانــون، وقــد يكــون 
مــن الأســباب التــي تدعــو إلــى إنشــاء لجــان تقصــي الحقائــق مطالبــة الضحايــا التصــدي 
لتركــة مــن الصمــت، والاعتقــاد بــأن إماطــة اللثــام عــن الماضــي يجعــل المجتمــع أقــدر علــى 
ــك  ــدًا لتحري ــة تمهي ــا معين ــة قضاي ــة في تهيئ ــاء مســتقبل مســتقر وديموقراطــي، والرغب بن
الدعــوى القضائيــة، أو ضــرورة إتاحــة الفرصــة للضحايــا للتحــدث عمــا جــرى لهــم، أو بنــاء 
ــن خــال الشــروع في  ــض والإنصــاف م ــج التعوي ــق لوضــع برام ــن الحقائ ــة م قاعــدة صلب
الإصــاح المؤسســاتي علــى نطــاق واســع، أو الســعي لطــي صفحــة الماضــي بصــورة حاســمة 
مــن خــال الاعتــراف الرســمي بالانتهــاكات  أو الفظائــع التــي ارتكبــت في فتــرة ســابقة9.

المحور الثاني : جبر الضرر

  أمــام الانتشــار الواســع لانتهــاكات حقــوق الإنســان، أصبــح لزامــا علــى الحكومــات ليــس 
فقــط التصــدي لمرتكبــي هــذه التجــاوزات بــل أيضــا ضمــان حقــوق الضحايــا، وذلــك بتهيئــة 
الظــروف الملائمــة لصيانــة كرامــة الضحايــا وتحقيــق العــدل بواســطة التعويــض عــن بعــض 
مــا لحــق بهــم مــن الضــرر والمعانــاة، ويتعلــق الأمــر بحــق ينــدرج في قواعــد القانــون الدولــي 
منــذ بدايــة القــرن العشــرين، حيــث إنّ المحكمــة الدائمــة للعــدل الدولــي كانــت قــد صرحــت 
منــذ ســنة 1928 بمــا يلــي : »يعتبــر مبــدءا للقانــون الدولــي، بــل ومفهومــا عامــا للقانــون، أنّ 

أي انتهــاك لالتــزام مــا يتضمــن إلزامــا بجبــر الضــرر«10.

9 -  للرجوع إلى مجموعة من المناقشات حول أسباب إنشاء لجان تقصي الحقائق، انظر »التعامل مع الماضي« تحرير أليكس بورين 
ورونيل شيفر، كيب تاون: معهد الديمقراطية في جنوب إفريقيا 1997.

10-  كارين بونو. الحق في جبر الضرر. مداخلة ألقيت في الندوة الجهوية التي نظمتها الفيدرالية لحقوق الإنسان، والمركز الدولي للعدالة 
الانتقالية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الحقيقة والإنصاف بالرباط ما بين 25 و27 مارس 2004. ص 26. أنظر موقع 

.)www.fidh.org( الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
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وتعــرف الاتفاقيــات الدوليــة لحمايــة حقــوق الإنســان، وبصفــة خاصــة الاجتهــاد القضائــي 
لهيئــات الحمايــة المكلفــة بمراقبــة تطبيقهــا، إلــزام الدولــة بجبــر الضــرر كجــزء مــن الالتــزام 
باحتــرام حقــوق الإنســان وضمــان احترامهــا، ويوضــح » لويــس جوانــي« خبيــر الأمم المتحــدة 
بخصــوص الإفــات مــن العقــاب قائلا:«ينتــج عــن كل انتهــاك لحــق مــن حقــوق الإنســان حــق 
ــر الضــرر والقــدرة  ــح ذوي حقــوق يقتضــي جب ــة أو لصال ــح الضحي ــر الضــرر لصال في جب

علــى القصــاص مــن الجانــي الــذي تتحملــه الدولــة«11.
وهنــا يمكــن للضحيــة عنــد حــدوث الانتهــاكات مــن الحصــول علــى جبــر للضــرر بمســلكين 

علــى الأقــل.
• المســلك الإداري: يســاوي الحصــول علــى جبــر للضــرر مــن الدولــة بالإلتجــاء إلــى 

الســلطة التــي تشــرع في هــذا المجــال.
• المسلك القضائي: ويتمثل في الحصول على جبر الضرر باللجوء إلى المحاكم.

أمــا الأهــداف المتوخــاة مــن تدابيــر جبــر الضــرر فهــي عديــدة ومتنوعــة، ومــن بينهــا 
الإقــرار بالمكانــة الرمزيــة للضحايــا جماعــات وأفــراد، ترســيخ ذكــرى الانتهــاكات في الذاكــرة 
الجماعيــة، تشــجيع التضامــن الاجتماعــي مــع الضحايــا، إعطــاء رد ملمــوس علــى مطالــب 
ــة،  ــا في الدول ــر اســترجاع ثقــة الضحاي ــم للمصالحــة عب ــاخ الملائ ــة المن رفــع الحيــف وتهيئ
إضافــة إلــى أنّ مبــدأ التعويضــات أصبــح إلزاميــا بموجــب القانــون الدولــي12، الــذي يفــرض 
علــى الــدول ضمــان احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية وواجــب منــع وقــوع 
الانتهــاكات والتحقيــق فيهــا، واتخــاذ الإجــراء الملائــم ضــد المنتهكــن، وإتاحــة وســائل 
ــا، وعــدم منــح أي شــخص قــد يكــون مســؤولا عــن انتهــاكات جســيمة  الانتصــاف للضحاي
ــر الضــرر هــو حــق  ــه13. وإذا كان جب ــة مــن المســؤولية عــن أفعال ــوق الإنســان حصان لحق
مكتســب في القانــون الدولــي فــإنّ هــذا الحــق قــد يكتســب عــدة أوجــه وذلــك بالنظــر إلــى 
مــا ينبغــي أن يتضمنــه جبــر الضــرر ذاتــه، لذلــك ســنحاول في هــذا المحــور، التطــرق إلــى 

محتــوى جبــر الضــرر مــع إعطــاء نمــاذج لبعــض التجــارب الدوليــة في هــذا المجــال.

.E/CN.4/sub.2/1997/8 11-  ل.جواني. الأمم المتحدة رقم الوثيقة
12-  وحدة تدريب المركز الدولي للعدالة الانتقالية : الموضوع 5 : تعويض الضحايا : ملاحظات أولية ص 61 أنظر الموقع 

.)www.ictj.org(
13-  أنظر الوثيقة الصادرة عن الأمم المتحدة رقم E/cn.4/sub.2/1993/8 ص 60.
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أولًا : محتوى جبر الضرر

يكمــن جبــر الضــرر وحســب الأصــل الاشــتقاقي للكلمــة وبحســب اجتهــاد قــديم جــدا، في 
إعــادة الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل الانتهــاك، وفي محــو الآثــار المترتبــة عــن الفعــل غيــر 
القانونــي بقــدر الإمكـــان، وفي إعــادة إقــرار الحالــة التــي كانــت مــن الممكــن أن تكــون عليهــا 

الأمــور لــو لــم يرتكــب ذلــك الفعــل14.

وبحســب رأي فــان بوفــن وشــريف بســيوني المقرريــن لــدى الأمم المتحــدة في مســألة 
جبــر الضــرر، فــإنّ جبــر الضــرر يكمــن في تــدارك وقائــع ماضيــة وتحديــد قواعــد بالنســبة 

ــار الانتهــاكات15. ــدارك آث ــة مــن خــال ت للمســتقبل، فهدفــه هــو النهــوض بالعدال

أدت بلــورة فــان بوفــن وشــريف بســيوني إلــى تقنــن وتعزيــز تطــور تعريــف جبــر الضــرر 
مــن لــدن الاجتهــاد القضائــي والممارســة الدوليــن، وعلــى هــذا النحــو يمكــن تحديــد أوجــه 
جبــر الضــرر في التعويــض والاســترداد وإعــادة الإدمــاج والإرضــاء وضمانــات عــدم العــودة 
الــى زمــن الانتهــاكات والاســتبداد، والهــدف مــن ذلــك هــو معالجــة إشــكالية جبــر الضــرر في 

إطــار أشــمل لسياســة عادلــة مرتبطــة بإعــادة البنــاء الفــردي والجماعــي.

أ - التعويض المادي:

أعطــت الأمم المتحــدة اهتمامــا خاصــا في مرحلــة محــددة لمحنــة الناجــن مــن معســكرات 
ــؤرخ في 19  ــراره 303 )د.13( الم ــس الاقتصــادي والاجتماعــي ق ــث اتخــذ المجل ــة، حي النازي
مــارس 1951 يناشــد فيــه المجلــس الســلطات الألمانيــة المختصــة أن تنظــر في إتاحــة الجبــر 
علــى أكمــل وجــه ممكــن علــى الأذى الــذي أصــاب الأشــخاص الذيــن تعرضــوا لانتهــاكات 

جســيمة، وقــد أعربــت الحكومــة الألمانيــة علــى اســتعدادها للقيــام بذلــك.

14-  لكن تجدر الإشارة أن انتهاك الحقوق الأساسية مثل حق الحياة والسلامة البدنية هي انتهاكات غير قابلة لجبر الضرر، فلا يمكن إعادة 
الحالة السابقة في هذه الحالات إلى ما كانت عليه، كما أن آثار هذه الانتهاكات تظل راسخة لا يمكن محوها لا بالنسبة للأفراد ولا بالنسبة 

للمجتمع. انظر كارين بونو. مرجع سابق ص 27.
15- Rapport final du rapporteur spécial, M Charif  Bassioni. Présenté en Application de la résolution 
1999/33 de la commission. Le droit à restitution, indemnisation et réadaptation des victimes de violations 
flagrante des Droits de l’homme et des libertés fondamentales. E/Cn.4/2000/62 du 18 janvier 2000.
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ــة للضــرر )المــادة  ــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان عــن التعويضــات المقابل ونصــت الاتفاقي
ــاكا للحــق أو  ــي شــكلت انته ــة الت ــر أو الحال ــج التدبي ــى إصــاح نتائ ــص عل ــي تن 68(، والت

ــادة 63 – ف1(. ــرية وأن يدفــع تعويــض عــادل للطــرف المتضــرر )الم الحـ

كمــا أنّنــا نجــد الأحــكام الأساســية المتصلــة بمختلــف مســائل اســترداد الحقــوق والتعويض 
لضحايــا الجريمــة ومســاعدتهم في إعــان مبــادئ العــدل الأساســية لضحايــا الجريمــة 

وإســاءة اســتعمال الســلطة )قــرار الجمعيــة العامــة 14/34 المــؤرخ في 29 نونبــر 1985(.

وتشــير المــادة )5( الفقــرة الخامســة مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان 
»علــى أنّ لكـــل فــرد كان ضحيــة للتوقيــف والاعتقــال بمــا يتناقــض وأحــكام المــادة ذاتهــا حقــا 
نافــذا في الحصــول علــى تعويــض«، اذ يســتخلص مــن هــذا التنصيــص القانونــي، بــأنّ الحــقّ 

في التعويــض هــو حــقّ متأصــل دوليًــا للضحايًــا عــن الانتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا.

إنّ الهــدف الأساســي مــن سياســات التعويــض هــو إحقــاق العدالــة للضحايــا والاعتــراف 
المواطنــن  بــن  ،وكذلــك  المواطنــن  بــن  الثقــة  بنــاء  وإعــادة  كرامتهــم  ورد  بالضحايــا 
ومؤسســات الدولــة، وإرســاء التضامــن الاجتماعــي.. لكــن ثمــة تحدّيــات كبيــرة تواجــه 
برامــج التعويضــات الماليــة، ومــن بينهــا ضــرورة تحديــد أنــواع الأضــرار التــي مــن الممكــن 
التعويــض عنهــا، ســواء أكانــت ذات طبيعــة اقتصاديــة أم جســدية أم نفســية، وتحديــد 
ماهيــة وقيمــة الحجــج الواجــب الإدلاء بهــا مــن طــرف كل مســتفيد محتمــل، ومــا إذا 
كان التعويــض يقــوم علــى أســاس الضــرر أو الحاجــة أو كليهمــا، زد علــى ذلــك كيفيــة 
تقديــر حجــم الضــرر )مثــل تحديــد مبلــغ التعويــض المناســب لمــن فقــد البصــر، أو تعــرض 
ــغ التعويــض ومعرفــة مــا إذا كان كل فــرد أو جماعــة  للاغتصــاب أو عــذب جســديا(، ومبل
يتقاضــون نفــس قيمــة التعويــض مهمــا اختلفــت حالاتهــم، وكــذا كيفيــة توزيــع التعويضــات 
)مبالــغ ماليــة تصــرف جملــة واحــدة، أم في شــكل دفعــات منتظمــة، ومــن هــي الجهــة التــي 

تقــوم بذلــك في الحالتــن(16.

16-  وحدة تدريب المركز الدولي للعدالة الانتقالية : الموضوع 5 : تعويض الضحايا : ملاحظات أولية ص 62 أنظر الموقع الإلكتروني  
.)www.ictj.org(
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ويكــون التعويــض مقابــل أي ضــرر يمكــن تقييمــه اقتصاديــا، ويكــون ناجمــا عــن انتهــاك 
حقــوق الإنســان، ويشــمل17:

• الضرر الجسمي أو العقلي.
• الألم والمعاناة والضيق العاطفي.

• ضياع الفرص بما في ذلك التعليم.
• ضياع المكتسبات والقدرة على الكسب.

• التكاليــف الطبيــة وغيرهــا مــن تكاليــف إعــادة التأهيــل مقــدرة علــى نحــو يعــد 
مقبــولا.

• الضرر الملحق بالأملاك أو التجارة بما في ذلك فقدان الأرباح.
• الضرر الملحق بالسمعة والكرامة.

ــى  ــا الحصــول عل ــي يقتضيه ــراء الت ــة ومســاعدة الخب ــاب المســاعدة القانوني ــف وأتع تكالي
الإنصــاف.

إنّ جميــع التجــارب التــي اقتصــرت في معالجتهــا لملــف انتهــاكات حقــوق الإنســان، علــى 
التعويــض المــادي قــد فشــلت، لأنّــه لا يوجــد قــدر مــن المــال يســتطيع أن يعــوض خســارة أحــد 
الوالديــن أو الأبنــاء أو الــزوج، ليــس هنــاك قــدر مــن المــال يمكــن أن يعــوض بصــورة كافيــة 
عــن كابــوس التعذيــب أو صدمتــه النفســية، لذلــك ينبغــي أن تخلــو برامــج التعويضــات مــن 
أي شــيء قــد يغــري مصمميــه أو منتفعيــه بتفســيره كمحاولــة لوضــع ثمــن  لحيــاة الضحايــا 
أو لتجــارب الرعــب التــي خاضوهــا، ولــن يتحقــق ذلــك إذا لــم يتــم الإقــرار بصفــة المواطنــة 

للأفــراد أو تعزيــز ثقــة المواطنــن والتضامــن الاجتماعــي18.

17-  الأستاذ عبد الرحيم المعداني. جبر الضرر – مجلة الكرامة – مرجع سابق ص 67.
أنظر الوثيقة الصادرة عن المم المتحدة رقم E/CN.4/1993/8 الصفحة 61.

18-  بابلودي جريف: “جهود التعويضات من المنظور الدولي : مساهمة التعويضات في تحقيق العدالة الكاملة”. دراسة مترجمة قام بها 
.)www.ivtj.org المعهد الدولي للعدالة الانتقالية – الصفحة 31 )أنظر الموقع
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ب -  الاسترداد وإعادة الإدماج:

• الاســترداد : يعنــي ردّ حالــة الضحيــة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل وقــوع انتهــاكات 
حقــوق الإنســان، واســترداد الحقــوق التــي تّمــتْ مصادرتهــا19، فهــو يشــمل علــى وجه 
الخصــوص اســتعادة الحريــة واســترجاع الحقــوق المصــادرة والوضعيــة الاجتماعيــة 
والحيــاة العائليــة والمواطنــة والحــق في العــودة إلــى مقــر الإقامــة، وأيضــا اســترداد 

منصــب الشــغل.
وقــد ذهبــت المحكمــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان إلــى حــد مطالبــة الدولــة 
باســترداد الوظيفــة ودفــع رواتــب مســاوية لتلــك التــي كان مــن الممكــن أن يتوصــل 
بهــا الضحيــة بشــكل عــادي، وإلغــاء الســوابق الجنائيــة، وكــذا دفــع مســتحقات 

صنــدوق التقاعــد بأثــر رجعــي20. 

• إعــادة الإدمــاج: يتعلــق الأمــر هنــا بمنــح الضحايــا مســاعدة طبيــة ســيكولوجيةـ 
وقانونيــة واجتماعيــة، تتجلــى هــذه المســاعدة علــى نحــو محســوس مثــا في مجانيــة 
المصاريــف المدرســية بالنســبة للأطفــال الضحايــا وإحــداث مســتوصف للعــاج 

ــا. ــل الضحاي ــز لإعــادة تأهي ــا أو بإحــداث مراك بالمجــان يخصــص للضحاي

ج  -  الإرضاء وضمانات عدم تكرار الانتهاكات.

• الإرضــاء: تشــمل صيغــة جبــر الضــرر هــذه علــى وجــه الخصــوص نشــر الحقيقــة 
ومتابعــة المســؤولين ومعاقبتهــم، وهــو أمــر يقتضــي إلغــاء قوانــن العفــو وإقــرار 
إجــراءات رمزيــة، يمكــن أن نذكــر مــن بينهــا تقــديم اعتــذارات رســمية وتنظيــم 
تظاهــرات للذكــرى وإحــداث مركــز باســم الضحايــا وتحويــل مراكــز الاعتقــال إلــى 

مــكان للتكــريم21.

• ضمانــات عــدم تكــرار الانتهــاكات: يتعلــق الأمــر هنــا بإجــراءات وإصلاحــات يتعــن 
ــاكات المقترفــة في  ــا، لتضمــن للمجتمــع عــدم تكــرار الانته ــام به ــة القي ــى الدول عل

19-  وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة رقم E/CN.4/1993/8 الصفحة 61
20-  كارين بونو. مرجع سابق ص 28.

21-  وثيقة رقم E/CN.4/1993/8 الصفحة 62.
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الماضــي، وللقيــام بذلــك يتعــنّ علــى الدولــة مثــاً أن تحــرص علــى مراقبــة القــوات المســلحة 
ــم،  ــف المحاك ــرام اســتقلال مختل ــى احت ــك أن تســهر عل ــا كذل ــنّ عله ــة، ويتع ــوات مدني بق
وعلــى عــدم تدخــل المحاكــم العســكرية في حقــل العمــل المخصــص عــادة للمحاكــم المدنيــة، 
ــة ســواء بالنســبة للســلطة  ــى ضمــان اســتقلال الســلطة القضائي ــا هــذه النقطــة إل وتحيلن

ــة أو العســكرية. التنفيذي

العاملــن بمختلــف  الفاعلــن  لفائــدة  تعليميــة ملائمــة  دورات  تنظيــم  كذلــك  ويعتبــر 
مســتويات مؤسســات الدولــة ولفائــدة المجتمــع بصفــة عامــة، عنصــرا أساســيا لترســيخ 

الديموقراطيــة وثقافــة حقــوق الإنســان في المجتمــع22.

ثانياً: برنامج جبر الضرر في بعض التجارب الدولية
عرفــت العديــد مــن الــدول التــي أنشــأت فيهــا لجــان الحقيقــة عبــر العالــم عــدّة برامــج 
لجبــر الضــرر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، وعنــد دراســتنا لهــذه 
التجــارب تبــنّ أنّ كل حالــة تختلــف اختلافــا كبيــرا عــن الأخــرى، بالنظــر للعديــد مــن 
العوامــل مثــل الموقــع التاريخــي، ونــوع ومــدى المســاعدات المقدمــة، وعــدد المســتفيدين مــن 
ــواع الجرائــم التــي ســعت تلــك البرامــج إلــى رفــع الضيــم التــي ســببته. هــذه البرامــج وأن

ويبقــى البرنامــج الألمانــي لتعويــض الناجــن مــن الهولوكوســت هــو أضخــم مخطــط 
تعويــض مالــي مــن نوعــه بــدون منــازع ، إذ انطلــق عــام 1951، ومــازال مســتمرًا إلــى الآن، 
هــذا فضــا علــى برنامــج التعويــض التــي طبقتــه العديــد مــن الــدول وفي مقدمتهــا الشــيلي، 
بحيــث اســتطاع هــذا البرنامــج أن يلامــس العديــد مــن الإشــكاليات التــي اعترضــت منفــذي 
برنامــج التعويــض، لذلــك ســنحاول التطــرق إلــى هاتــن التجربتــن علــى اعتبــار أنّ العديــد 

مــن الــدول أخــذت بهمــا كمرجــع دولــي مهــم في تجاربهــا الوطنيــة.

أ - تعويضات الهولوكوست
ــج  ــة لبرنام ــن المصــادر الأساســية والتاريخي ــد الحــرب م ــة بع ــر التعويضــات المقدم تعتب
ــة  ــد أنّ التعويضــات الألماني ــا انتهــاكات حقــوق الإنســان، بي ــي تفيــد ضحاي التعويضــات الت

22-  كارين بونو. مرجع سابق، ص 29.
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المقدمــة إلــى ضحايــا الهولوكوســت تشــكل مرجعا مهما اســتندت عليه العديــد من التجارب، 
ففــي بعــض المناحــي عكســت النمــوذج المألــوف للتعويضــات بــن الــدول وفي البعــض الآخــر 
شــكلت أول نمــوذج للتعويضــات المقدمــة للأفــراد، ومنــذ ديســمبر 2001 دفعــت جمهوريــة 
ألمانيــا الاتحاديــة حوالــي 61,5 بليــون دولار أمريكــي علــى ســبيل التعويضــات بمــا فيهــا 37,5 

بليــون دولار بمقتضــى القوانــن الاتحاديــة بشــأن التعويضــات الفرديــة23.

فقــد نصــت اتفاقيــة لكســمبرج لعــام 1952 والتــي تّم التوصــل إليهــا بــن جمهوريــة ألمانيــا 
ــزام  ــى الت ــة، عل ــة اليهودي ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــة إســرائيل وعــدد م ــة ودول الاتحادي

ألمانيــا ســن تشــريعات وطنيــة تنــص علــى التعويضــات الفرديــة 24.

فــكان أوّل قانــون اتحــادي لعمــوم ألمانيــا بشــأن التعويضــات الفرديــة ينــص علــى إجــراءات 
التعويــض ويرســخ أهليــة الحصــول علــى التعويضــات لمــن تعــرض للإضطهــاد علــى يــد 
الحــزب الوطنــي الاشــتراكي )النــازي( بســبب رأيــه السياســي أو عرقــه أو ديانتــه، وكان 
علــى طالبــي التعويــض أن يثبتــوا وقــوع الاضطهــاد عليهــم وفقــا لإجــراءات معتمــدة رســميا، 
وهــو مــا كان معيــارا صعــب الوفــاء بــه، نظــرا لأجــواء العــداء العــام والمنتشــر للأجانــب في 

الرايــخ الثالــث25.

ــة لمقدمــي الطلبــات ممــن تجــاوزوا الســتين والمحتاجــن والمرضــى  وقــد أعطيــت الأولوي
والمعاقــن الذيــن تقلصــت قدرتهــم علــى كســب العيــش بنســبة 50% علــى الأقــل، في الوقــت 

الــذي كانــت فيــه التعويضــات تمنــح وفقــا للتصنيفــات المختلفــة للاضطهــاد.

• التعويــض علــى الحيــاة: جــاز للأرامــل والأبنــاء والأقــارب التقــدم بطلــب معــاش بنــاء 
ــغ المدفــوع لعائــات الموظفــن  ــى أســاس المبل ــى مقتــل معيــل الأســرة، وذلــك عل عل
العموميــن الذيــن ماتــوا في حــوادث أثنــاء تأديتهــم لعملهــم الرســمي، وقــد دفعــت 

23-  القانون التكميلي الإتحادي لعام 1953، قانون التعويضات الاتحادي لعام 1956، القانون الاتحادي النهائي الخاص بالتعويضات لعام 
1955 – أنظر المرجع السابق – ص3.

24-  بابلودي جريف : »جهود التعويضات من المنظور الدولي : مساهمة التعويضات في تحقيق العدالة الكاملة«. دراسة مترجمة قام بها 
المعهد الدولي للعدالة الانتقالية قدمت في ورشة عربية حول العدالة الانتقالية بالرباط بتاريخ 19 25- يوليوز 2004. ص 2 )أنظر الموقع 

.)www.ivtj.org
25-  بابلودي جريف – مرجع سابق ص 4.
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الحكومــة الألمانيــة في الفتــرة منــذ ديســمبر عــام 2001 حوالــي 3.5 بليــون دولار في 
طلبــات التعويــض عــن الحيــاة.

• التعويــض علــى الصحــة: كان مــن حــق المطالبــن الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة في 
حالــة الضــرر »غيــر البســيط«26 للصحــة البدنيــة أو النفســية، وفي عــام 1965 يســر 

القانــون إلــى حــد كبيــر العــبء الواقــع علــى الطالبــن إثبــات أنّ الأضــرار الواقعــة
 بصحتهــم ناجمــة عــن الاضطهــاد الــذي تعرضــوا لــه، وقــد دفعــت الحكومــة الألمانية 

منــذ ديســمبر 2001 حوالــي 21.8 بليــون دولار، في طلبــات متعلقــة بالصحة.

• التعويــض علــى الأضــرار الواقعــة بالحريــة: كان علــى الطالبــن حتــى يســتحقوا 
الحصــول علــى تعويــض أن يكونــوا قــد خضعــوا للظــروف المنصــوص عليهــا في 
قانــون عــام 1953، المــادة 16 والتــي تشــمل الاحتجــاز في ســجن سياســي أو حربــي، 
أو الاحتجــاز في معســكر تجميــع، أو الاحتجــاز للتحقيــق أو العقــاب، أو الإقامــة 

ــون أيضــا العمــل القســري. ــز الاعتقــال، كمــا شــمل القان ــة في أحــد مراك الجبري

وفي ســنة 1956 تم توســيع هــذا البــاب ليشــمل الطالبــن الذيــن فــرض عليهــم ارتــداء نجمــة 
ــة  ــة الألماني ــت الحكوم ــد دفع ــر إنســانية، وق ــش تحــت الأرض في ظــروف غي داوود أو العي
منــذ ديســمبر 2001 حوالــي 1.27 بليــون دولار، كتعويــض علــى طلبــات خاصــة بالأضــرار 

الواقعــة علــى الحريــة.

• التعويــض علــى الممتلــكات والأصــول والضرائــب التمييزيــة: كان مــن حــق الطالبــن 
علــى تعويــض الأضــرار الواقعــة بالممتلــكات والأصــول المفقــودة نتيجــة للمقاطعــة أو 
ــون  ــي أن يك ــخ«، وكان ينبغ ــرار مــن الراي ــة »الف ــل ضريب ــة مث ــب تمييزي ــع ضرائ دف
فقــدان الممتلــكات قــد حــدث نتيجــة لفــرار الطالــب أو هجرتــه مــن  ألمانيــا، أو أن 
يكــون قــد ســلبت حريتــه، ومــن ديســمبر 2001 دفعــت الحكومــة الألمانيــة مــا يقــرب 

26-  جاء في المادة 15 الفقرة 1 من قانون 1953 »لفظة بسيطة« تنطبق على تلك الأضرار التي لا تنتقص من القدرة على الإنتاج 
الروحي والجسدي للمضطهد ولا يتوقع منها ذلك. أنظر بابلودي جربف – مرجع سابق ص 33.
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مــن 568 مليــون مــارك في الطلبــات الخاصــة بالتعويــض عــن الممتلــكات والأصــول 
والضرائــب27.

يعتبــر هــذا البرنامــج برمتــه الأكثــر كلفـــة علــى الإطــاق وتتوقــع وزارة الماليــة أن تــؤدي 20 
مليــارا إضافيــا إلــى حــدود ســنة 2030 بعــد أن يكــون آخــر الناجــن مــن المحرقــة قــد فــارق 
الحيــاة حســب تقديراتهــا، كمــا يعتبــر البرنامــج هــو الأضخــم مــن نوعــه، ليــس فقــط مــن 
حيــث حجمــه وامتـــداده، بــل أيضــا لأنّــه الوحيــد الــذي أثــار جملــة مــن الاســتفهامات الأكثــر 
تعقيــدا بخصــوص التعويضــات فقــد صاحبــت البرنامــج طيلــة مســاره نقاشــات مطولــة 

حــول أســاليب فهــم مغــزى التعويضــات.

ب - برنامج التعويضات في دولة تشيلي:

أدى الانقــاب العســكري الــذي تزعمــه بنوتشــي في تشــيلي يــوم 11 ســبتمبر 1973 والــذي 
ســحق حكومــة الاشــتراكيين بقيــادة ألينــدي الــذي حــازت الســلطة ديموقراطيــا، إلــى مرحلــة 
حكــم عســكري مطلــق اســتمر إلــى 11 مــارس 1990، وكان علــى تشــيلي أن تنتظــر قرابــة 16 
ســنة لتتســلم الحكومــة المدنيــة الســلطة وتفتــح ملفــات انتهــاكات حقــوق الإنســان، منشــأة 
بذلــك اللجنــة الوطنيــة للحقيقــة والمصالحــة، وبمقتضــى المرســوم فــإنّ الحقيقــة المكشــوف 

عنهــا كانــت تســعى إلــى تحقيــق ثـــاثة أهــداف:
- تحقيق المصالحة الوطنية.

- المتابعــة القضائيــة في نطــاق ممكــن، يعنــي في الإطــار القضائــي المــوروث عــن 
الديكتاتوريــة.

- إعداد سياسة لجبر الضرر28.

وبخصــوص مبــدأ تعويــض الضحايــا وأســرهم اقترحــت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة عــدة 
أنــواع للتعويضــات ضمــن التوصيــات الصــادرة عنهــا:

27-  محكمة الولايات المتحدة الأمريكية لقطاع شرق نيويورك »فيما يتعلق بمسألة التقاضي بشأن أصول ضحايا الهولوكوست )البنوك 

السويسرية(«، 11 سبتمبر 2000. مأخوذة من الموقع التالي بشبكة الانترنيت :
http://www.nyed.uscourts.gov/pub/rulings/1996/665994.pdf

28-  كارين بونو. مرجع سابق ص 35..
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• التعويضــات الماديــة: أقــرّت مؤسســة التعويضــات والمصالحــة صــرف رواتــب شــهرية 
لعائــات الضحايــا متخــذة مبلــغ 537 دولار أمريكــي وحــدة أساســية تقســم علــى 

الوجــه التالــي:

وفي بدايتــه عــام 1991 وزع البرنامــج رواتــب شــهرية علــى 5794 شــخصا، وبحلــول عــام 
1996 كان يســتفيد منــه 1330 زوجــة أو زوجــا، و1524 أمــا أو أبــا، و1405 طفــا أقــل مــن 
ســن الخامســة والعشــرين، و260 زوجــا أو زوجــة بمقتضــى زواج عــرفي، و89 مــن أبنــاء 
المعاقــن مــا مجموعــه 4609 مــن الضحايــا، وفي نهايــة عــام 2001 كان لا يــزال 3210 مــن 

الضحايــا يتلقــون المســاعدات29.
هــذا فضــا علــى العديــد مــن المســاعدات الأخــرى كالإعفــاء مــن الخدمــة العســكرية 
الإلزاميــة لأبنــاء الضحايــا، وإعطــاء منــح دراســية للتعليــم الجامعــي والتعليــم المهنــي لأبنــاء 

الضحايــا.
وفي دســيمبر 1996 كان 1021 شــخصا يتلقــون المزايــا التعليميــة أي المنــح والمصــروف 
الشــهري، منهــم 158 طالبــا بالتعليــم الأساســي والثانــي و863 بالتعليــم الجامعــي والمهنــي.

وقد أنفقت الدولة مبلغ 1149008 دولار أمريكي على عدة برامج تعويضية أخرى.

29-  فقد توزعت تكاليف البرنامج كالتالي : 708280 دولارا أمريكيا دفعت القسط الأول والذي حصلت عليه الأسرة مرة واحدة، إضافة 
إلى 8240905 دولارات أمريكية دفعت ما بين 1992 و 2001 كرواتب تعويضية أنظر بابلودي جريف – مرجع سابق ص 16.
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• التعويضــات الرمزيــة: بالإضافــة إلــى التعويضــات ذات الطابــع الشــخصي علــى 
شــكل دفعــات نقديــة شــهرية، تّم اتخــاذ إجــراءات للتعويــض الرمــزي الجماعــي 
للمســاهمة في المواســاة النفســية للضحايــا، وقــد اعتــرف الرئيــس »إيلويــن« علنيــا 
عــن مســؤولية الدولــة الشــيلية عندمــا قبــل تقريــر اللجنــة الــذي يبلــغ 1800 صفحــة 
وقــدم اعتــذارا وطنيــا عبــر التلفزيــون إلــى الضحايــا وأســرهم نيابــة عــن الدولــة، 
وطلــب مــن الـــجيش أن يعتــرف بــدوره في أعمــال العنــف، وأوصــى التقريــر بإقامــة 
نصــب تــذكاري يتضمــن أســماء جميــع ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان، وأوصــى 
بإنشــاء حديقــة عامــة احترامــا لذكــرى مــن فقــدوا حياتهــم، ولتكــون ســاحة للذكــرى 
واســتخلاص الــدروس، وكــذا كمــكان للترفيــه وتشــجيع ثقافــة اســتمرار الحيــاة، 
كمــا أوصــى التقريــر كذلــك بالاحتفــاء في العاشــر مــن ديســمبر مــن كل ســنة باليــوم 
الوطنــي لحقــوق الإنســان في جميــع أنحــاء البــاد، مــن خــال الوقفــات العامــة 
والمراســيم في المــدارس، وثــم بنــاء نصــب تــذكاري في المقبــرة الرئيســية بســانتياغو، 

وموقــع للذاكــرة في فيــا كريمالــدي.

ــب  ــز الرئيســي للتعذي ــع المرك ــة موق ــك الحديق ــت تل ــاء نظــام بنوتشــي كان ــه أثن ــك لأن ذل
والاعتقــال، وقــد تّم تحويــل فيــا كريمالــدى إلــى حديقــة تذكاريــة، مــع جداريــن يتضمنــان 

ــم30. ــم أو اختطافه ــن تم قتله ــة بأســماء الأشــخاص الذي قائم

ــة تشــيلي في برنامــج التعويضــات عمــا طموحــا  ــر جهــود جمهوري ومجمــل القــول، تعتب
جــدا، ومــع أنّ الرواتــب التــي تقدمهــا الدولــة التشــيلية تعتبــر متواضعــة، ولكنهــا تصــل إلــى 

أيــدي عــدد كبيــر مــن النــاس.

وبالنســبة إلــى الــدروس المســتخلصة مــن أمثلــة جهــود تعويــض الضحايــا علــى الصعيــد 
العالمــي، ثمّــة عــدة دروس تســتحق الذكــر:

30-  مدخل إلى العدالة الانتقالية –مرجع سابق – ص 69.
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1 ـ ليــس ثمّــة شــكل واحــد باســتطاعته إرضــاء الضحايــا، ونتيجــة لذلــك من الأفضل 
علــى العمــوم اختيــار مقاربــات شــاملة، أو مختلطــة تصــور التعويضــات علــى أنّهــا 
التعويضــات  للعدالــة متعــدد الأوجــه وشــاملة، بحيــث لا يقتصــر علــى  إحقــاق 
ــة  ــق المحاكمــات الجنائي ــا عــن طري ــار الشــامل للضحاي ــل بإعــادة الاعتب ــة، ب المادي

ولجــان الحقيقــة.

2 ـ يجــب أن تكــون إجــراءات التعويــض، ســواء مــن حيــث تبريرهــا أم إعدادهــا 
موجهــة نحــو المســتقبل، عــوض أن تكــون موجهــة نحــو الماضــي، ومعنــى ذلــك أنّهــا 
ــراف  ــا بأقصــى قــدر ممكــن مــن الاعت ــاة الضحاي يجــب أن تحسّــن مــن جــودة حي

ــأنّ الإصــاح الكامــل مســتحيل31. ــول في الوقــت نفســه، ب والقب

31-  نفس المرجع ص 65.
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المطلب الثاني: محاكمة مرتكبي الانتهاكات والإصلاح المؤسسي

 تعتبــر المحاكمــات مــن الأهــداف الجـــوهرية لمبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب، وبموجــب 
القانــون الدولــي، تلتــزم كل الــدول بالتحقيــق في جرائــم حقــوق الإنســان بعــد ارتكابهــا 
وفـــرض عقوبــات علــى المســؤولين عنهــا، والتــي تتطلــب كحــد أقصــى الالتــزام بالتســليم أو 
المتابعــة وكحــد أدنــى إلحــاق عقوبــة غيــر إداريــة لا تتنافــى كثيــرا مــع حجــم حقــوق الإنســان، 
وقــد تّمــت المصادقــة علــى الصعيــد العالمــي، تقريبــا علــى أغلــب المعاهــدات الإقليميــة 
ــة العديــد مــن قــرارات  ــد صراحــة علــى هــذه الالتزامــات العامــة، وثمّ والدوليــة التــي تؤكـ
وإعلانــات الأمم المتحــدة، وكذلــك العشــرات مــن القــرارات الصــادرة عــن هيئــات تتبــع 
المعاهــدات والهيئــات فــوق الوطنيــة، مثــل لجنــة الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان التــي تؤكــد 

هــذه الالتزامــات.

تهــدف هــذه المحاكمــات إلــى إعــادة إرســاء الثقــة بــن المواطنــن حــول ســيادة القانــون، 
ويمكــن أن تخلــق المحاكمــات الناجحــة لمنتهكــي حقــوق الإنســان في الماضــي إحساســا، 
بــأنّ النظــام يعمــل، وأنّ الأمــر يســتحق الاســتمرار في بنــاء الديموقراطيــة، التــي لا يمكــن 
أن تتحقــق إلا بإصــاح مؤسســاتي يضمــن عــدم تكــرار الانتهــاك في المســتقبل، ويحمــي 
المواطنــن مــن كل تعســف، أو انتهــاك مــن طــرف أجهــزة دوليــة، وهــذا الإصــاح يتضمــن 

ــماية حقــوق الإنســان32. ــة تضمــن حـ ــة وإداري ــق ظــروف سياســية وقانوني خل

لذلــك ســأحاول أن أناقــش في هــذا المبحــث أهــداف المتابعــات الجنائيــة لمرتكبــي انتهــاكات 
حقــوق الإنســان، ثــم الإصلاحــات التــي تضمــن عــدم تكــرار الانتهاكات.

المحور الأول: محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان:

يشــكل موضــوع إفــات مرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن المســاءلة الجنائيــة أحــد 
القضايــا الأكثــر تعقيــدا، والتــي طرحــت في الميــدان علــى التجــارب الدوليــة والوطنيــة 
التــي اختــارت العــودة إلــى الحكــم المدنــي وإنهــاء الحكــم العســكري، أو تلــك التــي اختــارت 
الدمقرطــة وركبــت رهاناتهــا الملتبســـة والمعقــدة، وبنــاء علــى أحــكام ودواعــي القانــون الدولي 

32- Louis joinet : question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme (civile et poli-
tique) page 29.
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لحقــوق الإنســان، ســواء علــى مســتوى المبــادئ العامــة والمبــادئ التوجيهيــة، كمــا وردت في 
إعــان   18/12/1992 أو القواعــد المعياريــة لاتفــاق رومــا، فــإنّ موضــوع المتابعــة الجنائية لا 
يكتنفــه أي غمــوض، إذ يجــب محاكمــة الجنــاة، ولا يلجــأ إلــى ظــروف التخفيف إلا اســتثناءاً، 
وإن القــول بالتقــادم غيــر وارد، هــذه هــي فلسفـــة ونظــرة القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، 
وهــي نظــرة منطقيــة، ولا يمكــن لقواعــده ومبادئــه المرجعيــة، إلا أن تكــون كذلــك، فهــي غيــر 

معنيــة بالأوضــاع الخاصــة، إنّهــا كأيّ قانــون ينشــئ قاعــدة عامــة، مجــردة ومطلقــة33.

وبالرجــوع إلــى العديــد مــن التجــارب الدوليــة التــي عرفــت محاكمــات للجنــاة نســتخلص 
العديــد مــن الأهــداف التــي ركــزت عليهــا فلســفة المســاءلة، مــن خــال العديــد مــن المحاكــم 
ســواء كانــت وطنيــة أم دوليــة، وهــذا مــا ســنتطرق إليــه مــع الإشــارة إلــى التحديــات التــي 

تواجههــا المحاكمــات.

أولًا: أنواع المحاكم التي عرفت المتابعات

في أفــق تحقيــق العدالــة، هنــاك عــدة اختيــارات بالنســبة إلــى النظــام القضائــي يمكــن مــن 
خلالــه متابعــة الجنــاة، وعــدم إفلاتهــم مــن العقــاب.

أ. المحاكمات المحلية:

ــى  ــت اللجــوء إل ــال الديموقراطــي، فضل ــن التجــارب في مراحــل الانتق ــد م ــاك العدي هن
المتابعــات المحليــة؛ لأنّهــا أقــل تكلفــة في إقامتهــا وعملهــا، كمــا تســمح بالولــوج بشــكل 
أفضــل إلــى الضحايــا والشــهود والأدلــة، وهــي عمومــا أكثــر محاســبة ومصداقيــة علــى 
الصعيــد المحلــي مــن المحاكــم الدوليــة، وانطلاقًــا مــن تجــارب متنوعــة في بلــدان مــن جميــع 
أنحــاء العالــم، بــدءا مــن غــرب أوروبــا عنــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، مــرورا بأمريــكا 
ــا  ــات وأوروب ــص مــن الحكومــات العســكرية في الســبعينات والثمانين ــد التخل ــة، بع اللاتيني
الشــرقية والوســطى عنــد نهايــة الحــرب البــاردة، نســتخلص عــدة دروس في شــأن المتابعــات 

ــة. الوطني

33-  مجلة الكرامة –مرجع سابق، ص 21.
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أولا: بســبب القيــود الزمنيــة وقلـّـة المــوارد، لــن تتــم محاكمــة الأغلبيــة الواســعة مــن منتهكي 
حقوق الإنســان.

ثانيــا: إذا كانــت إســتراتيجية المتابعــة شرســة جــدا منــذ الشــروع فيهــا، فقــد تؤدّي بســرعة 
إلــى انعــدام الأمــن العــام، واللجــوء إلــى طلبــات العفو.

ثالثــا: مــن الناحيــة الأخلاقيــة والسياســية والعمليــة مــن الأفضــل التركيز على الأشــخاص 
الذيــن تقــع عليهــم أكبر المســؤوليات.

ــا  ــح الضحاي ــى مصال ــر مــا يمكــن عل ــة أكث ــدة المتابعــات مبني ــا: يجــب أن تكــون أجن رابع
وليــس علــى رغبــات الحكومــة، وهــذا مــا سيســاعد علــى منــح مشــروعية للمتابعــات وإزالــة 

الطابــع السياســي عنهــا34.

ب. المحاكم الدولية:
في ســنة 1993، وفي خطــوة غيــر مســبوقة تحققــت بفضــل نهايــة الحــرب البــاردة، أنشــأ 
مجلــس الأمــن التابــع لــأمم المتحــدة محكمــة جنائيــة دوليــة ليوغســافيا، وهــي أول محكمــة 
ــو، وجــاءت بعدهــا  ــرغ وطوكي ــن العســكريتين لنورمب ــذ المحكمت ــم الحــرب من ــة لجرائ دولي
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، وقــد لعبــت هاتــن المحكمتــن دورا مهمــا في التأكيــد 
علــى الالتــزام الدولــي بمحاســبة مجرمــي حقــوق الإنســان، وقــد حظيتــا بنجــاح واضــح في 
إنجــاز متابعــات علــى أعلــى مســتوى35. ويعتبــر إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كحــد 

فاصــل لإفــات العديــد مــن الجنــاة مــن العقــاب علــى الانتهــاكات التــي ارتكبوهــا.

ج. المحاكم المختلطة:
ــي تعمــل  ــم المختلطــة، والت ــة ســمّي بالمحاك ــة الجنائي ــد للعدال ــرًا نمــوذج جدي ــر مؤخّ ظه
تحــت إشــراف مشــترك أممــي ووطنــي، وتشــكل هــذه الطريقــة محاولــة للمــزج بــن فوائــد 
المتابعــات الوطنيــة )مثــل القــرب الجغــرافي والنفســي إلــى الضحايــا، والأثــر الإيجابــي علــى 

34- S. Ratber and J. Abrams. Accountability for Human Rights Atrocities in international law 2ème ed 
(oxford, clarendon, 2001) at 340.

35-  ويتجلى ذلك في محاكمة »سلوبودان ميلوزوفيتش«، الرئيس السابق ليوغسلافيا، وإدانة »جانكامباندا« المحكوم عليه بالسجن مدى 
الحياة من أجل جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية - مدخل إلى العدالة الانتقالية – مرجع سابق – ص 19.
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مؤسســات الدولــة المحليــة( مــع فوائــد المشــاركة الدوليــة )المــوارد والموظفــن والأمــن(، 
وقــد أقيمــت المحاكــم المختلطــة في ســيراليون وتتكــون مــن قضــاة محليــن وقضــاة دوليــن، 

ويطبقــون كلًا مــن القانــون الوطنــي والقانــون الدولــي.

ومــن المحتمــل أن يصبــح النمــوذج المختلــط أكثــر انتشــارا خــال الســنوات القليلــة المقبلــة؛ 
لأنّهــا توفــر حــا للأنظمــة الوطنيــة الواســعة الامتــداد والقليلــة التجهيــزات.

ثانياً: أهداف وفلسفة المساءلة
لقــد ناقشــت العديــد مــن الأطروحــات الأســباب الداعيــة إلــى إقــرار المســاءلة الجنائيــة، 
فالمحاكمــات تنقــل رســالة مؤداهــا أنّ ثقافــة المســاءلة تحــل محــل ثقافــة الإفــات مــن 
العقــاب، التــي ســمحت بارتــكاب الانتهــاكات، ممــا يعطــي إحساســا بالأمــان للضحايــا، 
ــا تعطــي قــدرا  ــا أنّه ــاكات في المســتقبل، كم ــكاب انته ــرون في ارت ــن يفك ــرا لم ويوجــه تحذي
مــن الإنصــاف لمعانــاة الضحايــا، وتســاعد علــى كبــح الميــل إلــى العدالــة الأهليــة )أن يقتــص 

ــاس لأنفســهم بأنفســهم(36. الن

غيــر أنّ مــن الأهميــة، إدراك أنّ جميــع آليــات إقــرار العدالــة في حــالات مــا بعــد انتهــاء 
الصراعــات تســتهدف مخاطبــة نوعــن مــن الجمهــور، ونجــاح تلــك الآليــات يقــاس في نهايــة 
المطــاف بقدرتهــا علــى الوفــاء بأهدافهــا فيمــا يتصــل بهذيــن الجمهوريــن37، أحــد هذيــن 
الجمهوريــن هــو المجتمــع الدولــي، فــكل حــالات إقــرار العدالــة بعــد انتهــاء الصراعــات في 

أفضــل الأحــوال، ســوف:
1. تســهم في توضيــح وتفصيــل الولايــة القضائيــة الدوليــة، فيمــا يتعلــق بتحديــد 

الجرائــم وقواعــد المســاءلة.
2. تشكل رادعاً لمن تسول لهم أنفسهم ارتكاب تلك الجرائم في أي مكان.
3. تسلط الضوء على السياقات، التي أدّت إلى ارتكاب الانتهاكات المعنية.

36-  نيل ج.كريتر. التقدم والتواضع – البحث المتواصل عن العدالة في حالات ما بعد انتهاء الصراعات – دراسة قدمت في ورشة عربية 

دراسة تمت بتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية حول »العدالة الانتقالية« والتي انعقدت بالرباط 19 25- يوليو 2004 – ص 4 

.)www.ictj.org أنظر الموقع(

37-  نفس المرجع ص 5.
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بيــد أنّــه رغــم الأهميــة البالغــة لمثــل هــذه المجموعــة مــن الأهــداف، يظــل المنتظــم الدولــي 
هــو الجمهــور الثانــوي لإقــرار العدالــة في حــالات مــا بعــد انتهــاء الصراعــات، لأنّ الجمهــور 
الأساســي هو الناس )ضحايا الجرائم ومرتكبوها والمحايدون على حد ســواء(  في المجتمع 
الــذي تحمــل أعبــاء الصــراع وارتكبــت ضــده تلــك الفضائــع، ومــن خــال تقــديم الجنــاة إلــى 
العدالــة، تبعــث الحكومــة بخطــاب واضــح بأنّــه لــن يتــم التســاهل إزاء الانتهـــاكات الخطيــرة 
لحقــوق الإنســان والقـــانون الإنســاني، وأنّ الذيــن يرتكبــون هــذه الجرائــم ســيخضعون 

للمســاءلة أمــام مـــحكمة قضائيــة.

ــة لتســوية  ــدول التــي ســلكت نهــج المتابعــة الجنائي ــه بالنظــر إلــى تجــارب بعــض ال إلا أنّ
ملــف الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، فقــد عرفــت العديــد مــن العراقيــل حالــت دون 

تحقيــق العدالــة الكاملــة.

أ. التحديات التي تواجهها المساءلة:

إنّ مبــدأ مســاءلة الجنــاة رهــن باحتــرام القوانــن الوطنيــة للاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة 
بحقــوق الإنســان، لذلــك نجــد العديــد مــن النصــوص التشــريعية الوطنيــة تحــول دون متابعــة 
مرتكبــي الانتهــاكات. وقــد ذكــر المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة 1993 حــول حقــوق 
ــة مــن  ــح الحصان ــى من ــؤدّي إل ــي ت ــاء التشــريعات الت ــدول إلغ ــى ال ــه يجــب عل الإنســان، أنّ
ــل التعذيــب،  ــكاب انتهــاكات خطيــرة لحقــوق الإنســان مث العقــاب إلــى  المســؤولين عــن ارت

ويجــب عليهــا مقاضــاة مرتكبيهــا وبالتالــي إرســاء أســاس متــن لســيادة القانــون38.

زد علــى ذلــك أنّ إجــراءات العفــو والصفــح قــد قـــوبلت بالرفــض علــى المســتوى الدولــي 
مــن جانــب الأمــن العــام لــأمم المتحــدة ومجلــس الأمــن الدولــي والجمعيــة العامــة لــأمم 
المتحــدة ولجنــة الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان والمحكمــة الخاصــة بيوغســافيا ولجنــة 
مناهضــة التعذيــب، دون أن نغفــل مســألة التقــادم التــي تعرقــل عمــل المتابعــات في القوانــن 
الوطنيــة للــدول؛ لأنّ التقــادم لا يمكــن الأخــذ بــه في الجرائــم الخطيــرة حســب القانــون 

38-  خليل معتوق »العلاقة بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والأنظمة القضائية الوطنية« الرأي، نشرة سياسية يصدرها 

الحزب الشيوعي السوري – العدد 19 يونيو 2003.
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الدولــي، والــذي بطبيعتهــا لا تتقــادم39. هــذا فضــا عــن العراقيــل الإداريــة التــي تفرضهــا 
الجهــات المســؤولة عــن الانتهــاكات، والتــي تحــول دون الوصــول إلــى أرشــيفات الدولــة، وكــذا 

إتــاف العديــد مــن الوثائــق التــي تعتبــر أدلّــة لإدانـــة المســؤولين عــن الانتهــاكات.

ورغــم هــذه المعوقــات التــي تحــول دون متابعــة الجنــاة، هنــاك عــدة مبــادئ قانونيــة عالميــة 
ســاعدت وتســاعد علــى عــدم الإفــات مــن العقــاب.

ب. الولاية القضائية العالمية:

نقصــد بذلــك، أنّــه يجــوز لأيّ محكمــة بموجــب القواعــد القانونيــة الدوليــة المعمــول بهــا 
منــذ مــدة طويلــة، أن تمــارس ولايــة قضائيــة عالميــة علــى الجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية 
كالقتــل المنظــم علــى نطــاق واســع، والتعذيــب والاختفــاء القســري والاحتجــاز التعســفي 
ــدول  ــي لا يعطــي رؤســاء ال ــون الدول ــا أنّ القان ــر القســري لأســباب سياســية، كم والتهجي
حصانــة مــن الملاحقــة القضائيــة، ســواء أمــام المحاكــم الوطنيــة أم الدوليــة، بشــأن الأفعــال 

التــي يجرّمهــا القانــون الدولــي ومــن ضمنهــا الجرائــم ضــد الإنســانية40.

ــة برنامجــا مــن 14 نقطــة بشــأن  ــو 1999 أصــدرت منظمــة العفــو الدولي وفي  شــهر ماي
الممارســة الفعالــة للولايــة القضائيــة، وينبغــي علــى كل دولــة ضمــان أن تتماشــى تشــريعاتها 

وسياســتها وممارســتها مــع هــذه المبــادئ41 :

• الجرائــم الخاضعــة للولايــة القضائيــة العالميــة ينبغــي للــدول أن تكفــل لمحاكمهــا 
الوطنيــة القــدرة علــى ممارســة الولايــة العالميــة الفعالــة، وغيرهــا مــن أشــكال الولايــة 
الخارجيــة علــى الاعتــداءات والانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا حقــوق الإنســان، وأحكام 

القانــون الإنســاني الدولــي.

39 - Louis joinet (voir : F/CN.4/sub.2/1997/20rev.1.2 octobre 1997 page 26).

40 -   قضية بينوتشي. الولاية القضائية العالمية وسقوط الحصانة عن مرتكبي الجرائم الدولية. منظمة العفو الدولية، رقم الوثيقة        
EUR/21/99 يناير 1999 ص 4.

41 -  منظمة العفو الدولية، رقم الوثيقة OR53/01/99– ص 104 و105.

EUR/21/99 يناير 1999 ص 4.
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• عــدم جــواز منــح حصانــة لأيّ فــرد بصفتــه الوظيفيــة أي أن تضمــن التشــريعات 
الوطنيــة للمحاكــم الوطنيــة القــدرة علــى ممارســة الولايــة القضائيــة علــى أيّ فــرد 
يشــتبه في ارتكابــه لجرائــم جســيمة يؤثمهــا القانــون الدولــي، أو يتهــم بارتــكاب مثــل 
هــذه الجرائــم، مهمــا كانــت صفتــه الوظيفيــة وقــت وقــوع الجريمــة المزعومــة، أو في 

أي وقــت آخــر لاحــق.

• لا حصانــة لجرائــم ارتكبــت في الماضــي يجــب أن تكفــل التشــريعات الوطنيــة ممارســة 
الولايــة القضائيــة علــى الجرائــم الجســيمة التــي يؤثمهــا القانــون الدولــي، بصــرف 

النظــر عــن وقــت وقوعهــا.

• عــدم جــواز ســقوط التهمــة بســبب التقــادم ينبغــي علــى التشــريعات الوطنيــة أن تؤكــد 
علــى أنّــه، لا يوجــد حــدّ زمنــي تســقط عنــده التهمــة ضــد أي شــخص يرتكــب جريمــة 

يؤثمهــا القانــون الدولي.

• لا يجــوز قبــول التــذرع بتنفيــذ الأوامــر العليــا، أو التعــرض للإكــراه، أو الامتثــال 
ــم  ــه، لا يجــوز للمحاك ــة بأنّ لحكــم الضــرورة أي ينبغــي أن تؤكــد التشــريعات الوطني
الوطنيــة أن تقبــل مــن أيّ شــخص يحاكــم بتهمــة ارتــكاب جريمــة جســيمة يؤثمهــا 
القانــون الدولــي ســوى الدفــوع التــي تتفــق مــع أحــكام القانــون الدولــي. فــا يجــوز 
لــه التــذرع بتنفيــذ الأوامــر العليــا، أو التعــرض للإكــراه، أو الامتثــال لحكــم الضــرورة.

مــن المحاكمــة غيــر  الموضوعــة لحمايــة الأشــخاص  والقــرارات  الوطنيــة  القوانــن   •
ملزمــة لمحاكــم البلــدان الأخــرى أي ينبغــي أن تكفــل التشــريعات الوطنيــة للمحاكــم 
الوطنيــة إمكانيــة ممارســة الولايــة القضائيــة علــى الجرائــم الجســيمة، التــي يؤثمهــا 
ــن  ــم أو المهتمــن، م ــا المشــتبه فيه ــي فيه ــي يحتم ــحالات الت ــي في الـ ــون الدول القان

الـــخضوع للعدالــة، بــأي ولايــة قضائيــة وطنيــة أخــرى.

• عــدم جــواز التدخــل السياســي أي أنّ القــرارات الخاصــة بإجــراء أو إيقــاف التحقيق، 
أو الدعــوى القضائيــة في الجرائــم الجســيمة، التــي يؤثمهــا القانــون الدولــي، ينبغــي 
ــي المدقــق والمناســب،  أن تصــدر فقــط عــن الإدعــاء، وأن تخضــع للفحــص القضائ



39

الــذي لا ينتقــص مــن اســتقلالية الإدعــاء، وتقــوم علــى اعتبــارات قانونيــة محضــة، 
دون أيّ تدخــل خارجــي.

وإقامــة  الدولــي  القانــون  يؤثمهــا  التــي  التحقيــق في الجرائــم الجســيمة  ينبغــي   •
الدعــوى فيهــا دون انتظــار لشــكوى الضحايــا أو غيرهــم ممــن تتوافــر لهــم مصلحــة 
باديــة، أي ينبغــي علــى التشــريعات الوطنيــة أن تؤكــد علــى، أنّ القانــون الدولــي 
يفــرض علــى الســلطات الوطنيــة أن تمــارس الولايــة القضائيــة العالميــة للتحقيــق في 
ــي أينمــا توافــرت أســباب وجيهــة  ــون الدول ــا القان ــي يؤثمه ــم الجســيمة، الت الجرائ
لإقامــة الدعــوى، دون انتظــار لشــكوى الضحيــة، أو أي شــخص آخــر تتوافــر لــه 

ــة الدعــوى. مصلحــة ظاهــرة في إقام

• توفيــر الضمانــات المعتــرف بهــا دوليــا للمحاكمــات العادلــة أي ينبغــي للتشــريعات 
الوطنيــة أن تكفــل في قوانــن الإجــراءات الجنائيــة للأشــخاص المشــتبه في ارتكابهــم 
لجرائــم جســيمة يؤثمهــا القانــون الدولــي، أو المتهمــن بارتــكاب هــذه الجرائــم جميــع 
الحقــوق اللازمــة، التــي تضمــن لهــم محاكمــة عادلــة عاجلــة تتفــق اتفاقــا تامــا مــع 
أحــكام القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة للمحاكمــات العادلــة، ويتعــن علــى كل 
الدوائــر الحكوميــة، بمــا فيهــا الشــرطة والنيابــة العامــة والقضــاة، التأكــد مــن 

ــرام الكامــل لهــذه الحقــوق. الاحت

• محاكمــات علنيــة في حضــور مراقبــن دوليــن لا يكفــي أن تتحقــق العدالــة، بــل 
ــة  ــي أن تســمح الســلطات الوطني ــذا ينبغ ــا؛ ل ــا وبيان يجــب أن تأخــذ مجراهــا عيان
المختصــة للمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة بالحضــور، 
ورصــد محاكمــات الأشــخاص المتهمــن بارتــكاب الجرائــم الجســيمة التــي يؤثمهــا 

القانــون الدولــي.

• يجــب أخــذ مصالــح الضحايــا والشــهود وأســرهم في الاعتبــار فيتحتــم علــى المحاكــم 
الوطنيــة أن تحمــي الضحايــا والشــهود وأســرهم.، فعنــد التحقيــق في الجرائــم ينبغي 
مراعــاة المصالــح الخاصــة للضحايــا والشــهود المعرضــن للخطــر، بمــن فيهــم النســاء 
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والأطفــال، ويجــب علــى المحاكــم أن تقضــي في أحكامهــا بمنــح الضحايــا وأســرهم 
تعويضــات مناســبة.

• حظــر عقوبــة الإعــدام أو غيرهــا مــن العقوبــات القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة 
يجــب أن تضمــن التشــريعات الوطنيــة، ألا يعاقــب مرتكبــي الجرائــم الجســيمة، التــي 
يؤثمهــا القانــون الدولــي بالإعــدام، أو بأيــة عقوبــات أخــرى قاســية، أو لا إنســانية 

أو مهينــة.

• التعــاون الدولــي في التحقيــق والمحاكمــة ينبغــي علــى الــدول التعــاون التــام فيمــا 
يتصــل بالتحقيقــات والمحاكمــات، التــي تجريهــا الســلطات المختصــة في غيرهــا 
مــن الــدول، التــي تمــارس الولايــة القضائيــة العالميــة علــى الجرائــم الجســيمة التــي 

ــي. ــون الدول ــا القان يؤثمه

• التدريــب الفعــال للقضــاة وممثلــي الادعــاء العــام والمحققــن والمحامــن فينبغــي علــى 
التشــريعات الوطنيــة أن تضمــن أن يتلقــى القضــاة وممثلــي الإدعــاء العــام والمحققــن 
تدريبــا فعــالا علــى قانــون حقــوق الإنســان، والقانــون الإنســاني الدولــي، والقانــون 

الجنائــي الدولــي.



41

المبحث الثاني: إصلاح مؤسسات الدولة لضمان عدم تكرار الانتهاكات
يترتــب علــى الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان المســؤولية الدوليــة بالنســبة للدولــة 
والمســؤولية الجنائيــة الفرديــة، الوطنيــة والدوليــة، وهــذا مــا يرتــب عــدة التزامــات كذلــك، 
في منظــور القانــون الدولــي تتمثــل في تمكــن الضحايــا مــن حقهــم في الانتصــاف، وفي جبــر 
ضررهــم والتحقيــق في الجرائــم، ومتابعــة مرتكبيهــا طبقــا لشــروط الـمـــحاكمة العـادلـــة، إلا 
أنّ تحقيــق هــذه الأهــداف يصطــدم ببنيــات ومؤسســات الدولــة، التــي ارتكبــت الانتهــاكات؛ 
لذلــك نجــد أنّ العديــد مــن الــدول التــي تبنــت خيــار الانتقــال الديموقراطــي للمــرور 
مــن النظــام الاســتبدادي إلــى النظــام الديموقراطــي، احتاجــت إلــى تبنــي إصلاحــات 
مؤسســاتية وقانونيــة وسياســية، بهــدف تمكــن البــاد مــن تحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية البعيــدة المــدى، والتــي تعتبــر ضروريــة لتفــادي وقــوع انهيــار 
النظــام الديموقراطــي في المســتقبل، ففــي فتــرات الصراعــات، عــادة مــا يتــمّ تعليــق معاييــر 
حقــوق الإنســان، وإفســاد مســاطر العمــل الاعتياديــة في العديــد مــن مؤسســات الدولــة، إن 
لــم يكــن في مجملهــا، وعندمــا تنتهــي الاضطرابــات، فــإنّ الإصلاحــات المؤسســاتية بشــكل 
عــام يكــون الهــدف منهــا، هــو إزالــة الشــروط التــي أدت إلــى نشــوء فتــرة النــزاع أو القمــع، 
ــة  ــرام وحماي ــي ســوف تضمــن احت ــة، الت ــة والإداري وإتاحــة الشــروط السياســية والقانوني
حقــوق الإنســان؛ لضمــان عــدم تكــرار الانتهــاكات عبــر توقيــع الدولــة وتصديقهــا علــى جميع 
المواثيــق الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، والاعتــراف باختصــاص المحاكــم الدوليــة، عبــر 
إصلاحــات دســتورية تضمــن احتــرام حقــوق الإنســان وتلغــي كل القوانــن الاســتثنائية42.

لذلــك ســأحاول أن أتنــاول في هــذا المبحــث الإصــاح عبــر إعــادة هيكلــة مؤسســات 
الدولــة، التــي تواطــأت في أعمــال العنــف أو الانتهــاك، ثــم عبــر منــع مرتكبــي انتهــاكات 
حقــوق الإنســان مــن الاســتمرار في الاســتفادة مــن مناصــب في المؤسســات العموميــة43.

42-  البرلمانيون والفاعلون الحقوقيون والجامعيون يعتبرون أن طي صفحة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان يمر بالضرورة عبر الإقرار 
بالتجاوزات والعمل على ألا يتكرر ما وقع في المستقبل. أنظر نتائج اليوم الدراسي المنعقد بالبرلمان – جريدة الاتحاد الاشتراكي – العدد 

7721 بتاريخ 02 أكتوبر 2004 ص 8.
www.ictj. 43-  وحدة التدريب للمركز الدولي للعدالة الانتقالية. موضوع 7 : إصلاح المؤسسات الفاسدة ملاحظات تمهيدية أنظر الموقع

org الصفحة 90.
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المطلب الاول: إصلاح شامل لمؤسسات الدولة
مــن خــال العديــد مــن التجــارب الدوليــة، نجــد أنّ اتفاقيــات الســلم في حــالات مــا بعــد 
انتهــاء النزاعــات تتنــاول إمكانيــة إنشــاء لجنــة للحقيقــة مســتقبلا، أو إجــراء محاكمــة 
قضائيــة، غيــر أنهــا كثيــرا مــا تكــون أقــل وضوحــا فيمــا يتعلــق بالإصلاحــات المؤسســاتية44.

ــه بــدون إصلاحــات في مجــالات مثــل النظــام القضائــي الوطنــي والبرلمــان  والحقيقــة أنّ
وأجهــزة أمــن الدولــة، فــإنّ أيّ عمليــة محاســبة ســتظل ناقصــة بشــكل شــبه مؤكــد، وبالتالــي 

ستفشــل في خلــق صــدى إيجابــي لــدى عامــة الشــعب.

اولًا:  دمقرطة المؤسسات ومراقبتها لضمان عدم تكرار الانتهاكات
يواجــه مســار الإصلاحــات المؤسســاتية عــدة تعقيــدات؛ لأنّ العلاقــات داخــل أجهــزة 
الدولــة، لا تســمح حتــى بإجــراء تشــخيص بســيط للإصلاحــات؛ إذ إنّ إصــاح أجهــزة 
أمــن الدولــة يســتلزم إصــاح الجيــش، والشــرطة، والقضــاء، والجمــارك، ومراقبــة الهجــرة، 
وأجهــزة المخابــرات، والقطاعــات العديــدة الأخــرى ذات الصلــة، وهكــذا فــإنّ محاولــة تغييــر 
البنيــات المؤسســاتية والحساســيات داخــل هيئــة مــا ينعكــس علــى العديــد مــن الهيئــات 
الأخــرى؛ لذلــك فــإنّ الإدخــال التدريجــي لنــوع مــن النزاهــة، والمهنيــة في مؤسســات الدولــة 

ســيكون نســبيا مــن الضمانــات الأساســية لعــدم تكــرار الانتهــاكات.

ثانياً: إصلاح أجهزة الشرطة مع الحرص على ضمان المساواة في تحمل المسؤولية
خــال فتــرة النزاعــات، غالبــا مــا يتــم تأويــل مهمــة ضابــط الشــرطة، المتمثلــة في فــرض 
النظــام، علــى أنّهــا ضــوء أخضــر لارتــكاب انحرافــات سياســية وعرقيــة، وقــد تواطــأ ضبــاط 
الشــرطة الوطنيــة مــع أجهــزة الاســتخبارات في ارتــكاب خروقــات فظيعــة لحقــوق ألإنســان، 
بمــا في ذلــك تجاهــل الحقــوق الواجــب احترامهــا، في مــا يتعلــق بالتفتيــش وضمانــات 

الاعتقــال ومســاطر الاحتجــاز، وصــولا إلــى الضــرب والتعذيــب وحتــى القتــل.

44-  فالمواطنون الذين تعلموا أن ينظروا إلى بنيات الشرطة والجيش والحكومة بنوع من الشك سيكون عليهم أن يقفزوا عاليا بثقتهم 
لكي يؤمنوا بجدوى أية إجراءات مساءلة تشمل هذه المؤسسات، وإذا كان عليهم أن يقوموا بذلك، فإنه يتعين عليهم الاقتناع بأن الثقافات 

المؤسساتية التي سمحت بوقوع انتهاكات حقوق الإنسان أو غذتها قد تم تقويمها بشكل نهائي. نفس المرجع ص 90.
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وعندمــا تنتهــي حالــة الصــراع أو القمــع، يتعــن أن تشــجع الإصلاحــات عــودة عقليــة 
الشــرطة إلــى مرحلــة الســلم، وإدراك أنّ واجــب الشــرطة هــو التصــرف بمهنيــة عاليــة؛ 
للحفــاظ علــى ســيادة القانــون واحتــرام حقــوق الإنســان، غيــر أنّ هــذا العمــل ليــس بالأمــر 
لــدن الضبــاط  الهــن، قــد تصطــدم الإصلاحــات بمقاومــة داخــل الجهــاز نفســه مــن 
والمســؤولين، الذيــن يخشــون فقــدان الســلطة ويغتاظــون مــن عواقبهــا، ويرفضــون الحاجــة 

ــة أو تدخــل خارجــي. إلــى أي مراقب

لــذا فــإنّ بنــاء قــوات شــرطة تتميــز بالاحترافيــة وعــدم التمييــز في إطــار مــن النزاهــة، 
يســتلزم إتبــاع مقاربــة شــاملة اتجــاه الإصــاح المؤسســاتي، وقــد كانــت خطــة إصــاح 
الشــرطة المتكونــة مــن ثــاث نقــط، والتــي أعدتهــا قــوات حفــظ الســام الدوليــة في البوســنة 

تهــدف إلــى45 :

• إعادة هيكلة شرطة ما بعد الحكم الشيوعي وما بعد النظام شبه العسكري.
• الإصلاح: بتطبيق مساطر جديدة في التدريب والاختيار وتوزيع الشهادات.

ــة  ــة، وقابل ــر مسيســة، ونزيه ــوات شــرطة غي ــن خــال إنشــاء ق ــموقراطية: م • الديـ
للمحاســبة، ومتعــددة الإثنيــات46.

الإجــراءات  احتــرام  لضمــان  أساســي  شــرط  والموضوعيــة  الفعالــة  المراقبــة  أنّ  كمــا 
الغايــة، بمــا في  هــذه  لبلــوغ  خلــق مؤسســات جديــدة  الأحســن  مــن  ويكــون  الجديــدة، 
ذلــك هيئــات مراقبــة مدنيــة، ولجنــة وطنيــة لحقــوق الإنســان، ومؤسســة عليــا لتدقيــق 
الحســابات، ومكتــب للتظلمــات )لاســتقبال الشــكايات ضــد مســؤولي الدولــة والتحقيــق 
بشــأنها(، ومكتــب لمحاربــة الفســاد، ومســتوصفات متخصصــة لتقــديم المســاعدات القانونية 
للضحايــا والمعوزيــن، أضــف إلــى ذلــك أنّــه يتعــن وضــع برامــج وسياســات للتكويــن في مجــال 
حقــوق الإنســان، وفي مجــال مكافحــة الفســاد وترســيخ مبــدأ المواطنــة في جميــع الشــرائح 

45-  نفس المرجع ص 91.

46-  في سنة 2000، كان %88 من ضباط الشرطة في الشرطة الملكية بإيرلندا الشمالية من البروتستانت، ونحو %8 من الكاثوليك، 

وكان السكان الكاثوليك لا يشعرون أن الشرطة الملكية بإيرلندا الشمالية تدافع عن مصالحهم؛ لذا فإنّ تقويم هذا التباين الصارخ في التمثيلية 

يعيد الثقة لدى المواطنين في نزاهة قوات الشرطة. نفس المرجع، ص 91.
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الاجتماعيــة داخــل المجتمــع هــذا مــن جهــة، أمّــا فيمــا يخــص إقــرار مبــدأ المســاواة في 
تحمــل المســؤولية بــن الجنســن، فإنّنــا نجــد غالبــا مــا تكــون النســاء ممثلــة بشــكل باهــت، 
أو غيــر ممثلــة بالمــرة في بنيــات الســلطة المؤسســاتية؛ لــذا فــإنّ تغييــر المؤسســات ضــروري، 
ــم  ــل التعلي ــد مــن الســلطة للنســاء، ويمكــن أن يشــمل ذلــك مجــالات مــن قبي لإعطــاء المزي
وتنميــة المهــارات، والتوظيــف والتمثيليــة، والوصــول إلــى المــوارد، والعدالــة والرعايــة الطبية، 

ــن. والاستشــارة وإعــادة التوطــن وإعــادة التكوي

نســائية كمستشــارات في  إدراج وحــدات  المتحــدة علــى  وقــد حرصــت منظمــة الأمم 
صفــوف بعثاتهــا في كل مــن، تيمــور الشــرقية، وكوســوفو، والكونغــو، والبوســنة والهرســك، 
وســيراليون، حيــث اتخــذت تدابيــر لتشــجيع المســاواة بــن الجنســن في قــوات الشــرطة 

ــدة. ــوات شــرطة جدي ــع ق ــل م ــة، أو العم المحلي

كمــا أنّ بعثتــي كوســوفو وتيمــور الشــرقية دعمتــا بشــكل فاعــل مشــاركة النســاء المتناميــة 
في البنيــات الحكوميــة والإداريــة بالتكويــن وبنــاء القــدرات، وســهلتا مــن إدمــاج انتظــارات 

النســاء في بعثــات الأمم المتحــدة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي.
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المطلب الثاني: منــــــع مـرتـكـبـــي انـتـهـــاكـــــات حــقـــــــوق الإنـســـــــــان مــن تـقـــــلـــــــــد 
                      منــاصــــب في مــؤســســــــات عـــمــــــــومـيـــــــــة

يشــكل التقــويم عنصــرا مركزيــا في الإصلاحــات الخاصــة بالمؤسســات الفاســدة، والتــي 
تتبناهــا الحكومــات الجديــدة كأســلوب لإقالــة الأفــراد المســؤولين عــن تجــاوزات خطيــرة مــن 
مناصبهــم في القطــاع العــام، وهنــا يجــب التمييــز بــن التقــويم والتطهيــر، هــذا المصطلــح 
الثاني الذي اســتعمل في أوروبا الشــرقية والوســطى للاســتدلال على القوانين والسياســات، 
التــي تشــمل عمليــات العــزل والإقالــة علــى نطــاق واســع، اعتمــادا – ليــس علــى ســجلات 
الأفــراد وإنّــا علــى الانتمــاءات الحزبيــة، أو المواقــف السياســية، أو اســتمرار التواطــؤ مــع 

جهــاز اســتخبارات قمعيــة.

ــر النزاهــة  ــر للانتقــاد؛ لكونهــا خرقــت معايي ــد مــن قوانــن التطهي وقــد تعرضــت العدي
الأساســية مــن خــال بعــض الإجــراءات مثــل فــرض العقــاب علــى أســاس الذنــب الجماعــي 

وليــس الفــردي. وخــرق فرضيــة البــراءة حتــى تثبــت الإدانــة47.

أمّــا التقــويم فقــد يســاعد علــى تقليــص احتمــالات وقــوع انتهــاكات جديدة، أو اســتمرارها 
وتعزيــز ثقــة الشــعب في مؤسســات الدولــة، أو الإســهام في إزالــة الحواجــز أمــام المتابعــات 

القضائيــة، وهــذه العمليــة تقتضــي اتبــاع آليــات مضبوطــة للوصــول إلــى أهــداف إيجابيــة.

اولًا: آليات التقويم.

يتعــنّ أن تكــون آليــات التقــويم مطابقــة لمبــادئ النزاهــة والقانــون، كمــا يجــب أن يكــون 
الهــدف مــن هــذا التقــويم التأديــب والإصــاح، وليــس الانتقــام؛ لذلــك فــإنّ الأشــخاص 
الــذي تعتــزم هيئــة التقــويم إقالتهــم مــن مناصبهــم، ينبغــي أن يكــون لهــم الحــق في أن يتــم 
إبلاغهــم بشــكل معقــول بالاتهامــات لــدى هيئــة التقــويم، والحــق في الاســتئناف أمــام هيئــات 

غيــر منحــازة، وضمــان المحاكمــة العادلــة في حالــة  الإدانــة.

47- غير أن إغماض الدولة لأعينها على ماضيها باسم السلم الاجتماعي، يترتب عنه الإفلات من العقاب المطلق للمجرمين، وهذا ما 

حدث في العديد من دول أمريكا اللاتينية خلال فترات انتقالها، أنظر: عبد الرحيم برادة : »ما هي الأهداف الأساسية لمناهضة الإفلات من 

العقاب؟« مجلة الأفق الديمقراطي – عدد 9 ماي 2005 – ص 15.
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ويجــب أن تتوفــر هيئــة التقــويم علــى الســلطات التــي تمكنهــا مــن فــرض مجموعــة مــن 
ــك  ــة المســؤولين، وكذل ــر بإقال ــا ســلطة إصــدار الأم ــون له ــن أن تك ــث يتع ــات؛ بحي العقوب
ســلطة فــرض عقوبــات أخــرى، مثــل المنــع المؤقــت مــن الخدمــة المدنيــة، أو المنــع مــن تملــك 
الســاح واســتعماله، أو تقليــص المعاشــات أو الامتيــازات الوظيفيــة الأخــرى، وإصــدار الأمــر 
ــة  ــة طويل ــويم والإصــاح هــو عملي ــة، وهــذا التق ــات للدول ــكات أو أداء غرام بإرجــاع ممتل
الأمــد؛ إذ قــد يســتغرق  الأمــر ســنوات عديــدة، قبــل أن يتبــن مــدى نجــاح أو فشــل القوانــن 

والمؤسســات الجديــدة؛ وذلــك مــن خــال الأهــداف التــي ســيتمّ الحصــول عليهــا.

ثانياً: الدروس المستخلصة من الإصلاح المؤسساتي.

مــن الــدروس المســتخلصة مــن المحــاولات الماضيــة لإصــاح المؤسســات المتعســفة، أنّ 
ــا ونوعًــا لتحقيــق الإصــاح، لا يجــب أن تكــون أكبــر مــن حجــم القــدرات  الجهــود المبذولــة كمًّ
المحليــة مــن حيــث البنيــة المؤسســاتية والمــوارد البشــرية والماليــة؛ إذ الوقــوع في هــذا الخطــأ 
ــن أن  ــي يمك ــى المخاطــر، الت ــا إل ــع به ــوراء عــوض الدف ــى ال ــة الإصــاح إل ــد يجــر عملي ق
ينطــوي عليهــا عــزل  الأشــخاص مــن المناصــب العموميــة )خصوصــا المســؤولين في الشــرطة 
والجيــش وأجهــزة الاســتخبارات(، والذيــن غالبــا مــا يتحوّلــون فــرادى إلــى العمــل في مجــال 

الجريمــة بعــد عزلهــم مــن مؤسســات الدولــة.

كمــا يتعــنّ تدبيــر الإصلاحــات المؤسســاتية وفــق مسلســل عــادل وشــفاف وصياغــة 
ــع  ــام الشــعب، م ــل كل الســلطات مســؤولة أم ــن بجع ــي المواطن دســتور ديموقراطــي، يحم
ضمــان مشــاركة شــعبية واســعة، بمــا في ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة والســكان المدنيــن 
في عمليــات الاستشــارة وصياغــة الإصلاحــات المؤسســاتية، كمــا ينبغــي عــاوة علــى ذلــك، 
ــل  ــودة، مث ــى الحــد مــن احتمــالات الع ــر تهــدف إل ــاق الإصلاحــات المؤسســاتية بتدابي إرف
تطبيــق المراقبــة المنتظمــة، والاحتفــاظ بســجلات دقيقــة، وترســيخ مبــدأ عــدم الإفــات مــن 
العقــاب في جميــع الانتهــاكات والتجــاوزات، حتــى يضمــن المجتمــع عــدم تكــرار الانتهــاكات 
في المســتقبل؛ لأنّــه بــدون زرع الثقــة لــدى المواطنــن بهــذه الإصلاحــات الجوهريــة ســتكون 

ــة قابلــة للإجهــاض في أيّ وقــت. ــة ترقيعيّ عمليــة الإصــاح عمليّ
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ــة في  ــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب، المتمثل ــة لمب ومجمــل القــول: إنّ الأهــداف الجوهري
الكشــف عــن الحقيقــة، والتعويــض مــع جبــر الضــرر، ومحاكمــة الجناة، وإصلاح المؤسســات، 
تشــكل حلقــة لا يحــقّ لنــا بتــر أيّ جــزء منهــا؛ لأنّ جهــود التعويــض دون مصارحــة، يمكــن أن 
تعتبــر مــن قبــل المنتفعــن محاولــة مــن الدولــة لشــراء صمتهــم وإذعانهــم وأســرهم، ثــم أنّ 
المعونــات  التعويضيّــة في غيــاب إصــاح مؤسســاتي، تقلــل مــن إمكانيــة منــع تكــرار العنــف 
وبالتالــي  ينســف ويشــكك مصداقيــة اي أنتقــال ديمقراطــي، كمــا أنّ منــح التعويضــات دون 
أيّ جهــد لتحقيــق العدالــة الجنائيــة  تبــدو للضحايــا مجــرد ديّــة تدفــع، ولا يمكــن للعدالــة 
أن تتحقــق؛ إذا لــم تضــع بصــورة تجعــل كلا مــن هــذه العناصــر تســاند العناصــر الأخــرى، 

وتســاعد في تعويــض النقــص الــذي لا محيــد عنــه  في أيّ منهــا.
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الفصل الثاني : تجارب العدالة الانتقالية في سياقات ومسارات بعض الدول

ــارة بمجــال  ــة، ت ــا مختلف ــة وإقليمــة، ومــن زواي نســتعرض في هــذا الفصــل تجــارب دولي
التشــكيل والتأســيس، وتــارة في مجــال مبــدأ تحقيــق المســاواة، وأخــرى في ســياقات تفكيــك 
منظومــة الفســاد والاســتبداد عبــر ثــاث مباحــث :   ســيتناول المبحــث الاول تجــارب 
ــة  ــى  تجرب ــه ال ــي فســنتطرق في ــا المبحــث الثان ــة في مجــال التأســيس والتشــكيل، ام دولي
اليونــان والأرجنتــن في تطبيــق مبــدأ المســاءلة، بينمــا ســيكون الســياق التونســي في تفكيــك 
منظومــة الفســاد والاســتبداد هــو عنــوان المبجــث الثالــث . ان اهميــة الانتفــاع مــن التجــارب 
في مجــال العدالــة الانتقاليــة، كــون هــذه الممارســات لــم تصــل الــى درجــة مــن المعياريــة 
القياســية، لذلــك فــأن الخــوض في تجــارب الشــعوب والــدول مهــم جــداً لأي تجربــة ناشــئة 
فهــو ســيعطيها القــوة ومعالجــة المشــاكل وتذليــل التحديــات، وخلــق فــرص مهمــة للبــدء ممــا 
انتهــى منــه الاخــرون مــع مراعــاة الخصوصيــة السياســية والنســبية الثقافيــة لــكل بلــد،  
وتلعــب التجــارب الاقليميــة والدوليــة دوراً مهمــاً في انضــاج التجــارب المحليــة كونهــا تختصــر 
ــذا ســنحاول في هــذا  ــة، له ــرات تراكمي ــراد والمؤسســات خب ــد وتعطــي للأف الوقــت والجه
الفصــل التطــرق الــى عــدة مفاصــل مــن تجــارب مختلفــة ثقافيــاً وسياســياً وعلــى المســتوى 

ــي .  المؤسســي والهيكل
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المبحث الأول: تجارب دولية في مجال التأسيس والتشكيل

                                                        هشام الشرقاوي

لايمكــن لاي تجربــة في مجــال العدالــة الانتقاليــة أن تشــق طريــق النجــاح مــن دون التركيــز 
علــى تأسيســها وتشــكيل هيكلتهــا، ويختلــف التأســيس حســب تجربــة البلــد ومخرجاتــه 
السياســية، فهنــاك تجــارب تم تأسيســها مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة او البرلمــان والاثنــن 
معــاً وســنتطرق الــى عــدة تجــارب بهــذا الصــدد مــن خــال ثــاث مطالــب تتكلــم عــن 
ــة  ــا - لجن ــة المصالحــة في غان ــة والمصالحــة - مفوضي ــا للحقيق ــوب أفريقي ــة جن )مفوضي

ــاكات حقــوق الانســان وأعمــال العنــف في غواتيمــالاً . ــان أنته بي

المطلب الاول :مفوضية جنوب افريقيا للحقيقة والمصالحة

اولًا: مصدر الإنشاء 

تأسســت مفوضيــة جنــوب إفريقيــا للحقيقــة والمصالحــة، إثــر تصديــق متبــادل بــن رئيــس 
ــون  ــى قان ــة ورئيــس البرلمــان، حيــث وافــق نيلســون ماندي لاوبموجــب إعــان عل الجمهوري

الوحــدة والمصالحــة الوطنيــة لعــام 1995.

ثانياً: اعتبارات الإنشاء 

• أوردت ديباجــة القانــون الاعتبــارات السياســية والدســتورية والإنســانية مــن وضــع 
المفوضيــة.

• تّم التأكيــد علــى أهــداف المفوضيــة في الديباجــة، وفي نطــاق المقتضيــات المنظمــة 
للاختصاصــات )انظــر الفقــرة المواليــة المتعلقــة بالاختصــاص النوعــي(.

تمثلت الاعتبارات التاريخية لإنشاء المفوضية في:
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ــر  ــام 1993( يوف ــم 200 لع ــون رق ــام 1993 )قان ــا لع ــوب إفريقي ــة جن دســتور جمهوري
جســرا تاريخيــا بــن ماضــي مجتمــع شــديد الانقســام، موســوم بالنــزاع والصــراع 
الإنســان  بحقــوق  الاعتــراف  علــى  مبنــي  مســتقبلي  أفــق  وبــن  والظلــم،  والمعانــاة 
ــا، بغــض النظــر عــن  ــة والتعايــش الســلمي بــن مواطنــي جنــوب إفريقي والديمقراطي

اللــون والعــرق والطبقــة والعقيــدة والجنــس.

إحقــاق الحقيقــة فيمــا يتعلــق بأحــداث الماضــي، وبالدوافــع والأحــداث التــي ارتكبــت 
خلالهــا انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، وإعلانهــا حتــى لا يتكــرر ارتــكاب أفعــال 

مماثلــة في المســتقبل.

الســعي لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة والرفاهيــة والســام لجميــع مواطنــي جنــوب 
إفريقيــا، كمــا ينــص علــى ذلــك الدســتور وإقــرار المصالحــة بــن مواطنــي جنــوب 

إفريقيــا وإعــادة إعمــار المجتمــع.

ثالثاً: العضوية والتكوّين
تكوّنت مفوضية جنوب إفريقيا من هيئة مركزية ومن لجان خاصة.

1- تشكيل المفوضية/ تكوّنت المفوضية من: 

• عدد لا يقل عن 11 ولا يزيد عن 17 مفوضا. 

• يقوم رئيس البلاد بتعيين المفوضين بالتشاور مع مجلس الوزراء. 

• اختيــار المفوضــن مــن بــن أشــخاص مناســبين ولائقــن، غيــر منحازيــن ولا يحتلــون 
مكانــة سياســية عاليــة.

• عدم اختيار أكثر من شخصين ليسا من مواطني جنوب إفريقيا.

• أعلن قراررئيس البلاد بتعيين المفوضين في الجريدة الرسمية.
أعلن رئيس البلاد أحد المفوضين رئيسا، وآخر نائبا لرئيس المفوضية.

• جــاز لأيّ مفــوّض أن يســتقيل مــن منصبــه كمفــوض في أيّ وقــت شــاء، بتقــديم 
اســتقالة مكتوبــة إلــى رئيــس المفوضيــة. 
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جــاز لرئيــس المفوضيــة أن يقيــل أيّ مفــوض مــن منصبــه بســبب إســاءة التصــرف، أو 
العجــز أو عــدم الكفــاءة، التــي تحددهــا لجنــة مشــتركة بعــد تلقــي كتــاب مــن الجمعيــة 

الوطنيــة ومــن مجلــس الشــيوخ.

  2 - اللجان الخاصة

عملــت اللجــان الخاصــة تحــت إشــراف المفوضيــة باعتبارهــا متفرعــة عنهــا، ورفعــت إليهــا 
تقاريــر مؤقتــة وتوصيــات، وعنــد إتمــام مهامهــا قدمــت تقريــرا شــاملا عــن كل أنشــطتها 

وقراراتهــا المرتبطــة بإنجــاز مهامهــا، وهــذه اللجــن هــي: 

أ - لجنة انتهاكات حقوق الإنسان

تكوّنــت مــن رئيــس ونائبــي رئيــس، وهمــا مفوضــان عينتهمــا المفوضيــة، ومفوضــون 
آخــرون في وظائــف حددتهــا اللجنــة، كمــا اســتعانت اللجنــة بمواطنــن مــن جنــوب 

إفريقيــا مناســبين مؤهلــن، ذوو خبــرة بإجــراءات التحقيــق وتقصــي الحقائــق.

ب - لجنة العفو 

تكوّنت اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء آخرين مناسبين ومؤهلين.
عــنّ رئيــس الجمهوريــة رئيــس اللجنــة، وهــو قــاضٍ، ونائبــا للرئيــس، وعضــوا آخــر، 

كمــا عــنّ بعــد التشــاور مــع المفوضيــة، مفوضــن اثنــن، كأعضــاء في اللجنــة.

ج - لجنة التعويض وإعادة التأهيل 

تتكــوّن اللجنــة مــن رئيــس ونائــب للرئيــس وخمســة أعضــاء علــى الأكثــر، ومفوضــن 
ــن، ويبقــى رئيــس  ــة أشــخاصا مناســبين مؤهل ــنّ اللجن ــة، كمــا تع ــم المفوضي تعيّنه

اللجنــة ونائبــه مــن المفوضــن الذيــن تعينهــم المفوضيــة. 
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رابعاً: الاختصاصات وتحديد المسؤوليات وقضية العفو
1- الاختصاص الزمني 

حــدد القانــون الاختصــاص الزمنــي في 21 الفتــرة التاريخيــة الممتــدة مــن 1 مــارس 1960 
إلــى الفتــرة المســماة بتاريــخ الانقطــاع المقتــرح في الدســتور، وبذلــك فــإنّ الاختصــاص 

الزمنــي قــد شــمل مــا يربــو علــى 34 ســنة.

2- الاختصاص النوعي 

ورد الاختصــاص النوعــي العائــد للمفوضيــة بمقتضــى القانــون مــن خــال الفتــرة المتعلقــة 
الجســيمة لحقــوق  الانتهــاكات  بموضــوع  الخاصــة  الإحــالات  خــال  ومــن  بالأهــداف، 

ــى:  ــدت الأهــداف عل ــث أكّ الإنســان، حي
ــوق صراعــات  ــى ف ــن التفاهــم تتعال ــة في روح م ــز الوحــدة والمصالحــة الوطني - تعزي

وانقســامات الماضــي مــن خــال: 
ــاكات الجســيمة  ــة وأســباب ومــدى الانته ــدر الإمــكان لطبيع ــة ق - رســم صــورة كامل
لحقــوق الإنســان، والتــي  ارتكبــت خــال الفتــرة مــن 1 مــارس/ آذار 1960 إلــى تاريــخ 
لانقطــاع، ويتضمــن ذلــك ســوابق، وظــروف، وعوامــل وســياق تلــك الانتهــاكات؛ وذلــك 

مــن خــال إجــراء تحقيقــات وعقــد جلســات اســتماع.
- تســهيل منــح العفــو للأشــخاص الذيــن يكشــفون كشــفا كامــا عــن كل الحقائــق 
ــون لــكل مســتلزمات هــذا  المتعلقــة بأفعــال مرتبطــة بهــدف سياســي، والذيــن يمتثل

القانــون.
- تحديــد وإعــان مصيــر ومــكان الضحايــا، وردّ الكرامــة المدنيــة والإنســانية لهــؤلاء 
الضحايــا، بإعطائهــم فرصــة لســرد رواياتهــم الخاصــة عــن هــذه الانتهــاكات التــي 

كانــوا ضحاياهــا، وبالتوصيــة بإجــراءات تعويضيــة بخصــوص هــذه الانتهــاكات.
- إعــداد تقريــر يعطــي بيانــا كامــاً قــدر الإمــكان لفعاليــات واســتنتاجات المفوضيــة، 
ويتضمــن توصيــات لإجــراءات للحيلولــة دون انتهــاك حقــوق الإنســان في المســتقبل.



53

كما أكّد القانون بخصوص موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على: 

• الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا الانتهــاكات التــي كانــت جــزءا مــن 
نمــط منتظــم مــن الإســاءة. 

• طبيعــة وأســباب ومــدى الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، ويتضمــن ذلــك 
الســوابق والظــروف، والعوامــل والســياق، والدوافــع ووجهــات النظــر، التــي أدّت إلــى 

ارتــكاب هــذه الانتهــاكات. 

• هويــات كل الأشــخاص، والســلطات، والمؤسســات والتنظيمــات المتورطــة في هــذه 
الانتهــاكات. 

• تحديــد مــا إذا كانــت هــذه الانتهــاكات نتيجــة تخطيــط مقصــود مــن جانــب الدولــة، 
أو مــن جانــب دولــة ســابقة أو أيّ مــن أجهزتهمــا، أو أيّ تنظيــم سياســي، أو حركــة 

تحريــر أو أيّــة مجموعــة أخــرى أو فــرد آخــر.

• المسؤول عن هذه النتهاكات، سواء كانت سياسية أو غير سياسية.

وبخصــوص مفهــوم الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان حــدد قانــون المفوضــة بأنهــا، 
تعنــي انتهــاك حقــوق الإنســان مــن خــال:

• القتل، أو الاختطاف، أو التعذيب أو المعاملة المهنية لأيّ شخص. 

• أيّــة محاولــة، أو مؤامــرة، أو تحريــض، أو إثــارة، أو تدبيــر ارتــكاب فعــل، يكــون قــد 
نتــج عــن صراعــات الماضــي، وتّم ارتكابــه خــال الفتــرة مــن 1مــارس/آذار 1960 إلــى 
تاريــخ الانقطــاع داخــل أو خــارج الجمهوريــة، وكان ارتكابــه نتيجــة، أو تخطيطــا، أو 

توجيهــا، أو أمــرا مــن أيّ شــخص يتصــرف بدافــع سياســي.
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3- تحديد المسؤوليات وقضية العفو 
إلــى الســياق الخــاص  أشــرنا في معــرض القســم المتعلــق بتاريــخ العدالــة الانتقاليــة 
بجنــوب إفريقيــا وإلــى موضــوع تحديــد المســؤوليات كمــا فســره رئيــس المفوضيــة »القــس 

ديســموندتوتو«.

ــة العفــو  ــا مــع قضي • اندمــج موضــوع تحديــد المســؤوليات في تجربــة جنــوب افريقي
ــازم متداخــل.  المشــروط في ت

• قاربــت تجربــة جنــوب إفريقيــا موضــوع المســؤوليات في إطــار تــوازن دقيــق دمــج بــن 
ــلم المدنــي والتوجــه إلــى المســتقبل وإعــادة البنــاء، مســتلهمة في ذلــك  متطلبــات السِّ

روح المصالحــة القويــة بــن أطــراف النــزاع ومقومــات الثقافــة الدينيــة المســيحية. 

• أصــل قانــون المفوضيــة لموضــوع المســؤوليات مــن خــال إشــارات وتأكيــدات قويــة 
ودالّــة، بحيــث تّم التنصيــص- في الديباجــة وفي صلــب القانــون- صراحــة علــى أنّ:

- هناك حاجة إلى التفاهم وليس إلى الانتقام.
- هناك حاجة إلى الإصلاح وليس إلى الرد بالمثل.

- هناك حاجة إلى النزعة الإنسانية وليس إلى التمثيل بالغير.

• مثّــل العفــو قيمــة خاصــة مــن قيــم المصالحــة، كمــا جســد آليــة مهمّــة في إطــار 
الكشــف عــن الحقيقــة. 

ــا، يتعــن التوقــف  ــوب افريقي ــة جن ــو في تجرب ــا العف ــي احتله ــة الت ــارا للمكان • واعتب
عنــده بتفصيــل؛ وذلــك إدراكا لســياقه وقواعــده وشــروطه وعلاقتــه مــع قضيــة 
المصالحــة، كمــا يتعــن التذكيــر بــأنّ العفــو في تجربــة جنــوب إفريقيــا شــمل الأفــراد 

ــة وأعضــاء الحــركات المســلحة المعارضــة.  مــن الجهتــن معــا، أعــوان الدول

• اســتندت ديباجــة المفوضيــة علــى التأصيــل الدســتوري القاضــي: »وبمــا أنّ الدســتور 
يذكــر أنّــه مــن أجــل تعزيــز مثــل هــذه المصالحــة وإعــادة البنــاء، فــإنّ العفــو ســيمنح 
فيمــا يخــص أفعــالا وإغفــالات وإســاءات مرتبطــة بأهــداف تّم ارتكابهــا في ســياق 

صراعــات الماضــي«.
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ــة وتّم  ــة، في شــرط حســن الني ــون المفوضي ــده قان ــا أك ــو المشــروط كم ــى العف • يتجل
ــون:  ــد القان ــق، يؤكّ ــد الكشــف عــن الحقائ منحــه بع

- إذا كان مقــدم الطلــب قــد كشــف عــن كل الحقائــق ذات الصلــة، فــإنّ اللجنــة تمنــح 
العفــو فيمــا يخــص هــذا الفعــل، أو الإهمــال أو الإســاءة. 

- في هــذا القانــون، طالمــا لا يــدل الســياق علــى خلافــه، فــإنّ تعبيــر »فعــل مرتبــط 
بهــدف سياســي« يعنــي أيّ فعــل أو إهمــال يــؤدي إلــى إســاءة أو جنحــة ترتبــط بهــدف 
سياســي وفــق نصيحــة، أو مخطــط، أو توجيــه، أو قيــادة، أو أمــر أو اقتــراف داخــل 
أو خــارج الجمهوريــة خــال الفتــرة مــن 1 مــارس/ آذار إلــى تاريــخ الانقطــاع قــام بــه: 

• أيّ عضــو أو مناصــر لمنظمــة سياســية، أو حركــة تحريــر معروفــة للعمــوم، لمصلحــة 
تلــك المنظمــة أو الحركــة، بنيّــة حســنة لتأييــد صــراع سياســي قامــت بــه مثــل تلــك 
المنظمــة أو الحركــة ضــد الدولــة، أو ضــد أيّــة منظمــة سياســية، أو حركــة تحريــر 

معروفــة للعمــوم.
• أيّ موظــف في الدولــة أو في أيّــة دولــة ســابقة، أو أيّ عضــو في قــوات أمــن الدولــة 
أو أيّــة دولــة ســابقة خــال أو في مجــال واجباتــه، وضمــن مجــال ســلطته الظاهــرة 
أو الضمنيــة، موجــه ضــد منظمــة سياســية أو حركــة تحريــر معروفــة للعمــوم 
ومتورطــة في صــراع سياســي ضــد الدولــة، أو أيّــة دولــة ســابقة أو ضــد أيّ أعضــاء 
أو مناصريــن لمثــل تلــك المنظمــة أو الحركــة، والــذي تّم اقترافــه بحســن نيّــة بهــدف 

مجابهــة أو مقاومــة الصــراع المذكــور.
• ولتقريــر مــا إذا كان الفعــل يكتســي صبغــة الإهمــال والإســاءة، ومرتبطــا بهــدف 

سياســي، تّم الرجــوع إلــى المعاييــر التاليــة: 
- دافع الشخص الذي اقترف الفعل، أو الإهمال أو الإساءة. 

- الســياق الــذي مــن خلالــه وقــع الفعــل، أو الإهمــال أو الإســاءة، وبشــكل خــاص مــا 
إذا كان الفعــل، أو الإهمــال أو الإســاءة، قــد تّم اقترافهــا كجــزء مــن ثــورة سياســية، 

أو شــغب، أو رد فعــل لذلــك. 
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- الطبيعــة القانونيــة والواقعيــة للفعــل، أو الإهمــال أو الإســاءة، بمــا في ذلــك جســامة 
الفعــل، أو الإهمــال أو الإســاءة. 

- موضــوع أو هــدف الفعــل، او الإهمــال أو الإســاءة، وخاصــة إذا كان الفعــل، أو 
ــن  ــارض سياســي أو موظف ــة بشــكل أساســي ضــدّ مع ــال أو الإســاءة موجه الإهم

للدولــة أو ضــد أمــاك خاصــة أو ضــدّ أفــراد. 
- إذا كان الفعــل، أو الإهمــال أو الإســاءة قــد تّم اقترافهــا خــال تنفيــذ أمــر صــادر 
مــن، أو لمصلحــة أو بموافقــة المنظمــة، أو المؤسســة، أو الحركــة أو مجموعــة التحريــر 

التــي كان مقتــرف الفعــل عضــوا فيهــا أو عميــا أو مناصــرا لهــا. 
- العلاقــة بــن الفعــل، أو الإهمــال أو الإســاءة وبــن الهــدف الأساســي المقصــود، 
وبشــكل خــاص الصفــة المباشــرة أو العلاقــة القريبــة وكذلــك حجــم الفعــل، أو 
الإهمــال أو الإســاءة بالنســبة إلــى الهــدف المقصــود، بــدون أن يشــمل أيّ فعــل، أو 

إهمــال أو إســاءة اقترفهــا أيّ شــخص مذكــور قــد تصــرّف:
• لفائــدة شــخصية: بشــرط ألا يتــمّ اســتبعاد أيّ فعــل، أو إهمــال أو إســاءة اقترفهــا 
ــة،  ــرا للدول ــه مخب شــخص تصــرف أو تلقــى أمــوالا، أو أيّ شــيء ذي قيمــة بوصف
ــة دولــة ســابقة، أو لمنظمــة سياســية، أو حركــة تحريــر، علــى أســاس أنّ هــذا  أو أيّ

الشــخص قــد تلقّــى نقــودا أو أيّ شــيء ذا قيمــة لقــاء معلوماتــه. أو: 
• انطلاقــا مــن ضغينــة شــخصية، أو بغُــضٍ، أو نكايــة موجهــة ضــدّ ضحيــة الأفعــال 

المقترفة. 
كمــا حــدد قانــون المفوضيــة، حــالات موضــوع العفــو، المعروضــة علــى القضــاء، أو تلــك التــي 

صــدرت بشــأنها أحــكام قضائيــة، وهكــذا نــصّ علــى: 

• إذا كان أيّ شخص: 
- قــد تّم اتهامــه أو كان تحــت المحاكمــة بخصــوص إســاءة ناتجــة عــن فعــل أو إهمــال 

تّم منــح العفــو عنهــا وفــق شــروط هــذا البنــد:
- أو قــد تّمــت إدانتــه، أو لا يــزال ينتظــر الحكــم، أو كان تحــت الحجــز لغــرض إنهــاء 
حكــم بالســجن مفــروض بخصــوص إســاءة ناتجــة عــن فعــل أو إهمــال، تّم منــح 
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العفــو عليهــا، فــإنّ الإجــراءات الجنائيــة، تصبــح ملغــاة فــورا حــال نشــر الإعــان، 
وكذلــك ينتهــي مفعــول الحكــم المفــروض حــال هــذا النشــر، وكذلــك يتــمّ إطــاق 

ســراح الشــخص الموضــوع تحــت الحجــز فــور النشــر.

• إذا تّم منــح عفــو الشــخص فيمــا يخــص أيّ فعــل أو إهمــال قــد شــكلا ســندا 
لحكــم مدنــي تّم النطــق بــه في أيّ وقــت قبــل منــح العفــو، فــإنّ نشــر الإعــان لــن 

ــى هــذا الشــخص.  ــي عل ــذ الحكــم المعن ــى تنفي ــر عل ــه أيّ تأثي يكــون ل

ــل أو إهمــال  ــة إســاءة ناتجــة عــن فع ــة شــخص بأيّ • عندمــا يكــون قــد تمــت إدان
مرتبطــن بهــدف سياســي وبخصوصهــا قــد تّم منــح عفــو وفق شــروط هــذا القانون، 
فــإنّ أيّ تدويــن أو تســجيل لهــذه الإدانــة، يعتبــر محذوفــا مــن كل الوثائــق الرســمية، 
وكذلــك فــإنّ الإدنــاة لــكل الأغــراض بمــا فيهــا تطبيــق أيّ قانــون للبرلمــان أو أيّ 
قانــون آخــر، تعتبــر كأنّهــا لــم تحــدث، شــرط أن تتمكّــن اللجنــة مــن إصــدار توصيــة 
إلــى الجهــة المختصــة باتخــاذ هــذه الإجــراءات بالطريقــة التــي تراهــا ضروريــة 

لحمايــة الأمــن العــام.

وإذا قــررت اللجنــة رفــض منــح العفــو فــإنّ عليهــا إعــام الشــخص الــذي قــدم طلــب 
العفــو، وأيّ شــخص يعتبــر ضحيــة للفعــل، أو الإهمــال أو الإســاءة التــي هــي موضــوع 
ــة محاكمــات  الطلــب، وتعلــن المفوضيــة كتابــة بقرارهــا وأســباب رفضهــا، وإذا تّم تعليــق أيّ

ــو. ــب للعف ــرار بشــأن طل ــى حــن اتخــاذ ق ــة إل ــة أو مدني جنائي
وإذا تّم رفــض هــذا الطلــب، فإنّــه يجــب أن يتــمّ إخبــار المحكمــة المعنيــة بهــذا الرفــض، ولا 
يجــب أن تســتنتج المحكمــة المعنيــة أيّــة اســتنتاجات ســلبية مــن متابعــة المحاكمــات لتــي تّم 

تعليقهــا إلــى حــن اتخــاذ قــرار بشــأن طلــب للعفــو.
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المطلب الثاني: مفوضية المصالحة الوطنية - غانا

اولًا: جهة الإنشاء 
ــي  ــون المصالحــة الغان ــر 2002 قان ــخ 9 يناي ــا بتاري ــة غان ــان جمهوري • أصــدر برلم

ــة. ــة المصالحــة الوطني ــت مفوضي ــه أحدث ــذي بموجب وال

ثانياً: الهدف من الإنشاء 
• نصــت ديباجــة القانــون أنّ المفوضيــة ترمــي إلــى تحقيــق المصالحــة بــن النــاس 
وبالتوصيــة بتقــديم التعويضــات الملائمــة للأشــخاص الذيــن عانــوا مــن أيّ إصابــة، 
أو ضــرر أو ظلــم، أو الذيــن تضــرروا بــأيّ أســلوب آخــر مــن تجــاوزات أو انتهــاكات 
لحقوق الإنســان، نشــأت من أو عن نشــاطات المؤسســات العامة والأشــخاص الذين 
شــغلوا وظائــف عامــة خــال فتــرات الحكومــة غيــر الدســتورية وذلــك لتعويضهــم 

عــن الأضــرار ذات الصلــة. 

• كمــا نصّــت الديباجــة بصفــة صريحــة أن الهــدف مــن تأســيس المفوضيــة هــو 
الســعي إلــى تحقيــق المصالحــة الوطنيــة بــن النــاس مــن خــال إنشــاء ســجل دقيــق 
وكامــل وتاريخــي لتجــاوزات وانتهــاكات حقــوق الإنســان، التــي تعــرض لهــا الأفــراد 
مــن قبــل المؤسســات العامــة والأشــخاص الذيــن يشــغلون وظائــف عامــة خــال 

ــر الدســتورية. ــرات الحكومــة غي فت

ثالثاً: العضويّة 

• تتكون المفوضية من رئيس وثمانية أعضاء. 
• يعــن رئيــس الجمهوريــة رئيــس المفوضيــة والأعضــاء الآخريــن؛ وذلــك بالتشــاور 

مــع مجلــس الدولــة علــى أســاس النزاهــة والكفــاءة. 
• يمكــن للعضــو أن يســتقبل، ويتــمّ تعويــض المنصــب الشــاغر بنفــس طريقــة التعيــن، 

كمــا يمكــن لرئيــس الجمهوريــة أن يعــزل عضــوا لعجــزه عــن القيــام بمهامــه. 
• يتلقى الأعضاء مكافأة يحددها وزير المالية.
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رابعاً: الاختصاص الزمني ومدة الولاية 
• تختص المفوضية في فترات الحكومة غير الدستورية وهي بالتحديد: 

-  من 24 فبراير 1966 إلى 21 أغسطس 1969. 
-  من 13 يناير 1972 إلى 23 سبتمبر 1979. 

-  من 31 ديسمبر 1981 إلى 6 يناير 1993.
• ويمكــن للمفوضيــة أن تمــدّ اختصاصهــا الزمنــي إلــى الفتــرة التاريخيــة الممتــدة 
ــن أيّ شــخص  ــدم م ــب مق ــى طل ــاء عل ــر 1993، بن ــى 6 يناي ــارس 1957 إل ــن 6 م م

تعــرض لانتهــاك لحقــوق الإنســان. 

• تتحــدد مــدة ولايــة المفوضيــة في 12 شــهرا، ولرئيــس الجمهوريــة، إذا مــا طلبــت 
اللجنــة بنــاء علــى ســبب وجيــه، أن يمــدّ أجــل عملهــا لمــدة ســتة أشــهر إضافيــة.

خامساً: الاختصاص النوعي 
وصــف قانــون المصالحــة، الاختصــاص النوعــي، بالمهــام، وحددهــا في ســتة مجــالات 

وهي: 
أ - التحقيــق في انتهــاكات وتجــاوزات حقــوق الإنســان المتعلقــة بحــوادث القتــل، 
المعاملــة،  وإســاءة  والتعذيــب،  والاحتجــاز،  القســري،  والاختفــاء  والاختطــاف، 
ومصــادرة الممتلــكات التــي عانــى منهــا أيّ شــخص خــال الفتــرات المحــددة.  

الانتهــاكات  بتلــك  المتعلقــة  والأســباب  والملابســات  الســياق  في  التحقيــق   - ب 
والمنظمــات،  والجهــات،  العــام،  والمؤسســات  الأفــراد،  وتحديــد  والتجــاوزات. 
ــة عــن الجهــة  والموظفــن العموميــن، والأشــخاص المعنيــن الذيــن تصرفــوا بالنياب

والتجــاوزات.  الانتهــاكات  هــذه  المتورطــة في  أو  المســؤولة،  العامــة 
ج - التعــرف وتحديــد ضحايــا الانتهــاكات والتجــاوزات، ووضــع التوصيــات الملائمــة 

للتعويض. 
د - القيــام بالتحقيقــات اللازمــة لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه الانتهــاكات والتجاوزات 
خطــط لهــا بشــكل متعمــد، أو ارتكبــت مــن قبــل الدولــة أو أيّ شــخص مشــار إليــه 

في الفقــرة )ب( أم لا. 
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هـــ - إجــراء التحقيقــات المتعلقــة بعملهــا و/ أو طلــب مســاعدة الشــرطة وأيــة 
ــات. ــن أجــل إجــراء التحقيق ــة أو شــخص م ــة جه ــة أو خاصــة أو أيّ مؤسســة عام
ــة أمــور أخــرى يعتبــر التحقيــق فيهــا لازمــا وتعزيــز المصالحــة  و -  التحقيــق في أيّ

الوطنيــة.
ز -  تعريــف الجمهــور بعملهــا والقيــام بالإعــام الــكافي لتشــجيع النــاس علــى 

المشــاركة الإيجابيــة لتحقيــق الهــدف مــن تأسيســها.

سادساً: الصلاحيات لإنجاز المهام 
خــوّل القانــون لمفوضيــة المصالحــة الوطنيــة في مجــال التحقيقــات صلاحيــات وســلطات 

تتمثــل بصفــة رئيســية في:
1- الحق في الإطلاع على أيّة معلومات أو سجلات لها علاقة بأداء مهامها.  

2- زيارة أيّة مؤسسة أو مكان لإجراء التحقيقات.  
3- استجواب أيّ شخص له علاقة بالأمر وموضوع للتحقيق من قبل المفوضية.

4- أن تأمــر أيّ شــخص بــأن يكشــف بأمانــة عــن أيّــة معلومــات يعرفهــا لهــا علاقــة  
بالأمــر، وموضــوع للتحقيــق مــن قبلهــا. 

5-  أن تأمــر أيّ شــخص: بــأن يزودهــا بأيــة معلومــات، وأن يقــدم لهــا وثيقــة او 
مــادة، أيًّــا كان شــكلها، تــرى المفوضيــة أنّ لهــا علاقــة بتحقيــق تجربــة بمقتضــى هــذا 

القانــون، وأنهــا في حــوزة أو تحــت ســيطرة ذلــك الشــخص.

ــةَ  ــونُ المفوضي ــن القان ــع إلزامــي للصلاحيــات الســالفة الذكــر، مكّ • ولإعطــاء طاب
مــن   ســلطات الشــرطة فيمــا يتعلــق بالدخــول للتفتيــش ومصــادرة ونقــل أيّــة وثيقــة 

أو مــادة لهــا علاقــة مــن تحقيــق التجربــة.

• كمــا يمكــن لهــا في نطــاق إدارة جلســاتها العلنيــة أو الســرية، حســب الحالــة التــي  
تقدرهــا مباشــرة أو بطلــب مــن المعنــي بالأمــر، أن تســتجوب أيّ شــاهد، أو تصــدر 
أوامــر إحضــار، تطلــب بموجبهــا حضــور شــخص أمامهــا، كمــا يحــق مقاضــاة أيّ   

فــرد يرفــض الامتثــال لأوامرهــا. 
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ــه، كمــا  • يحــقّ للشــخص المســتجوب مــن قبــل المفوضيــة تعيــن نائــب قانونــي لتمثيل
يمكــن لهــا تعيــن محــامٍ للنيابــة عنــه، إذا كان غيــر قــادر ماليــا.

سابعاً: المسؤوليات 
• لا يتعــرض قانــون المصالحــة الغانــي لموضــوع المســاءلة الجنائيــة بخصــوص الأفعــال 
التــي تكتســي طابــع الإنتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، وإلــى مصيــر نتائــج 

التحقيقــات في علاقتهــا بالموضــوع. 
• ينــصّ القانــون بصفــة صريحــة في مجــال حصانــات وضمانــات الشــهود، إلــى عــدم 
جــواز اســتخدام أيّ دليــل مجــرم ضــدّ الشــخص المعنــي في أيّــة محاكمــة جنائيــة أو 

مدنيــة. 
• وتتضمــن المقتضيــات المنظمــة لموضــوع الســرية جملــة قيــود علــى أعمــال كل مفــوض 

وكلّ موظــف في المفوضيــة، مــن بينهــا بصفــة خاصــة: 

- اعتبار القضايا المعالجة من قبل المفوضية سرية. 
- عدم جواز الكشف أو نشر أيّة معلومات حصل عليها العضو بصفته مفوضا. 
- التجريم والمعاقبة على أفعال إفشاء أيّة معلومات لها علاقة بعمل المفوضية.

ثامناً: النتائج والتقرير الختامي 

ــة أشــهر مــن إنهــاء عملهــا بتقــديم تقريرهــا لرئيــس  • تقــوم المفوضيــة خــال الثلاث
الجمهوريــة، علــى أن يتضمــن النتائــج لتــي توصلــت إليهــا، وكــذا توصياتها،علــى أن 

يشــتمل التقريــر علــى:
1. توثيــق مناســب لطبيعــة وأســباب التجــاوزات والانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق 

الإنســان بالنســبة للأفــراد. 

2. تقديم سجل تاريخي دقيق للمسائل التي تحققت منها المفوضية.

3. تحديد ضحايا انتهاكات وتجاوزات الإنسان.
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4. التوصيــة بتقــديم الاســتجابات الملائمــة لاحتياجــات كل ضحيــة أو جماعــة مــن 
الضحايــا.

الانتهــاكات  هــذه  مثــل  وقــوع  تكــرار  وتجنــب  لمنــع  اللازمــة  التدابيــر  اقتــراح   .5
والتجــاوزات.

6. التوصيــة بالإصلاحــات والتدابيــر الأخــرى القانونيــة والسياســية والإداريــة أو أيّــة 
إجــراءا يلــزم اتخاذهــا لتحقيــق هــدف المفوضيــة.

7. العمل على تحقيق الوئام والمصالحة. 

8. إنشاء صندوق مالي خاص بنفقات إجراءات التعويض وإعادة التأهيل.

تاسعاً: الإدارة والمالية

• يقــوم رئيــس الجمهوريــة وبعــد التشــاور مــع مفوضيــة الخدمــات بتعيــن هيئــة إداريــة 
طبقــا لطلــب المفوضيــة لتأديــة مهامهــا. 

• تمــول المصاريــف الإداريــة لعمــل المفوضيــة مــن ثلاثــة مصــادر: الأمــوال التــي 
يخصصهــا البرلمــان، أو أيّ مصــدر عــام آخــر للتمويل »التبرعــات فالهبات«، ويخضع 

نظــام الصــرف والتســيير للأســلوب الــذي يحــدده المراقــب العــام للحســابات.
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المطلب الثالث: لجنة بيان انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف في غواتيمالا

اولًا: الإنشاء 

ــن  ــو 1994 ب ــوم 23 يوني ــج ي ــة أوســلو بالنروي ــاق التاريخــي بمدين ــب عــن الاتف • ترت
بيــان  إنشــاء لجنــة  الغواتيمالــي،  الوطنــي  الثــوري  والاتحــاد  حكومــة غواتيمــالا 
انتهــاكات حقــوق الإنســان وأعمــال العنــف التــي ســببت معانــاة للشــعب الغواتيمالــي.  

• تميــز الإنشــاء بدخــول الأمم المتحــدة كطــرف في العمليــة، تمشــيا مــع أحــكام الاتفــاق 
الإطــاري المــؤرخ في 10 ينايــر 1994، والــذي يشــترط لتنفيــذه خضوعــه للتحقيــق 

الدولــي مــن جانــب الأمم المتحــدة.  

• تّم توقيــع الاتفــاق بإنشــاء اللجنــة مــن طــرف حكومــة غواتيمــالا مــن قبــل أربعــة 
شــخصيات سياســية مدنيــة وثلاثــة شــخصيات عســكرية، ومــن قبــل الاتحــاد الثوري 
الوطنــي الغواتيمالــي مــن طــرف قيادتــه العامــة )أربــع شــخصيات( ولجنة السياســية 
الديبلوماســية )أربــع شــخصيات( وثلاثــة مستشــارين، وعــن الأمم المتحــدة شــخص 

واحــد باعتبــاره وســيطا. 

ثانياً: الهدف من الإنشاء 

• تتداخــل الأهــداف مــن إنشــاء اللجنــة، مــا بــن الاعتبــارات الداعيــة لوضعهــا 
الاختصاصــات.  نطــاق  تركيزهــا في  إعــادة  تمــت  التــي  والأغــراض 

• تتحدد اعتبارات الإنشاء كما تّم ذكرها في الديباجة كالآتي: 
- تميّــز التاريــخ المعاصــر لغواتيمــالا بأعمــال عنــف خطيــرة وعــدم احتــرام حقــوق 

الفــرد الأساســية والمعانــاة التــي ألمــت بالســكان نتيجــة النــزاع المســلح. 
- حــقّ شــعب غواتيمــالا في معرفــة الحقيقــة الكاملــة فيمــا يتعلــق بالأحــداث المخزنــة 

والأليمــة. 
- إجــاء الحقائــق، ســوف يســهم في تجنــب تكــرار مثــل تلــك الأحــداث وتعزيــز عمليــة 

تحقيــق الديمقراطيــة.
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ثالثاً: التقرير الختامي

ترفع الهيئة في ختام أشغالها تقريرا حول عملها إلى رئيس الدولة يتضمن:

• نتائج الأعمال المنجزة.  

• توصيــات الإصلاحــات وكافــة التدابيــر القانونيــة والإداريــة والسياســية الضروريــة 
ذات صلــة بأهــداف الهيئــة. 

• بلورة سجل تاريخي محايد حول الانتهاكات. 

• عناصر مكافحة الإفلات من العقاب.  

• الاستجابة لحاجيات الضحايا من حيث الإدماج.  

• توطيد أسس المصالحة.  

• وضع عناصر عدم تكرار الانتهاكات.

رابعاً: مقتضايات متنوعة

أورد القانون المنظم مقتضيات أخرى من بينها: 

• تستعين الهيئة قبل الشروع في عملها بمهلة تحضير لمدة 3 أشهر. 

نطــاق  في  تدخــل  مهمــة  لتنفيــذ  الاقتضــاء  عنــد  بالشــرطة  الهيئــة  اســتعانة   •
 . تهــا صا ختصا ا

• تســتعين الهيئــة عنــد تنظيــم جلســات الاســتماع العموميــة بالرؤســاء الدينيــن 
أجوائهــا.  لتســهيل 

• حمايــة الشــهود والضحايــا عنــد الإدلاء بتصريحاتهــم؛ وذلــك مــن حيــث ضمانــات 
الاحتياطــات الأمنيــة، ومــن حيــث الســرية، وبصفــة خاصــة مــا تعلــق بالضحايــا 

ــال.  النســاء والأطف
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• طلب المعلومات والبيانات من الجهات والمصادر الحكومية. 
• التفقد والانتقال إلى المراكز والمؤسسات لتلقي المعلومات. 

• طلــب المعلومــات مــن ســلطات بلــد أجنبــي، وللهيئــة أن تلتمــس الدعــم مــن المجموعــة 
الدولية. 

• حالة أيّة محاولة لتزوير المعلومات إلى المحكمة العليا. 
ترفــع الهيئــة تقريرهــا الختامــي إلــى رئيــس الدولــة وإلــى البرلمــان، ويتــمّ نشــره 

رســميا. 

• تضــع الحكومــة »لجنــة متابعــة« مــن أجــل تنفيــذ توصيــات الهيئــة وعلــى الحكومــة أن 
تعلــن داخــل أجــل 18 شــهرًا عــن نتائــج الأعمــال.

المطلب الرابع: هيئة الإنصاف والمصالحة المغرب

اولًا: مسار الإنشاء 

ــة في  ــوق الإنســان، كمؤسســة وطني ــس الاستشــاري لحق • 8 مــاي 1990 وضــع المجل
مجــال حقــوق الإنســان. 

• 23 أكتوبر 1991 الإفراج عن المختفين قسريا بالمراكز السرية السابقة. 

• 8 يوليو 1994 العفو الملكي الشامل عن المعتقلين السياسيين وعودة المغتربين.  

• 20 أبريــل 1998 تقــدم المجلــس الإستشــاري لحقــوق الإنســان في معالجــة ملــف 
الاختفــاء القســري. 

• 27 نوفمبــر 1999 تأســيس المنتــدى المغربــي مــن أجــل الحقيقــة والإنصــاف – منظمة 
غيــر حكوميــة لضحايــا ماضــي الانتهــاكات – وانتخــاب الســيد إدريــس بنزكــري 

رئيسًــا لهــا. 

• ينايــر 2000 شــروع هيئــة التحكيــم المســتقلة لتعويــض ضحايــا الاختفــاء القســري 
والاعتقــال التعســفي في عملهــا – مرحلــة أولــى في مســار العدالــة الانتقاليــة - . 
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ــر الأول  ــي ترأســها الوزي ــال الديمقراطــي الت ــة الانتق ــر 2000 شــروع حكوم • فبراي
الســابق الأســتاذ عبــد الرحمــان يوســفي في تســوية ملفــات قدماء المعتقلــن والمنفيين 

السياســيين. 

• 11 نوفمبــر 2001 تنظيــم أو مناظــرة وطنيــة حــول ماضــي الانتهــاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان، بمبــادرة مــن الجمعيــة المغربيــة لحقوق الإنســان، والمنظمــة المغربية 

لحقــوق الإنســان والمنتــدى المغربــي مــن أجــل الحقيقــة والإنصــاف. 

الســادس الأعضــاء الجــدد  الملــك محمــد  تنصيــب جلالــة  10 ديســمبر 2002   •
للمجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان، الأســتاذ عمــر عزيمــا رئيسًــا، والأســتاذ 

ادريــس بنزكــري أمينًــا عامــا.  

• 14 أكتوبــر 2003 رفــع المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان إلــى جلالــة الملــك 
مشــروع توصيــة لإحــداث هيئــة الإنصــاف والمصالحــة. 

• 6 نوفمبــر 2003 صــادق جلالــة الملــك محمــد الســادس علــى توصيــة المجلــس 
الاستشــاري لحقــوق الإنســان إحــداث هيئــة الإنصــاف والمصالحــة. 

• 07 ينايــر 2004 اســتقبال وتعيــن جلالــة الملــك محمــد الســادس لرئيــس وأعضــاء 
هيئــة الإنصــاف والمصالحــة. 

• 12 أبريل 2004 صدور النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة. 

• 30 نوفمبر 2005 انتهاء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة.

ثانياً: جهة الإنشاء 

• تخــوّل المــادة 7 مــن الظهيــر المنظــم للمجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان، إمكانيــة 
إحــداث لجنــة خاصــة لبحــث قضيــة معينــة، تكــون تركيبهــا مــن أعضــاء مــن داخــل 

المجلــس ومــن خارجــه. 
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اســتند المجلــس الاستشــاري لحقــوق الانســان إلــى المــادة الســالفة الذكــر، وبعــد مــداولات 
ــك  ــة المل ــى جلال ــة إل ــه توصي ــاع أعضائ ــع بإجم ــن 8 أشــهر، رف ــد م ــة اســتمرت لأزي معمق

محمــد الســادس بشــأن »تأســيس هيئــة الإنصــاف والمصالحــة«.  

ــوق  ــس الاستشــاري لحق ــة المجل ــى توصي ــر 2003 عل ــخ 6 نونب ــك بتاري ــة المل ــق جلال واف
الإنســان. 

بتاريــخ 7 ينايــر 2004 عــن جلالــة الملــك محمــد الســادس رئيس وأعضــاء هيئة الإنصاف 
والمصالحــة، ووجــه بالمناســبة خطابــا حــول الموضــوع، مــن بــن مــاورد فيــه »أنّ المغــرب قــد 
أقــدم بمهمــة وشــجاعة علــى ابتــكار نموذجــه الخــاص، الــذي جعلــه يحقــق مكاســب هامــة، 
في نطــاق اســتمرارية نظامــه الملكــي الدســتوري الديمقراطي«،«...مــن لــدن شــعب لا يتهــرب 

مــن ماضيــه، ولا يظــل ســجين ســلبياته...«

أعــدت هيئــة الإنصــاف والمصالحــة قانونهــا المنظــم لهــا بنفســها، وصــادق عليــه جلالــة 
إليــه بأنّهــا بمثابــة لجنــة للحقيقــة والإنصــاف والمصالحــة، وتّم نشــره  الملــك وأضــاف 

بالجريــدة الرســميّة.

ثالثاً: العضويّة

• تكوّنــت هيئــة الإنصــاف والمصالحــة مــن ســتة عشــر عضــوا، بالإضافــة إلــى الرئيــس 
مــن بينهــم امــرأة. 

• تمــيّز ثـلـث أعضـاء الهيئـة، بـأنّهـم كـانـوا مـن قــادة المطالبـة المـدنيـة والحقوقية مـن
أجــل تســوية ماضــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان لأزيــد مــن عشــر 

ســنوات، كمــا أنّ ثلثهــا أيضًــا مــن قدمــاء المعتقلــن السياســيين والمنفيــن.
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رابعاً: الاختصاص الزمني: 

شــمل الاختصــاص الزمنــي للهيئــة الفتــرة الممتــدة مــن أوائــل الاســتقلال )1956( إلــى 
ســنة )1999( تاريــخ إنشــاء هيئــة التحكيــم المســتقلة لتعويــض ضحايــا الاختفــاء القســري 

ــة بالمغــرب. ــة الانتقالي ــى في مســار العدال ــة أول ــال التعســفي، وهــي مرحل والاعتق

خامساً: مهام الهيئة في نطاق الاختصاص النوعي والمسؤولية 

تباشر هيئة الإنصاف والمصالحة في نطاق اختصاصها المهام الآتية:

• إثبــات نوعيــة ومــدى جســامة الانتهــاكات الماضيــة لحقــوق الإنســان، في ســياقاتها 
وفي ضــوء معاييــر وقيــم حقــوق الإنســان، ومبــادئ الديمقراطيــة، ودولــة الحــق 
والقانــون؛ وذلــك بإجــراء التحريــات، وتلقــي الإفــادات، والإطــاع علــى الأرشــيفات 
الرســمية، واســتقاء المعلومــات والمعطيــات التــي توفرهــا أيّــة جهــة، لفائــدة الكشــف 

عــن الحقيقــة. 

• مواصلــة البحــث بشــأن حــالات الاختفــاء القســري التــي لــم يعــرف مصيرهــا بعــد، 
وبــذل كل الجهــود بشــان الوقائــع التــي لــم يتــم اســتجلاؤها، والكشــف عــن مصيــر 

المختفــن، مــع إيجــاد الحلــول الملائمــة بالنســبة لمــن ثبّتــت وفاتهــم. 

• التعويــض عــن الأضــرار الماديــة والمعنويــة التــي لحقــت الضحايــا، أو ذوي حقوقهــم 
وذلــك بعــد إجــراء الأبحــاث والتحريــات اللازمــة. 

• العمــل علــى جبــر باقــي الأضــرار التــي لحقــت بالأشــخاص ضحايــا الاختفــاء 
ــا  القســري والاعتقــال التعســفي؛ وذلــك بتقــديم مقترحــات وتوصيــات لحــل قضاي
التأهيــل النفســي والصحــي والإدمــاج الاجتماعــي للضحايــا الذيــن يســتحقون ذلــك، 
ــة،  ــة والقانوني ــة والوظيفي ــن المشــاكل الإداري ــى م ــا تبق واســتكمال مسلســل حــل م

ــكات.  ــزع الممتل ــة بن ــا المتعلق والقضاي
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• إعــداد تقريــر بمثابــة وثيقــة رســمية يتضمــن خلاصــات الأبحــاث والتحريــات 
والتحاليــل المجــرات بشــأن الانتهــاكات وســياقاتها، وتقــديم التوصيــات والمقترحــات 
الكفيلــة بحفــظ الذاكــرة، وبضمــان عــدم تكــرار مــا جــرى، ومحــو آثــار الانتهــاكات 

ــرام حقــوق الإنســان.  ــون واحت ــا في حكــم القان واســترجاع الثقــة وتقويته

للتحــول  دعمــا  المصالحــة،  مقومــات  وإرســاء  الحــوار،  ســلوك  وإثــراء  تنميــة   •
ــة وحقــوق  ــم وثقافــة المواطن ــون وإشــاعة قي ــة الحــق والقان ــاء دول الديمقراطــي وبن

الإنســان.

سادساً: تحديد المسؤوليات وفقاً لنظام هيئة الإنصاف والمصالحة 

• أنّ اختصاصات الهيئة غير القضائية، لا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكات. 

• الوقــوف علــى مســؤوليات أجهــزة الدولــة، أو غيرهــا مــن الانتهــاكات والوقائــع 
التحريــات.  موضــوع 
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المبحث الثاني: تجربة اليونان والأرجنتين في تطبيق مبدأ المساواة    

                                                                          هشام الشرقاوي

تضمــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الإنســانية  الكرامــة  لحمايــة  قويــة  ضمانــات  عــدة   ،1966 لســنة  والسياســية  المدنيــة 
المتأصلـــة، إلا أنّــه مــع نهايــة الســتينات وبدايــة عقــد الســبعينات مــن القــرن العشــرين، وهــي 
المرحلــة التــي بــدأت تتبخــر فيهــا معظــم أحــام وطموحــات الاســتقلالات الوطنيــة في بنــاء 

الديموقراطيــة، والتــي اشــتدت فيهــا  الحــرب البــاردة بــن القطبــن. 

عــرف العالــم عــدة انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، زاد مــن  فضاعتهــا إفــات 
العديــد مــن المســؤولين عــن الانتهــاكات مــن العقــاب، إلا أنّ ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب لــم 
تطــرح بقــوة علــى جــدول الأمم المتحــدة، إلا بعــد أن  تضخمــت، وبعــد تدخــات المنظمــات 
الحقوقيــة، والهيئــات الإنســانية الدوليــة والإقليميــة، وبفعــل تصاعــد احتجاجــات وشــكاوى 
عائــات الضحايــا وحركاتهــم وســائر نشــطاء حقــوق الإنســان، كمــا لــم  تأخــذ القضيــة كافــة 
أبعادهــا الدوليــة، إلا بســبب انفتــاح الآفــاق الديموقراطيــة في منتصــف الثمانينــات وبدايــة 
التســعينات في بعــض المناطــق، التــي شــهدت أفظــع صورهــا في أمريــكا اللاتينيــة وإفريقيــا.

وبموجــب القانــون الدولــي، تلتــزم كل الــدول بالتحقيــق في جرائــم حقــوق الإنســان بعــد 
ــزام  ــب كحــد أقصــى الالت ــي تتطل ــى المســؤولين عنهــا، والت ــات عل ارتكابهــا،  وفــرض عقوب
بالتســليم أو المتابعــة، وكحــد أدنــى إلحــاق عقوبــة غيــر إداريــة لا تتنافــى كثيــرا مــع حجــم 
الجريمــة المنتهكــة لحقــوق الإنســان  المعنيــة. ويمكــن أن تســاعد المحاكمــات في إعــادة إرســاء 
الثقــة بــن المواطنــن حــول ســيادة  القانــون، كمــا تســاهم في إرســاء روادع خاصــة وعامــة 
والتعبيــر عــن إدانــة عامــة النــاس للســلوك الإجرامــي، وتوفيــر شــكل مباشــر مــن المحاســبة 
لمرتكبــي تلــك الأعمــال والعدالــة للضحايــا، وتمثّــل اليونــان والأرجنتــن حالتــان نموذجيتــان 
ومرجعــان  الســابق،  الاســتبدادي  النظــام  مجرمــي   ومحاكمــة  متابعــة  علــى  للإصــرار 

أساســيان لــكل المدافعــن عــن مبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب
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المطلب الاول: المحاكمات المحلية في اليونان

قامــت مجموعــة مــن الضبــاط في الجيــش اليونانــي في  21 ابريــل 1967  بانقــاب ضــد 
الحكومــة المدنيــة، مبرريــن ذلــك لمناهضــة الشــيوعية، ومــا بــن  عامــي 1967 و 1974 
تّم تقليــص دور المعارضــة السياســية، ومراقبــة صارمــة علــى وســائط الإعــام والحريــات 
العامــة وعمليــات التطهيــر في المؤسســات الاجتماعيــة، وقــد عرفــت اليونــان عــدة انتهــاكات 
لحقــوق الإنســان، نجــم عــن ذلــك شــكاوى قدمتهــا النرويــج والســويد والدانمــارك وهولنــدا 
إلــى مجلــس أوروبــا، خوفــا مــن أن تتعــرض  لتوقيــف وطــرد بســبب خــرق الاتفاقيــة الأوروبية 
لحقــوق الإنســان. في ســنة 1974 عــادت اليونــان إلــى الحكــم الديموقراطــي تحــت ســلطة 
الرئيــس »قوســطانطنيس كرامنليــس« الــذي شــرع في عمليــة إزالــة آثــار الحكــم العســكري، 
مــن خــال القيــام بتغييــرات مؤسســية اســتراتيجية، بمــا في ذلــك إعــادة إخضــاع مؤسســات 
الدولــة الرئيســية للمراقبــة المدنيــة، وإقالــة عــدة آلاف مــن مؤيــدي النظــام الســابق، أو 

نقلهــم أو حتــى تأديبهــم.

غيــر أنّ عمليــة المتابعــة في اليونــان نجحــت في متابعــة أولئــك الذيــن يتحملــون أكبــر 
ــه  مســؤولية  سياســية بالإضافــة إلــى عــدد كبيــر جــدا مــن المنتهكــن الأقــل رتبــة، ذلــك أنّ
في شــهر اغســطس مــن ســنة 1975 أيّ بعــد مــرور8 أشــهر علــى انتخــاب »كرامنليــس« في 
ــة ومحاكمــة  18 ضابطــا ســاميا في الحكومــة العســكرية  ــر الأول، تمــت إدان منصــب الوزي
الســابقة ، بعــد توجيــه تهمــة الخيانــة العظمــى إليهــم. وفي جرائــم التعذيــب تمــت متابعــة  

ــم. ــاً(. وتم اعــدام 16 منه ــن الشــرطة  العســكرية )14 ضابطــاً، 18 جندي ــردا م 32 ف

وقــد تــا ذلــك محاكمــات أخــرى لأفــراد مــن الجيــش والبحريــة والشــرطة، ومحاكمتــن 
في نهايــة 1976، وأخيــرا محاكمــة المســؤولين العســكريين داخــل الحكومــة الســابقة عــن 
المجــزرة التــي ارتكبــت في حــق طلبــة »البولتكنيــك« والتــي انتهــت بإصــدار أحــكام وعقوبــات 
بالســجن، ففــي اليونــان وحدهــا تمــت محاكمــة مــن 100 إلــى 400 شــخص، بعــد ان وجهــت 

لبعضهــم تهــم التعذيــب، وللبعــض الاخــر تهــم انتهــاك حقــوق الانســان. 

لقــد غابــت مســألة الجــاد في السياســة اليونانيــة لمــدة تزيــد عــن 14 ســنة، ولــم يتــم 
اثارتهــا الا عــام 1990 حينمــا حاولــت الحكومــة المحافظــة الإقــدام علــى العفــو عــن 7 مــن 
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اصــل 8 ضبــاط لا يزالــوا داخــل أقبيــة الســجن، فقــد أجبــر الاســتنكار العــام الــذي أثــاره 
هــذا الإجــراء ورفــض التوقيــع  عليــه مــن قبــل الرئيــس »كارامنليــس« الحكومــة علــى تغييــر 

موقفهــا بســرعة.

• تقييم التجربة اليونانية 

في البدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنّ في اليونــان، كان ثمّــة مجتمــع مدنــي يعمــل بشــكل 
جيــد، بلــغ درجــة هامــة مــن التعبئــة الاجتماعيــة والسياســية؛ لمســاندة المحاكمــات الجنائيــة، 
كمــا كان النظــام الجديــد يحظــى بالمســاندة والمشــروعية الشــعبية ومســاندة أعضــاء الجهــاز 

العســكري الذيــن لــم يشــاركوا في انتهــاكات حقــوق الإنســان.

ورغــم صــدور ثــاث عقوبــات بالإعــدام، والتــي حولــت فيمــا بعــد إلــى ســجن مــدى الحيــاة، 
فقــد  ســاد إحســاس كبيــر بالمســؤولية السياســية، وتمــت محاكمــة مرتكبــي الأفعــال في 
مجموعــات مختلطــة تضــم ضباطــا وجنــودا عاديــن، وكان مــن فوائــد ذلــك تســريع عمليــة 

المحاكمــة، وتفــادي تبــادل إلقــاء اللائمــة بــن المجموعتــن.

ــون  ــة والتلفزي ــدن الإذاع ــن ل ــة واســعة م ــت بتغطي ــة، وحظي ــات علني ــت المحاكم ــا كان كم
والصحــف، وقــد كان عــرض القــادة في محاكمــات علنيــة كبيــرة، وســيلة مكنــت القيــادة 
ــر الانتهــاكات المنظمــة لحقــوق الإنســان، التــي نظمهــا النظــام  ــدة أن تظُهِ ــة الجدي اليوناني
العســكري، وأبــرزت مــدى التــزام الحكومــة الجديــدة علــى الحفــاظ علــى حقــوق الإنســان 
وســيادة القانــون،إلا أنّ المحاكمــة التــي أثــارت أكثــر مشــاعر النــاس، هــي محاكمــة الشــرطة 
العســكرية بســبب التعذيــب، والــذي مارســته بــكل حريــة ضــد أيّ شــخص يظهــر أنّــه لا 
يدعــم الديكتاتوريــة، وقــد كانــت المحاكمــة مناســبة للضحايــا للكشــف عــن آثــار الحكــم 

ــب. ــا ومرتكبــي التعذي ــن الضحاي العســكري في كل م

ولعــل الشــيء الهــام والفريــد مــن نوعــه في هــذه التجربــة هــو أنّ الجيــش اليونانــي )بعــد 
الحكــم  العســكري( ســاند بشــكل واســع المتابعــات عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، بهــدف 
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ــة  ــرات تدريجي ــدأ بتغيي ــك أنّ »كرامنليــس« ب إقامــة ســلطة أقــل اســتبدادا، فضــا عــن ذل
لجلــب الدعــم وضمــان انتقــال مســتقر، ولكــن انتقــل تدريجيــا وبثبــات نحــو المعاقبــة، وقــد 
نجــح ذلــك في تطمــن الجهــاز العســكري، واحتفــظ بمســاندة شــعبية مــن أجــل التعاطـــف 

مــع العمليــة.

المطلب الثاني: الأرجنتين و المسار الصعب للعدالة ورهان تحقيق المطالب القصوى

قامــت مجموعــة مــن العســكريين في ســنة 1976 بإســقاط حكومــة »إيزابيــل بيــرون« 
وإقامــة ديكتاتوريــة قيــدت الحريــات العامــة وحلــت البرلمــان وعدلــت الدســتور وأقالــت 
ــب  ــا سياســيا صارمــا، مــن خــال التعذي معظــم الموظفــن الحكوميــن، كمــا مارســت قمع
والإعدامــات غيــر القضائيــة والحبــس دون محاكمــة في مراكــز غيــر قانونيــة، تجــاوزت 
والكتــاب  والصحفيــن  المحاميــن  لتشــمل  اليســارية  العصابــات  حــرب  أعضــاء  نطــاق 
والنشــطاء الحقوقيــن، اســتمر الحكــم العســكري مــن نوفمبــر 1974 إلــى ديســمبر 1983، 
ــل موضوعــا  ــات، واحت ــة بواســطة الانتخاب ــي الســلطة التنفيذي حيــث اســتعاد الحكــم المدن
ــدأ عــدم الإفــات  ــن الأساســيين لتكريــس مب المســاءلة، والكشــف عــن الحقيقــة، العنصري

مــن العقــاب. 

وقــد عرفــت الأرجنتــن عــدة حــالات لانتهــاك حقــوق الإنســان، حيــث أثبتــت لجنــة 
التقصــي التــي عينهــا الرئيــس »ألفونســن« مســؤولية قــوات الأمــن في الاختفــاء القســري 
الــذي طــال  8900 شــخص علــى الاقــل، وبأنّهــا كانــت تتوفــر علــى شــبكة تتكــون مــن 340 
مركــزاً للاعتقــال والتعذيــب، وبــأنّ حوالــي 200 ضابــط، قدّمــت اللجنــة أســماءهم بالكامــل، 
قــد ثبــت أنّهــم شــاركوا فعــا في هــذه العمليــات، وقــام أعضــاء الهيئــة بتفتيــش مراكــز 
ــى  ــر الســرية، وعــاد المختطفــون لــإدلاء بشــهادتهم، كمــا تّم الاســتماع إل الاعتقــال والمقاب
العديــد مــن الأشــخاص في العديــد مــن ســفارات الأرجنتــن عبــر العالــم، ومــن بــن أولئــك 
الذيــن اســتجوبوا، كان هنــاك أكثــر مــن 1500 شــخص ظلــوا علــى قيــد الحيــاة بعــد معانــاة 
ــب  ــال وعــن التعذي ــا عــن ظــروف الإعتق ــا دقيق ــوا وصف ــث قدم ــال، بحي ــز الاعتق في مراك

الــذي مــورس عليهــم.



74

ــى 16 ضابطــاً، بمــن فيهــم أفــراد الطغمــة  وقــد وصــل مجمــوع مــن تّمــت محاكمتهــم إل
ــاكات حقــوق الإنســان. ــق بانته ــم تتعل ــم ته ــت في حــق عشــرة منه العســكرية، ثب

وفي ســنة 1984 تّم إصــدار الحكــم بالإعــدام علــى الرئيــس الســابق »فيديــا« وقائــد 
البحريــة  »الأميــرال إيميلوماســار« في قضيــة تمثــل علامــة بــارزة في مســار المتابعــات.

وأمــام تزايــد المطالبــات بمواصلــة المحاكمــات وتقــديم الأدلّــة وتحديــد المســؤوليات أصــدر 
الرئيــس »ألفونســن« عــدة قوانــن للحــد مــن مسلســل المتابعــات؛ وذلــك اســتجابة لضغــوط 

العسكريين.

فقــد تّم إدخــال مــا يســمى بقانــون »نقطــة النهايــة« والــذي حــدد أجــل ســتين يومًــا لإيــداع 
شــكاوي  جديــدة مــن أجــل المتابعــة، كمــا عمــل »الفونســن« علــى اعتمــاد »قانــون الطاعــة 
الواجبــة« الــذي نــصّ علــى أنّ جميــع أعضــاء الجيــش والشــرطة قــد تصرفــوا بموجــب 
أوامــر، وبالتالــي عــدم إمكانيــة تعرضهــم للعقــاب، ممــا أثــار حفيظــة وســخط العديــد مــن 
الأرجنتينيــن والمجتمــع الدولــي؛ لأنّ مئــات مــن ضبــاط الجيــش والشــرطة أصبحوا محميين 
مــن المتابعــة بموجــب القانــون، إلا أنّــه بعــد مــرور عشــر ســنوات طرحــت مســألة دســتورية 
هــذا القانــون، وفي عــام 1998 الغــى الكونغــرس الأرجنتينــي قانونــي »نقطــة النهايــة« و 
»الطاعــة الواجبــة«، ومــن الممكــن أن يعــاد إلــى قفــص الاتهــام، ويحاكــم جميــع أولئــك الذيــن 

صفــح عنهــم الرئيــس منعــم.

• تقييم التجربة الارجنتينة

تــرى بعــض التقييمــات بــأنّ الجهــود الــذي بذلــت لمتابعــة ومعاقبــة الجنــاة في الأرجنتــن لــم 
تخــدم  قضيــة العدالــة ولا الديموقراطيــة، رغــم الرمزيــة القويــة للمحاكمــات التــي جــرت في 
المرحلــة الأولــى  للحكــم المدنــي، ونشــر تقريــر اللجنــة الوطنيــة، والديناميــة القويــة لعائــات 
الضحايــا والمجتمــع المدنــي. وقــد ســاعدت الأحــكام الصــادرة في موضــوع علاقــة التصفيــات 
ــة،  ــى الكشــف عــن الحقيق ــة إل ــع الدعــاوي الرامي ــى رف ــاء القســري عل الجســدية بالاختف

الــذي ظــل مطلبــا ملحــا للضحايــا ونشــطاء حقــوق الإنســان.
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في الوقــت الــذي أدخلــت الحكومــة المدنيــة تعديــا علــى قانــون العــدل العســكري كمدخــل 
لتقــديم  المســؤولين عــن إرهــاب الدولــة إلــى المحاكمــة، إلا أنّهــا وجهــت بتمــرّد مــن جانــب 
القــادة العســكريين، وإلــى التعطيــل المتعمــد للمحاكــم العســكرية، وحتــى عندمــا تّم تحويلهــا 
إلــى المحاكــم المدنيــة، بــدأت أعمــال تمــرد وتهديــدات ضــد النظــام، وتعرضــت الدولــة كذلــك 
لضغــط مــن البنــك الدولــي، الــذي طالــب بحلــول لمشــكلة الديــون الخارجيــة الضخمــة، التــي 

ورثهــا النظــام الديموقراطــي مــن حكــم  الديكتاتوريــات.

ــات  ــى الديموقراطي ــة بالنســبة إل ــاكات الماضي ــة الانته ــذي تشــكّله مواجه إنّ التحــدي ال
الهشــة، ولاســيما في الحــالات التــي يكــون فيهــا الأشــخاص ذوو الســلطة مــن النظــام 
ــن  ــا حــدث في الأرجنت ــع، وهــذا م ــرة في المجتم ــون يشــغلون مناصــب مؤث ــديم، لا يزال الق
حيــث اســتمر العســكريون تحــت الحكــم المدنــي في اســتعمال الســلطة بشــكل نافــذ؛ لحصــر 

ــات والإفــات مــن العقــاب. نطــاق المتابع

ــاك عــدّة  ــاة  أنّ هن ــة الجن ــا النســبي في متابع ــة رغــم نجاحه ــة الأرجنتيني ــت التجرب أثبت
صعوبــات ينطــوي عليهــا التوفيــق بــن الســلم والعــدل، بعــد التمــرد الدمــوي في  عــام 1990؛ 
إذ يقتضــي الأمــر في كثيــر مــن الأحيــان بالنظــر إلــى موازيــن القــوى السياســية، الاختيــار 
بــن بدائــل غيــر مرغــوب فيهــا، فبنــاء الســلم يعنــي عــدم إمكانيــة تلبيــة المطالــب القصــوى 

مهمــا كانــت ســامة المبــادئ التــي تســتند إليهــا.

ومجمــل القــول إنّ المتابعــات المحليــة، عندمــا تكــون ممكنــة تســاعد علــى فــرض مبــدأ عدم  
الإفــات مــن العقــاب، عــن طريــق تقويــة مؤسســات الدولــة علــى المــدى الطويــل، ولاســيما 
الشــرطة والنيابــة العامــة والمحاكــم، وتأكيــد حقــوق المواطنــن في الكرامــة والمحاســبة،هذا 
فضــا علــى أنّهــا فرصــة أفضــل في فهــم السيـــاق الاجتماعــي والسياســي الــذي وقعــت فيــه 
الجرائــم، وكســب احتــرام  أكبــر مــن لــدن المواطنــن بــدلا مــن عمليــة دوليــة يمكــن أن ينظــر 

إليهــا علــى أنّهــا »عدالــة للمنتصريــن«.
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ــة  ــاط إيجابي ــد ســجلت نق ــة التجــارب وق ــة التونســية اســتثناء عــن بقي ــن التجرب ــم تك ل
وهامــة جــدا، مــع بعــض المحطــات المتعثــرة، حيــث جســدت الرغبــة السياســية لســلك 
هــذا المســار في إحــداث وزارة تعنــى بالشــأن كرســالة سياســية قويــة لتبنــي المســار، وثانيــا 
كأرضيــة مشــتركة للحــوار والتنســيق بــن كل المتداخلــن مــن مجتمــع مدنــي مــن )نقابــات، 
أحــزاب، هيــاكل اجتماعيــة ثقافيــة دينيــة اقتصاديــة، جمعيــات أهليــة وحقوقيــة( وبالتالــي 
ــة ســبع  ــل بعــض التجــارب الشــقيقة حيــث امضــت المملكــة المغربي ــل مث ــا نقــاش طوي جنبن

ســنوات مــن المفاوضــات بهــذا الصــدد.

ولأوّل مــرة في تونــس أو في التجــارب الســابقة يســجل اعتمــاد قواعــد التفاعــل والتشــارك 
والتوافــق؛ لإحــداث قانــون العدالــة الانتقاليــة عبــر إحــداث اللجنــة الوطنيــة للحــوار، وحــول 
قانــون العدالــة الانتقاليــة بمشــاركة تمثليــات المجتمــع المدنــي المختصــة، ومــع حضــور 
ــت  ــه السياســية وانته ــه وأهداف ــب مراحل ــى اغل ــن ســيطرت عل ــوزارة، ولك ــل  شــكلي لل قي
ــا  ــة، ومشــاركة واســعة للضحاي ــة ووطني ــد مشــاورات جهوي ــون بع ــى صياغــة هــذا القان إل
ــى درجــة  ــة، عل ــة الانتقالي ــا حــول مواضيــع هامــة في العدال ــا وطنيً ــق حــوارًا ونقاشً مــا خل
كبيــرة مــن الأولويــة وفي بعــض الأحيــان، وعلــى قــدر كبيــر مــن التوتــر والتجــاذب في احيــان 
اخــرى، ولكنــه شــجع  إلــى حــد كبيــر، أيضــا للحديــث عــن التخوفــات والضمانــات، والوصــل 
ــة المحاســبة  ــا، وطــرق وكيفي ــل موضــوع التعويــض للضحاي ــى تقريــب وجهــات النظــر مث إل
وســقفها، وعلــى أيّ قاعــدة ؟ ومــا هــي وســائل تحقيــق الانصــاف الفعــال لــكل الأطــراف؟ 
ــل  ــه تفعي ــون في ــذي يقف ــا كان الجانــب ال ــاء التونســيين مقدســة، ومهم ــار أنّ كل دم واعتب
ــه  ــذي قامــت علي ــادئ الأساســية، ال ــن المب ــدأ م ــم، كان مب ــف مراحله ــا بمختل دور الضحاي
العدالــة الانتقاليــة في تونــس، ومنحهــم حيــز كبيــر لإبــداء الــرأي، والمشــاركة الفعالــة كشــكل 
مــن أشــكال الاعتــراف بتضحياتهــم، تجــاوز التجــارب الســابقة، التــي كانــت مضغوطــة بعــدة 
عوامــل سياســية أو عســكرية ميدانيــة، في تحجيــم دور الضحايــا، وبــدا المســار بعــد نقــاش 
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عســير، ومضنــي حــول العدالــة الانتقاليــة، وأهدافهــا بجرعــات ومصالــح سياســية واضحــة 
في القانــون، مــع أمــال كبيــرة وتســويق محلــي ودولــي أنّــه منصــف ومــرضٍ لــكل الأطــراف، 
ويدعــم السِــلم الاجتماعــي، وقــد يكــون جيــل جديــد للعدالــة الانتقاليــة المتكاملــة بآلياتهــا 
ومقاصدهــا وإســتراتجياتها، دون إســقاط أو إغفــال أحــد أركانهــا، مــن أجــل إعــادة إنتــاج 
ممارســة حقوقيــة عمقهــا إنســاني وســقفها وطنــي، لكــن تبقــى كل الاستشــكالات المفاهيميــة 
قائمــة زائــد غمــوض النتائــج في كل الممارســات؛ إذ لــم يكــن مــن المفهــوم الــذي ينتســب 
إلــى مرجعيــة علميــة محــدده، أو تعريــف دقيــق مضبــوط الحــدود كمســار إجرائــي قانونــي 
مســبقة نتائجــه، والــذي لــم يخلــص في كل تجاربــه إلــى نجــاح نموذجــي، أو فشــل نموذجــي 
وغيــر قابلــة للتقييــم؛ لاعتبــار تبنيهــا للتصــورات الليبراليــة للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 
ولــم تحــدث أيّ قطيعــة بنيويــة هيكليــه مــع الأنظمــة التــي ســبقت المســار، في الوقــت الــذي 
تنمــو وتتصاعــد المطالبــة بالتغييــر الحقيقــي المبنــي علــى الحقــوق الاقتصاديــة والإجتماعيه، 
ــة،  التــي  ــة الانتقالي ــي والجمعــي والعــام والشــامل للعادل ــة في معناهــا الكل وخاصــة العدال
ــى  ــن إلا بالانتقــال السياســي فقــط، ضمــن اســتمرارية النظــم الســابقة، ســواء عل ــم تؤمّ ل
المســتوى الهيكلــي أو البنيــوي أو حتــى في مســتوى رمــوز الانتهــاكات، والانتهــاء إلــى مفوضات 
مــع مرتكبــي المجــازر والجرائــم، في مقاربــات رأس ماليــة ودور مهــم للّعــب الدولــي لرعايــة 
ــال  ــن الانتق ــث أمُّ ــل، حي ــا مث ــوب إفريقي ــة جن ــا في تجرب ــح واســتمراريتها، ولن هــذه المصال
السياســي في عــرض مســرحي دولــي، والإيهــام بالتغييــر،  حيــث ظلــت مخيمــات الزولــو 
أنكأتــا وســويتو علــى  حالهــا إلــى الآن في سياســة التهميــش والإقصــاء، وظلــت الشــركات 
المتعــددة الجنســيات علــى نفــس التوحــش والاســتغلال للثــروات والعبــاد، وتســوق علــى أنّهــا 
تجــارب ناجحــة بمؤشــرات قيــاس سياســي وليــس اجتماعيًــا ـ اقتصاديًــا، مــا جعــل تصــورات 
العدالــة الانتقاليــة رهــن رعايــة نفــس المصالــح وصيانتهــا علــى المســتوى المحلــي والدولــي، 
ضمــن نفــس المرجعيــات السياســية، بعيــدة عــن الســياقات التغيريــة الحقيقيــة، المبنيــة علــى 

مصالــح الضحايــا، والانتقــال الاجتماعــي الاقتصــادي والحقوقــي. 

هذه العدالة التي ضلت حبيســة الإجراءات القانونية ســواء في مســارات المحاكم )المحلية 
والهجينــة المختلطــة والدوليــة(  أم خطــط واســتراتجيات لإصــاح القوانــن، أم التوصيــات 



78

التــي لــم تطبــق، في الوقــت الــذي نتطلــع إلــى مقاربــات اجتماعيــه اقتصاديــة كبدائــل تغيريــة، 
وربطهــا بالممارســة وتحجيــم دور الفاعلــن غيــر المباشــرين في المســار )الخبــراء الدوليــن، 
الهيــاكل الدوليــة..( لحســاب أصحــاب المصالــح الحقيقيــة، وقــراءة الانتهــاكات في ســياقها 
الاجتماعــي الاقتصــادي وفهــم ديناميــت التغييــر، وتجــاوز الإجــراءات المركزيــة، وخلــق 
مقاربــات محليــة، وتفكيــك البــارود الاجتماعــي المتراكــم، الــذي يــؤدي الــى النــزاع، وأيضــا 
الجلــوس لحــورارت ومفاوضــات لاتســعى الــى التركــز علــى الشــراكات الحكوميــة والرســمية 
علــى حســاب الفاعلــن الحقيقيــن، وجعــل نتائجهــا مرتبطــة بالجهــات الرســمية ومصالحها 
وحمايــة اســتمرارية النظــام، وإعــادة إنتــاج نفــس الممارســات في الوقــت المتوســط والبعيــد.
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الفصل الثالث: السـياق التاريخي والقانوني والاطــار المؤسسي لأجــراءات           
العــدالـة الانتقــاليــة في جمهــوريــة العراق   

                                                                            علي بخت 

ــداً وقــد يكــون  ــر الملفــات تعقي ــة في العــراق واحــد مــن اكث ــة الانتقالي ــف العدال ــر مل يعتب
ــم يكــن الســياق  ــر جــدلاً أن طــرح للنقــاش الأكاديمــي والشــعبي وفي نفــس الوقــت، ل الاكث
العراقــي محطــة مــن محطــات الاشــتغال الدولــي الا في نطاقــات محــدودة رغــم العمــل 
الكبيــر خــال 17 عــام مــن التجربــة العراقيــة بعــد تغييــر النظــام عــام 2003، فقــد شــهد 
العــراق تأســيس اكثــر مــن كيــان معنــوي لجبــر الضــرر واعــادة الملكيــة والتوثيــق ومحاســبة 
منتهكــي حقــوق الانســان وغيرهــا مــن اليــات العدالــة الانتقاليــة، وتكمــن أشــكالية مســارات 
العدالــة الانتقاليــة في العــراق مــن خــال معضلتــن، الاولــى تتعلــق بعامــل الزمــن والثانيــة 
تتعلــق بنوعيــة الفعــل والفاعــل، فلــو قســمنا المجــال الزمنــي للأنتهــاكات فنحــن امــا ثــاث 
مراحــل مختلفــة ومفصليــة، وهــي انتهــاكات حــزب البعــث 1968-2003، والتــي تشــكلت 

عليهــا اســس العدالــة الانتقاليــة في العــراق ومــن ثــم النظــام السياســي بعــد 2003.

 والانتهــاكات التــي ســبقت اســتحواذ حــزب البعــث علــى الســلطة 1968-1921، وأبرزهــا 
مذبحــة ســميل عــام 1933 التــي قامــت بهــا الحكومــة العراقيــة بحــق أبنــاء الأقليــة الآشــورية 
في شــمال العــراق في عمليــات تصفيــة منظمــة بعهــد حكومــة رشــيد عالــي الكيلانــي ازدادت 
ــى  ــة إل ــدة ســميلي بالإضاف ــت هــذه المذبحــة في بل ــن 11-8 آب 1933، وقــد حدث ــا ب حدته
حوالــي 63 قريــة آشــورية في لــواء الموصــل آنــذاك )محافظتــي دهــوك ونينــوى حاليــا( راح 
ــراق عــام 1950،  ــود الع ــر يه ــر مــن 3000 مواطــن مســيحي أشــوري، وتهجي ــا اكث ضحيته
ــف يهــودي عراقــي  ــر مــن 130 أل ــر اكث ــا« تم تهجي ــة عــزرا ونحمي ففــي مــا يعــرف بـ«عملي
يشــكّلون نخبــة المجتمــع وعمــاد الطبقــة الوســطى والعليــا في وســط وجنــوب العــراق، فضــاً 

عــن 20 ألفــا مــن الفلاحــن مــن يهــود كوردســتان العــراق. 

الباب الثاني )الإطار المحلي(
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 أمــا الحقبــة الثالثــة فهــي انتهــاكات حقــوق الانســان بعــد تغييــر النظــام 2020-2003، 
والتــي تجســدت مــن خــال ضحايــا الحــرب الطائفيــة في العــراق 2008-2006، يســبقها 
ضحايــا عمليــات الاحتــال ومابعــد الاحتــال، ثــم ضحايــا الحــركات المتطرفــة ضــد ابنــاء 
المناطــق الغربيــة والجنوبيــة والوســطى، ولــم تتوقــف الانتهــاكات في عــراق 2003، حيــث ان 
موجــه العنــف والقتــل والاســتبداد أســتمرت مــع اختــاف الفاعــل، ولعــل احــداث احتــال 
)الدولــة الاســامية في العــراق والشــام – داعــش( شــكلت منعطفــاً خطيــراً في ميــدان 
حقــوق الانســان، حيــث تم تهجيــر وقتــل عشــرات الاف في مناطــق نينــوى والانبــار وصــاح 
الديــن وديالــى وكركــوك، واســتباحت قــرى ونواحــي واقضيــة وشــرد اهلهــا وكانــت الاقليــات 
الدينيــة والقوميــة هــي المتضــرر الاكبــر علــى المســتوى البشــري والمكانــي حيــث دمــرت 
ــل الاطفــال والشــباب  ــة والمســيحيين، وقت ــة والتركمــان والشــبك والكاكائي مناطــق الايزيدي
والنســاء في واحــدة مــن اكبــر الجرائــم التــي حدثــت في العصــر الحديــث، ولــم تقتصــر تلــك 
ــة مــن  ــات الاغلبي ــرى وقصب ــى ق ــدت عل ــل امت ــات فحســب ب ــى مناطــق الاقلي ــم عل الجرائ
ــراق والشــام )داعــش(،  ــة الاســامية في الع ــم الدول ــارض حك ــن كان يع ــورد لم ــرب والك الع
ويبــدوا ان مسلســل الانتهــاكات الجســيمة في العــراق مســتمر وبأشــكال مختلفــة حيــث 
شــكلت احــداث الحركــة الاحتجاجيــة ) تظاهــرات تشــرين الاول 2019( واحــدة مــن اهــم 
ملامــح انهيــار منظومــة حقــوق الانســان في العــراق حيــث صاحبــت هــذه الاحــداث مقتــل 
اكثــر مــن 800 متظاهــر، وجــرح واعاقــة الألاف منهــم، بالاضافــة الــى خطــف واختفــاء 
المئــات منهــم، ورغــم أن أحــداث تشــرين كانــت ســببأً في تنحــي حكومــة عــادل عبــد المهــدي 
رئيــس وزراء العــراق للفتــرة مــن 25 أب 25-2018 تشــرين الثانــي 2019، الا أن اســتهداف 
ــل، دون اي  ــات خطــف وقت ــى الان عملي الناشــطين بقــي مســتمراً، حيــث يشــهد العــراق ال
كشــف للحقيقيــة لتلــك الاحــداث! وبــن تلــك المراحــل الزمنيــة الثــاث، تجســدت العدالــة 
ــرة انتهــاكات حــزب البعــث 2003-1986، وتم  الانتقاليــة بمســاراتها المختلفــة فقــط في فت
ــاكات قبــل هــذه الفتــرة، مــع انتقــاء لبعــض الاجــراءات للفتــرة بعــد  تجاهــل حقبــة الانته
2003 مثــل تعويــض ضحايــا العمليــات الارهابيــة وضحايــا الحشــد الشــعبي واحــداث 

ــة في تشــرين 2019.  ــة الاحتجاجي الحرك
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وســنتطرق في هــذا الفصــل الــى ثــاث مباحــث هــي/ المبحــث الاول: الســياق التاريخــي 
والقانونــي لمســارات العدالــة الانتقاليــة في العــراق. امــا المبحــث الثانــي: الأوامــر والقــرارات 
الصــادرة عــن ســلطة الائتــاف المؤقتــة والإدارات العراقيــة المؤقتــة . والمبحــث الثالــث: 
الــوزارات والأجهــزة والمؤسســات المســتحدثة التــي أنيطــت بهــا مســؤولية إدارة ملفــات 

ــة. انتقالي

المبحث الاول: السياق التاريخي والقانوني لمسارات العدالة الانتقالية 
                             فـــي العــــــــراق

ســنتناول في مبحثنــا هــذا الســياق التاريخــي والقانونــي لمســارات العدالــة الانتقاليــة لمــا 
يلعبــه هــذا الســياق مــن دور مهــم في أعطــاء تصــور كامــل حــول عمليــة التأســيس والهيكلــة، 
التــي رافقــت مســارات العدالــة الانتقاليــة، وأهــم المحطــات التــي أنضجــت فيهــا هــذه 

ــك المؤسســات والاجــراءات.  الاجــراءات ونقــاط التحــول في عمــل تل

المطلب الاول: السياق التاريخي لمسارات العدالة الانتقالية في العراق
لــم يكــن العــراق البلــد الوحيــد في العالــم، الــذي كان خاضعــاً لحكــم شــمولي اســتتبع 
انهيــاره الكشــف عــن تركــة ثقيلــة مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان العراقــي، لكــن 
ــة حقــوق  ــن الأمم المتحــدة لمقــرر خــاص للجن ــاكات، وتعي ــى الرغــم مــن جســامة الانته عل
الإنســان عــن حالــة حقــوق الإنســان في العــراق في العــام 199148، إلا أنّ حجــم الانغــاق 
والترهيــب منعــت مــن إثبــات العديــد مــن تلــك الانتهــاكات أمــام لجنــة حقــوق الإنســان 
الأمميــة، فيلاحــظ أنّ تقاريــر المقرريــن الخــواص لحالــة حقــوق الإنســان في العــراق خــال 
ولايتهــم التــي امتــدت مــن العــام 1991 وحتــى 2004، كانــت تتحــدث عــن ادعــاءات بوقــوع 
انتهــاكات جســيمة لحقــوق الأنســان، لــم يكــن للمقــرر تأكيدهــا في اكثــر مــن موضــع، وهــو 
ــة حقــوق الأنســان، عــن اســتمرار  ــة العامــة ولجن ــره المســتمرة الــى الجمعي يشــير في تقاري
مظاهــر القلــق لديــه مــن المعلومــات التــي تتحــدث عــن انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان 
في العــراق49. لكــن علــى الرغــم ممــا تقــدم، فــإنّ الجمعيــة العامــة تعاملــت مــع ملاحظــات 

48 -  يُنظر: قرار لجنة حقوق الأنسان 1991/74 المؤرخ 6/3/1991. 

49 -  يُنظر: تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الأنسان عن حالة حقوق الأنسان في العراق المقدم في 16/1/2001 الى الجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
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وتوصيــات المقــرر الخــاص، المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان إيجابــاً، حيــث ســبق لهــا أن 
أصــدرت قــراراً في الجلســة )70( عــام 1997 تضمــن إدانــة واضحــة وصريحــة للنظــام مــن 

خــال إدانــة50:

اولاً: الانتهــاكات الواســعة النطــاق، والبالغــة الخطــورة لحقــوق الإنســان وللقانــون 
ــة قمــع  ــا حــدوث عملي ــج عنه ــراق، ممــا نت ــب حكومــة الع ــي مــن جان الإنســاني الدول

واضطهــاد شــاملة يعززهــا التمييــز، وبــث الرعــب علــى نطــاق واســع.

ثانياً: قمــع حريــة الفكــر والتعبيــر والحريــة الدينيــة وحريــة الإعــام وتكويــن الجمعيات 
والتجمــع والانتقــال، عــن طريــق بــث الخــوف مــن الاعتقــال والســجن وفــرض جــزاءات 

أخــرى، بمــا في ذلــك عقوبــة الإعــدام.

ثالثاً: حــالات الإعــدام بإجــراءات موجــزة والإعــدام التعســفي، بمــا في ذلــك الاغتيالات 
ــض  ــاء القب ــات إلق ــر الطوعــي، وعملي ــاء القســري أو غي السياســية، وحــالات الاختف
ــرام الإجــراءات  ــي، وكذلــك عــدم احت ــي تمــارس بشــكل تعســفي روتين والاحتجــاز الت

القانونيــة الواجبــة التطبيــق وســيادة القانــون؛ وذلــك علــى نحــو ثابــت وروتينــي.

منظمــة،  وبصــورة  واســع  نطــاق  علــى  أشــكاله  بأقســى  التعذيــب  رابعاَ: ممارســة 
وإصــدار مراســيم بفــرض عقوبــات قاســية وغيــر إنســانية وتنفيذهــا، وهــي التشــويه 
الجســدي، كعقوبــة علــى جرائــم معينــة، والانحــراف بخدمــات الرعايــة الطبيــة لغــرض 

تنفيــذ هــذا التشــويه الجســدي.

وقد طالبت الامم المتحدة جمهورية العراق وقتها:
1-  أن تفــي الدولــة العراقيــة بالتزاماتهــا، التــي تعهدت بها بموجــب المعاهدات الدولية 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي، وأن تحتــرم وتكفــل حقــوق جميع 
الأفــراد الموجوديــن داخــل أراضــي العــراق، والخاضعــن لولايتــه القضائيــة، بصــرف 

النظــر عــن أصلهــم أو عرقهــم أو جنســهم أو دينهــم.

50-  يُنظر: القرار )217 أ( لسنة 1997 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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2-  أن تجعــل أفعــال قواتهــا العســكرية والأمنيــة تتفــق مــع معاييــر القانــون الدولــي، 
وعلــى وجــه الخصــوص معاييــر العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
3- أن تتعــاون مــع آليــات الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان، ولاســيما بقبــول زيــارة 
المقــرر الخــاص للجنــة حقــوق الإنســان إلــى العــراق، وبالســماح بتمركــز مراقبــن 
لحقــوق الإنســان في جميــع أنحــاء العــراق، عمــا بالقــرارات ذات الصلــة الصــادرة عــن 

ــوق الإنســان. ــة حق ــة ولجن ــة العام الجمعي
ــح  ــي تبي ــن الت ــع القوان ــي جمي ــة اســتقلالها، وأن تلغ ــد للســلطة القضائي 4-  أن تعي
ــرادا؛ لأي  ــون أف ــون أو يصيب ــن يقتل ــوات أو أشــخاص معين ــاب لق الإفــات مــن العق
غــرض يتجــاوز إقامــة العــدل في ظــل ســيادة القانــون، كمــا تقضــي بذلــك المعاييــر 

ــة. الدولي
5-  أن تلغــي جميــع المراســيم التــي تفــرض عقوبــة أو معاملــة قاســية وغيــر إنســانية، 
وأن تكفــل عــدم حــدوث ممارســات التعذيــب والعقوبــات والمعاملــة القاســية بعــد الآن.
6-  أن تلغــي جميــع القوانــن والإجــراءات، بمــا في ذلــك مرســوم مجلــس قيــادة الثــورة 
رقــم 840 المــؤرخ 4 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 1986، الــذي يفــرض عقوبــات علــى حريــة 

التعبير.
7-  أن تتعــاون مــع اللجنــة الثلاثيــة، بهــدف تحديــد أماكــن وجــود المئات مــن المفقودين، 
ــدان الأخــرى، الذيــن  ــا البل بمــن فيهــم أســرى الحــرب، والمواطنــون الكويتيــون، ورعاي
وقعــوا ضحيــة للاحتــال العراقــي غيــر المشــروع للكويــت، وبهــدف معرفــة مصائرهــم، 
ــيّ  ــة حقــوق الإنســان المعن ــع للجن ــق العامــل التاب ــاون لهــذا الغــرض مــع الفري وأن تتع
بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، وأن تدفــع تعويضــات لأســر الأشــخاص 
الذيــن ماتــوا، أو اختفــوا أثنــاء الاحتجــاز لــدى الســلطات العراقيــة؛ وذلــك عــن طريــق 

الآليــة التــي أنشــأها مجلــس الأمــن في قــراره 692 المــؤرخ 20 مايــو/ أيــار 1991.
8-  أن تكــفّ فــورا عــن ممارســاتها القمعيــة الموجهــة ضــد الأكــراد العراقيــن في 
الشــمال، والآشــوريين والشــيعة والتركمــان وســكان منطقــة الأهــواز الجنوبيــة، حيــث 
أدّت مشــاريع الصــرف إلــى حــدوث دمــار بيئــي، وتدهــور لحالــة الســكان المدنيــن، 

والمجموعــات العرقيــة والدينيــة الأخــرى.
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9-  وضع حدّ دون إبطاء للتشريد القسري للأفراد.
10-  أن تتعــاون مــع وكالات المعونــة الدوليــة، ومــع المنظمــات غيــر الحكوميــة، في 
تقــديم المســاعدة الإنســانية والقيــام بالرصــد في المنطقتــن الشــمالية والجنوبيــة مــن 

ــد. البل
11-  أن تقــوم فــورا بإطــاق ســراح جميــع الكويتيــن، ورعايــا الــدول الأخــرى، الذيــن 

قــد يكونــون رهــن الاحتجــاز حتــى الآن.
12- أن تكفــل توزيــع الإمــدادات الإنســانية الحاصــل عليهــا عــن بيــع النفــط العراقــي، 
توزيعــا منصفــا علــى الســكان العراقيــن بــا تمييــز، تنفيــذا لقــرارات مجلــس الأمــن 
986 )1995( و1111 )1997( و1129 )1997( ومذكــرة التفاهــم الموقعــة مــع الأمــن العــام 
في مايو/أيــار 1996 بشــأن هــذه المســألة، وأن تتعــاون مــع الــوكالات الإنســانية الدوليــة، 
مــن أجــل تقــديم مــواد الإغاثــة بــا تمييــز إلــى مــن يحتاجــون إليهــا في جميــع أرجــاء 

العراق.
13- أن تتعــاون في الكشــف عــن حقــول الألغــام الموجــودة في جميــع أنحــاء العــراق؛ 

بهــدف تيســير تمييزهــا بعلامــات وتطهيرهــا في النهايــة.
14-  مواصلــة التعــاون علــى تنفيــذ قــراري مجلــس الأمــن 986 )1995( و1111 )1997( 
ومواصلــة تيســير عمــل أفــراد الشــؤون الإنســانية، التابعــن لــأمم المتحــدة في العــراق 

بكفالــة حريــة تنقــل المراقبــن دون عائــق في جميــع أنحــاء البلــد.

ــاكات وتأكيدهــا،  ــوع الانته ــن الادعــاء بوق ــخ 2004-3-3 كان فاصــاً ب إلا أنّ تاري
اندريــاس  الســيد  العــراق  الإنســان في  المقــرر الخــاص لحالــة حقــوق  فقــد عقــد 
مافروماتــس مشــاورات موضوعيــة مهمــة، مــع أول وفــد لحكومــة العــراق بعــد أســقاط 
النظــام برئاســة وزارة حقــوق الأنســان، وعضويــة ممثلــي وزارات العــدل والهجــرة 
ــراً يوثــق  والمهجريــن عدهــا المقــرر الخــاص مشــاورات هامــة، حيــث تلقــى فيهــا تقري
لانتهــاكات حقــوق الإنســان ارتكبهــا النظــام الســابق للفتــرة مــن 1979 الــى 2003 
معــززة بوثائــق هامــة وأدلــة عمــل علــى أعــداد التقريــر، وجمعهــا فريــق مــن المحامــن 
المتخصــص في وزارة حقــوق الإنســان الاتحاديــة، فضــاً عــن وثائــق هامــة قدمهــا أيضــا 
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وزيــر حقــوق الإنســان في إقليــم كوردســتان عــن المقابــر الجماعيــة، وفي معــرض تعليقــه 
أشــار المقــرر الخــاص، أنّهــا قــد نجحــت نجاحــاً تامــاً في الحصــول علــى الأدلــة الجديــدة، 
ــر  ــات الإعــدام والمقاب ــان الناجــن مــن عملي ــك المقدمــة مــن خــال شــهود العي وخاصــة تل
الجماعيــة، وأعمــال التعذيــب القاســي، وحمــات الأنفــال، والقصــف الكيميــاوي لمدينــة 
حلبجــة، وتجفيــف الأهــوار، وحمــات التهجيــر القســري، وقطــع الــرؤوس، وقطــع صيــوان 
الأذن، وقطــع اللســان، والوشــم51، والتعريــب، حيــث كان نــصّ التعليــق للمقــرر الخــاص »أن 
لهــذه الأدلــة بعــدٌ آخــر للجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام الســابق بأنتظــام، وكشــفت عــن قســوة 
لا مثيــل لهــا، حتــى إزاء الأشــخاص الذيــن أرُســلوا للإعــدام، وفي الوقــت ذاتــه، كشــفت 
الروايــات أن الوضــع كان أســوء بكثيــر عمــا تم تدوينــه في التقاريــر التــي رفعــت الــى الامم 
المتحــدة . وقــد كان مــن المؤمــل أن يــزور العــراق المقــرر الخــاص بتاريــخ 22-9-2003 إلا 
أنّ تفجيــر مقــرّ بعثــة الأمم المتحــدة في 19-8-2003 مــن قبــل تنظيــم القاعــدة الإرهابــي 
ومقتــل ممثــل الأمــن العــام في العــراق وقتهــا ســيرجيو دميلــو في الانفجــار، قــد قلــب 

الأوضــاع رأســاً علــى عقــب وعرقلــت تلــك الخطــط 52.

وبالعــودة الــى خصوصيــة تأســيس مســارات العدالــة الانتقاليــة في العــراق، فأننــا نعتقــد 
أنّهــا تأتــي مــن وجهتــن أساســيتين:-

الأول: أنّ عمليــة التغييــر قــد تمــت مــن خــال التدخــل العســكري الأجنبي،الــذي 
تبعــه وقــوع البلــد تحــت الاحتــال، وخضوعــه مــن الناحيــة القانونيــة لســلطة قــوة 

الاحتــال53. 

51 -  يُنظــر: قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة رقــم )59( فــي 4 حزيــران 1994 الخــاص بقطــع اليــد عــن جرائــم الســرقات والــذي يعاقــب 

بالإعــدام إذا كانــت مــن شــخص يحمــل الســاح، أو نشــأ عــن الجريمــة مــوت شــخص، القــرار رقــم )92( فــي 21 تمــوز 1994 الخــاص 
بقطــع اليــد عــن جرائــم التزويــر. والقــرار الخــاص بالوشــم بعــد قطــع اليــد رقــم )109( فــي 18 أب 1994، القــرار رقــم )115( فــي 25 
أب مــن عــام 1994 الخــاص بقطــع الأذن عــن الهــروب مــن الخدمــة العســكرية. ويُنظــر: القــرار رقــم )117( فــي 1994 الخــاص بمنــع 

إزالــة الوشــم. والقــرار الخــاص بقطــع اللســان لمــن يرتكــب فعــل الشــتيمة ضــد الرئيــس صــدام أو عائلتــه.

. A/58/338 52 ـ  يُنظر: مذكرة الأمين العام الى الجمعية العامة للأمم المتحدة  حول حالة حقوق الأنسان في العراق

53 ـ  اصدر مجلس الأمن الدولي في أيار 2003 قراره المرقم )1483( اعتبر بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قوتي احتلال 
في العراق، وخولهم إدارة البلاد وفق ما يقرره القانون الدولي لقوة الاحتلال من حقوق والتزامات.
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الثانــي: أنّ الإطــار القانونــي للعدالــة الانتقاليــة في العــراق، لــم يتُرجــم الــى قانــون 
ــدّدت  ــل تع ــراق، ب ــا في الع ــة وتطبيقه ــة الانتقالي موحــد جامــع ينظــم مســارات العدال
مؤسســات العدالــة الانتقاليــة دون مرجعيــة موحــدة، كمــا تعــددت القوانــن وتعــددت 
معهــا جهــات التشــريع للقوانــن المنظمــة لهــا، بــن أوامــر ســلطة الاحتــال، وأخــرى 

ــة. ــة مجلــس الحكــم المؤقت لقــرارات عــن هيئ

وبالعــودة الــى محطــات المســار التاريخــي، وإلــى جانــب إدارة البــاد في العــام 2003 
مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا كقــوة احتــال، فقــد تميّــزت مرحلتهــا 
بالعمــل المشــترك مــع قــوى المعارضــة العراقيــة، التــي حاولــت في وقــت ســابق لإســقاط 
النظــام، توحيــد مواقفهــا والعمــل معهــا، فألزمتهــم بالعديــد مــن المواقــف والقــرارات 
عُقــدت  مؤتمــرات  أعمــال  خــال  النظــام،  إســقاط  لعمليــة  الســابقة  والتوافقــات 
للمعارضــة العراقيــة في لنــدن )مؤتمــر لنــدن( وإقليــم كوردســتان )مؤتمر صــاح الدين( 
كان لمخرجاتهــا الأثــر والتأثيــر الكبيــر علــى مرحلــة مــا بعــد 9-4-2003 في مواضيــع 
مهمــة وأساســية )نظــام الحكــم المســتقبلي، مصيــر الأجهــزة الأمنيــة ومنتســبيها، 
المنظومــة العســكرية والجيــش العراقــي، مؤسســات الرئاســة في الدولــة العراقيــة، 
ــات  ــات العســكرية وشــبه العســكرية،الاتحادات والنقاب المليشــيات المســلحة والتنظيم
والجمعيــات المهنيــة والاجتماعيــة والرياضيــة، مســارات المســائلة والمحاســبة الإداريــة 

والقضائيــة، التعويضــات وجبــر الضــرر وغيرهــا.  

وقــد نصــت فقــرات البيــان السياســي لمؤتمــر المعارضــة العراقيــة )مؤتمــر لندن(54*علــى 
مايلــي:

54-  مؤتمــر لنــدن ، تــم عقــده للفتــرة 17-14 كانــون الأول 2002 وشــارك فيــه 330 سياســياً يمثلــون 51 حزبــاً وحركة سياســية، إضافة 
إلــى شــخصيات أكاديميــة وعســكرية ورجــال ديــن مــن مختلــف القوميــات والأديــان. وقــد غــاب عــن المؤتمــر حــزب الدعــوة الإســامية 
والحــزب الشــيوعي العراقــي. وكان مؤتمــر لنــدن أوســع مؤتمــر للمعارضــة العراقيــة منــذ مؤتمــر صــاح الديــن )أربيــل( عــام 1992، 
ومؤتمــر نيويــورك 1999 . وحضــر المؤتمــر الســفير زلمــاي خليــل زاده عــن الإدارة الأمريكيــة، ومندوبيــن عــن حكومــات بريطانيــا 
وإيــران والكويــت. ومثّــل الأحــزاب الســتة أعضــاء اللجنــة التحضيريــة: أحمــد الجلبــي )المؤتمــر الوطنــي العراقــي(، عبــد العزيــز الحكيــم 
)المجلــس الأعلــى(، مســعود البارزانــي )الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني(، جــال الطالبانــي )الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني(، الشــريف 
علــي بــن الحســين )الحركــة الملكيــة الدســتورية(، إيــاد عــاوي )حركــة الوفــاق الوطنــي(، عبــاس البياتــي )الاتحــاد الإســامي لتركمــان 

العــراق(.
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1- أقــر المجتمعــون بأولويــة دور المعارضــة الوطنيــة بتياراتهــا وتنظيماتهــا المختلفــة 
وجماهيــر شــعبنا، وعلــى امتــداد الســاحة الجغرافيــة العراقيــة. 

2- العراق دولة ديموقراطية برلمانية تعددية فيدرالية، ذات دستور دائم.
3- الديــن الإســامي مــن ثوابــت الدولــة العراقيــة، وأحــكام الشــريعة مصــدر أســاس 

للتشــريع.
4- العدل والقانون لابد أن يأخذا مجراهما في معالجة كل الحالات.

5- إشراك جميع مكونات الشعب العراقي في صناعة القرار السياسي.

6- رفض أيّة صيغة من صيغ الاحتلال أو الحكم العسكري المحلي أو الأجنبي.

7- تصفية السياسات الطائفية، والإقرار بما لحق بالشيعة من اضطهاد طائفي.
8- إدانة عمليات القمع التي مورست ضد الأكراد في الأنفال وحلبجة وغيرها.

9- إدانــة عمليــات التهجيــر القســري والتطهيــر العرقــي، وخاصــة ضــد الأكــراد 
الفيليــة.

10-  احترام إرادة الأكراد في اختيار الصيغة المناسبة للشراكة مع أبناء الوطن.
11-  مساواة التركمان مع الآخرين، وإقرار حقوقهم القومية والثقافية والإدارية.

12- ضمان مساواة الآشوريين، ووجوب تمتعهم بحقوقهم القومية والثقافية.
13-  الاعتراف بجريمة النظام في تدمير أهوار العراق، وضرورة رعاية أهلها.

14- تجميــد ثــم إلغــاء جميــع القوانــن العنصريــة الجائــرة ضــد الكــرد والتركمــان 
والآشــوريين، والقوانــن الطائفيــة الموجهــة ضــد الشــيعة.

15- الاستفادة من تجربة كردستان، ودمج فصائل البيشمركة في الجيش العراقي.
16- إلغاء الأجهزة الأمنية والقمعية ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم.

17- إلغاء قانون الجنسية وإصدار قانون جديد يلغي تصنيفات المواطنة.

18- الحفــاظ علــى برنامــج النفــط مقابــل الغــذاء، حتــى يتــم إعــادة النظــر في قــرارات 
مجلــس الأمــن ذات الصلــة.
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19- يتحمــل نظــام صــدام المســؤولية الأخلاقيــة والقانونيــة والتاريخيــة في حربــه ضــد 
إيــران والكويــت.

20- تسهيل عودة المهجرين واللاجئين العراقيين.

   وقــد وضــع مؤتمــر لنــدن للمعارضــة العراقيــة مشــروع المرحلــة الانتقاليــة لعــراق مــا 
بعــد صــدام، وتم تحديــد مراحــل ومبــادئ ومؤسســات المرحلــة الانتقاليــة التــي ســتعقب 

ســقوط النظــام العراقــي وهــي:
أولاً: المرحلــة الانتقاليــة: وهــي الفتــرة التــي تقــع مــا بــن قيــام ســلطة ائتلافيــة، اثــر 
ســقوط النظــام وإجــراء الانتخابــات؛ لإقامــة مؤسســات الدولــة الديموقراطيــة 
بتأســيس دســتور دائــم يقــرّه الشــعب خــال مــدّة لا تتجــاوز الســنتين مــن تاريــخ 

قيــام الســلطة الائتلافيــة. 

ثانياً: المبادئ العامة التي تلتزم بها مؤسسات المرحلة الانتقالية :

أ. الشعب مصدر السلطات وأساس شرعيتها.
ب. استقلال العراق وسيادته ووحدته شعباً وأرضاً.

ج. فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
د. الإسلام دين الدولة، وهو مصدر من مصادر التشريع الأساسية.

هـــ. الديموقراطيــة )بمــا فيهــا حريــة التعبيــر والتظاهــر ســلمياً( والتعدديــة 
السياســية.

و. تبني النظام الفيدرالي.
ز. شعب العراق يتكوّن من قوميتين رئيسيتين.

ــن  ــة الدي ــات، وحري ــون في الحقــوق والواجب ــون متســاوون أمــام القان ح. العراقي
ــي. ــة والمذهب ــرام الشــعائر الديني ــة، واحت ــدة مكفول والعقي

ط. نبــذ وتحــريم العنــف والتفرقــة القوميــة والطائفيــة والدينيــة والوقــوف ضــد 
الإرهــاب والاســتغلال بــكل أشــكالهما ونشــر روح التســامح القومــي والدينــي.

ي. إقامــة علاقــات متينــة ومتكافئــة مــع الــدول العربيــة والإقليميــة والــدول 
ــع  ــه الفاعــل في المجتم ــراق موقع ــة، وبخاصــة دول الجــوار؛ ليأخــذ الع الصديق
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الدولــي بمــا يخــدم المصالــح الوطنيــة العليــا، والأمــن والســلم والاســتقرار في 
المنطقــة والعالــم.

ك. الالتــزام بالمواثيــق والعهــود الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان وبقــرارات 
الأمم المتحــدة وميثــاق الجامعــة العربيــة ومنظمــة المؤتمــر الإســامي.

ثالثــاً: المجلــس الوطنــي الانتقالــي : يتألّــف المجلــس الوطنــي الانتقالــي مــن ممثلــي 
مكونــات الشــعب العراقــي القوميــة، والدينيــة، والتيــارات السياســية والاجتماعيــة، 
والتوزيــع الجغــرافي، ومــن ذوي الخبــرة والكفــاءة، للقيــام بمهــام التشــريع خــال المرحلة 

الانتقاليــة ومراقبــة أعمــال الســلطة التنفيذيــة.

رابعــاً: مجلــس الســيادة: يتألــف مجلــس الســيادة مــن ثلاثــة مــن القــادة مــن ذوي 
الماضــي النضالــي المشــرف والمشــهود لهــم بالنزاهــة. يقــوم هــذا المجلــس بمهــام رئاســة 

ــة. ــة الانتقالي ــة في المرحل الدول

ــن  ــع تكوي ــة تعكــس واق ــة ائتلافي ــة مدني ــة حكوم ــة: إقام ــة الانتقالي خامســاً: الحكوم
ــه السياســية، وتضــم شــخصيات واختصاصيــن مــن ذوي  المجتمــع العراقــي وتوجهات

ــة والنزاهــة. ــم بالوطني ــاءة مشــهوداً له ــرات والكف الخب

ــة الانتقاليــة، وتتولــى  ــة الانتقاليــة: يتــم وضــع دســتور للمرحل سادســاً: دســتور المرحل
إعــداده لجنــة مــن ذوي الخبــرة.

سابعاً: مشروع الدستور الدائم:
أ. يتولــى المجلــس الوطنــي الانتقالــي تشــكيل لجنــة متخصصــة مــن شــخصيات 
أكاديميــة وقانونيــة مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص وشــخصيات سياســية وفقهــاء 
ديــن متخصصــن، يمثلــون الواقــع القومــي والتوجهــات السياســية والمذهبيــة في 
العــراق؛ لوضــع مشــروع دســتور دائــم علــى أن يعــرض علــى الشــعب للمصادقــة 

عليــه في اســتفتاء عــام.

ب. يستفتى الشعب العراقي لتحديد كون النظام السياسي ملكياً أو جمهورياً.
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أمــا مجريــات الواقــع بعــد إســقاط النظــام فإنّهــا كانــت مختلفــة بعــض الشــيء، فقــد 
فرضــت مرحلــة التغييــر لمــا بعــد 2003، وقــوع البلــد تحــت الاحتــال الأمريكــي البريطانــي، 
ــاف  ــى اخت ــراق، عل ــام الســلطة المطلقــة في الع ــك زم ــي امتل ــم مدن ــرة لحاك ــن الأخي وتعي
مســتوياتها )التشــريعية، التنفيذيــة، القضائيــة( حتــى بــات الحاكــم الأوحــد للعــراق في العــام 
2003، مــع تشــكيلة وزاريــة مــن وزراء عراقيــون رشــحهم مجلــس الحكــم الانتقالــي المفــوض 
عــن الحاكــم المدنــي، ببعــض الصلاحيــات وصــادق علــى هــذا ترشــيح الــوزراء مــن قبــل 
الحاكــم المدنــي، يعــاون هــؤلاء الــوزراء عــدد مــن المستشــارين عــن ســلطة الائتــاف المؤقتة55.

ــخ  ــو تاري ــخ 2004/5/31، وه ــى تاري ــاد حت ــة للب ــي المطلق ــم المدن اســتمرت إدارة الحاك
تأســيس أول حكومــة عراقيــة، شــاركت ســلطة الاحتــال أدارة الحكومــة، عمــاً بقــرار 
مجلــس الأمــن المرقــم )1483( لســنة 2003 وقــرار 1511 لســنة 2003، وأخيــرا القــرار 
)1546( لســنة 2004، الــذي منــح ســلطات الاحتــال ســلطة واســعة في العمــل مــع الحكومــة 
المؤقتــة برئاســة رئيــس الــوزراء العراقــي أيــاد عــاوي الــذي امتلــك ســلطتي القــرار التنفيذي 

والتشــريعي معــاً.

إلا أنّ مرحلــة الإدارة المطلقــة للحاكــم المدنــي بــول بريمــر، ومــا تبعهــا مــن مرحلــة لحكومــة 
انتقاليــة، قــد أقــرّت أوضاعــا قانونيــة رافقــت مســار عمــل الحكومــات التــي تلتهــا، لتتعامــل 

مــع الأثــار القانونيــة والاجتماعيــة التــي أفرزتهــا.

كمــا أجــرت ســلطة الاحتــال ممثلــة بالحاكــم المدنــي، مراجعة للأطر المؤسســية في الدولة 
ــدة، وجــرى  ــن جدي ــا أصــدرت قوان ــت أخــرى، كم ــة، فاســتحدثت مؤسســات وألغ العراقي
تعليــق العمــل بعــدد مــن القوانــن أو مــواد في قوانــن نافــذة، إلا أنّ اللائحــة التنظيميــة رقــم 
ــق  ــا، والمتعل ــي في 2003، قــد أشــارت في الجــزء )2( منه ــي أصدرهــا الحاكــم المدن )1( الت

بالقانــون الســاري والقابــل للتطبيــق في العــراق قــد أقــرت56:

55ـ  يُنظر: أمر سلطة الائتلاف المؤقتة بالعدد )6( لسنة 2003 الخاص بالمصادقة على تشكيلة الوزراء العاملين تحت سلطة الحاكم 
المدني وبالتنسيق مع الرئاسات الدورية لمجلس الحكم الانتقالي.

56 ـ  منحت اللائحة التنظيمية رقم )1( قرارات سلطة الائتلاف المؤقتة العلوية على سائر المنظومة القانونية والدستورية في العراق.
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 )أن تبقــى القوانــن التــي كانــت ســارية في العــراق اعتبــاراً مــن 2003/4/16 ســارية 
المفعــول وقابلــة للتطبيــق بعــد هــذا التاريــخ، إلا اذا قــررت الســلطة الائتلافيــة المؤقتــة 
تعليقهــا، أو اســتبدالها بغيرهــا، أو اذا تّم إلغائهــا وإقــرار تشــريعات أخــرى تحــل محلهــا 
تصدرهــا المؤسســات الديمقراطيــة في العــراق، كمــا تبقــى القوانيــن ســارية المفعــول وقابلــة 
والوفــاء  المؤقتــة لحقوقهــا  الســلطة الائتلافيــة  للتطبيــق طالمــا لا تحــول دون ممارســة 
بالتزاماتهــا أو طالمــا لا تتعــارض مــع هــذه اللائحــة التنظيميــة، أو مــع أيّــة لائحــة تنظيميــة 

ــة(.  ــة المؤقت أخــرى تصــدر عــن الســلطة الائتلافي

المطلب الثاني: الأطار القانوني لمؤسسات العدالة الانتقالية في العراق

كمــا هــو معلــوم فــإنّ فكــرة العدالــة الانتقاليــة لــم يتــمّ تنظيمهــا بموجــب أيّــة اتفاقيــة 
دوليــة، وإنّــا المتــاح حتــى يومنــا هــذا، هــو مجموعــة مــن تجــارب الــدول التــي خرجــت مــن 
نزاعــات مســلحة، أو غــادرت نظمــاً دكتاتوريــة، بعضهــا قــد اكتملــت، وأخــرى غيــر مكتملــة، 
ــه  ــرت عن ــه، وان عبّ ــاق علي ــه لا يوجــد اتف ــن عدم ــال م ــم في الاكتم ــى هــذا الحك ــن حت لك
قــرارات أو قوانــن داخــل هــذا البلــد أو ذاك.  لكــن الشــيء المؤكــد أنّ أيّ مجتمــع لا يســتطيع 
أن يتجــاوز ماضــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان الا بعــد التعامــل مــع مــا تركتــه 
ــف  ــة وقواعدهــا تختل ــة الانتقالي ــه، فالعدال ــف في ــار، وهــذا مســتوى التعامــل المختل مــن أث
عــن القواعــد الوطنيــة المحققــة للعدالــة؛ ذلــك أنّهــا تمثّــل إجــراءات اســتثنائية يتــمّ تبنيهــا 

لمعالجــة أوضــاع اســتثنائية لا تســمح أدوات العدالــة الوطنيــة بمعالجتهــا، 

لقــد اثبــت الواقــع أنّ تعــدد تجــارب العدالــة الانتقاليــة وتنوعهــا جعــل مــن علاقتهــا 
بالانتقــال الديمقراطــي تختلــف مــن تجربــة لأخــرى، ومــن ثــمّ لا يمكــن الحديــث عــن نمــوذج 
واحــد للعدالــة الانتقاليــة، فتجــارب الــدول قــد تفاوتــت، فمنهــا مــن غلــب مســار الإصــاح 
ــى مســار المســائلة والمحاســبة، كمــا  المؤسســي والانتقــال الديمقراطــي في إدارة الحكــم عل
ــال  ــى الانتق ــز عل ــارت التركي ــا. فتشــيلي اخت ــا وتشــيلي وغيرهم ــوب أفريقي ــة جن في تجرب
الســلمي للســلطة، فيمــا تميّــزت التجربــة المغربيــة بتغليــب مســار الحقيقــة علــى المحاســبة، 
فركــزت علــى التعويــض وجبــر الضــرر علــى حســاب الجــزاء والملاحقــة لمرتكبــي الانتهــاكات، 
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أخذيــن بنظــر الاعتبــار أنّ التجربــة المغربيــة اســتثنائية؛ لكونهــا مثّلــت محاولــة لــذات النظــام 
المتهــم بارتــكاب الانتهــاكات في الإصــاح، فيمــا اكتفــت الأرجنتــن بمحاكمــة بعــض القــادة 
ــت إجــراء العفــو عــن غالبيــة مــن اتهمــوا بممارســة الانتهــاكات، وركــزت  العســكريين، وتبنّ
التجربــة علــى موضوعــة البحــث عــن رفــاة المغيبــن واعتمــدت التقنيــات الحديثــة لهــذا 
الغــرض. وفي روانــدا كان تغليــب مســار المحاســبة لمعظــم الجنــاة الذيــن شــاركوا في الإبــادة 
الجماعيــة، مــن خــال المحاكــم الجنائيــة الدوليــة أو المحاكــم العاديــة، وفي ذات الوقــت 
عملــت علــى إرســاء نــوع مــن المصالحــة بــن الضحيــة والجــاد، مــن خــال طلــب الصفــح 
والمغفــرة واتخــاذ خطــوات جريئــة؛ لإعــادة الإدمــاج للمقاتلــن والمســؤولين الإداريــن في 
الاقتصــاد الوطنــي وإعطــاء الأولويــة للمصالحــة والإصــاح المؤسســي، وتعويــض الضحايــا.

أمّــا موقــف الأمم المتحــدة مــن مفهــوم العدالــة الانتقاليــة، فأنهــا قــد أوضحتــه في تقريــر 
الأمــن العــام المقــدم الــى مجلــس الامــن في العــام 2004 بشــأن ســيادة القانــون والعدالــة 
ــر  ــة معايي ــة في مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات مــا بعــد الصــراع57؛ ليشــمل جمل الانتقالي
لتحقيــق العدالــة الانتقاليــة تتمثــل في ســيادة القانــون وتوســيع نطــاق المشــاركة، وتصميــم 
آلياتهــا مــع ضــرورة التعامــل مــع اليــات العدالــة الانتقاليــة كاســتراتيجية كليــة، وتفــادي 
ــوم  ــث يشــمل مفه ــا، بحي ــة تطبيقه ــن فاعلي ــى لا ينقــص م وجــود أي غمــوض بشــأنها حت
العدالــة الانتقاليــة كامــل نطــاق العمليــات والآليــات المرتبطــة بالمحــاولات التــي يبذلهــا 
المجتمــع؛ لتفهــم تركــة مــن تجــاوزات الماضــي الواســعة النطــاق؛ بغيــة كفالــة المســاءلة وإقامــة 
ــى  ــة عل ــة وغيــر القضائي ــة وتحقيــق المصالحــة. وقــد تشــمل هــذه الآليــات القضائي العدال
ــة )أو عــدم وجودهــا مطلقــا( ومحاكمــات  الســواء، مــع تفــاوت مســتويات المشــاركة الدولي

ــة. ــق، والإصــاح الدســتوري، وكشــف الحقيق ــض، وتقصــي الحقائ ــراد، والتعوي الأف

لذلــك فالتجربــة العراقيــة كغيرهــا مــن التجــارب كانــت مســاراتها انعكاســاً لخصوصيــة 
الوضــع العراقــي، وتزاحــم التعــدد والتنــوع القومــي والاثنــي والدينــي والطائفــي، ناهيــك عــن 
اختــاف الايدلوجيــا السياســية للأحــزاب المعارضــة، التــي باركــت التغييــر وإســقاط النظــام 

ودعمتــه في العــام 2003، وتســيّدت المشــهد السياســي فيمــا بعــد. 

.   S/616/2004 57 -  يُنظر: وثيقة الأمم المتحدة بالعدد
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لقــد شــهد العــراق تحــولاً جذريــاً بعــد أن أقدمــت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا علــى 
التدخــل عســكرياً لأســقاط النظــام الســابق بقيــادة رئيــس جمهوريــة العــراق الاســبق صــدام 
حســن، واضحــت الدولتــن دولتــي احتــال بقــرار لمجلــس الأمــن الدولــي 58، حيــث اعقــب 
القــرار إصدارهمــا قــراراً بحــل العديــد مــن الكيانــات الرســمية، التــي تشــكل في مجملهــا 
بنيــة الدولــة العراقيــة المؤسســة بموجــب قــرار ســلطة الائتــاف المؤقتــة رقــم 1 في -16
2003-5، تحــت عنــوان تطهيــر المجتمــع العراقــي مــن حــزب البعــث. تضمــن القــرار في 
ملحقــه قائمــة الهيــاكل المؤسســية التــي تقــرر حلهــا، وعلــى راســها  الجهــاز التشــريعي 
الدفــاع والداخليــة والأجهــزة الأمنيــة  الثــورة ووزارات  العراقيــة مجلــس قيــادة  للدولــة 
ومؤسســات أخــرى عديــدة؛ ليصــار بعــد ذلــك ـ كمــا بيّنــا في الرؤيــة التاريخيــة ـ الــى إصــدار 
ســلطة الائتــاف المؤقتــة جملــة مــن القــرارات والأوامــر، أعيــد بموجبهــا تأســيس العديــد 
ــة، وأقــرّ تشــكيل أجهــزة استشــارية لإدارة الحكــم  ــة العراقي ــات الرســمية للدول مــن الكيان
بالتعــاون مــع ســلطة الحاكــم المدنــي لقــوة الاحتــال، فتشــكل مجلــس الحكــم الانتقالــي الذي 

ــي 59.  ــات الحاكــم المدن فــوّض بعضــاً مــن صلاحي
بالمقارنــة مــع التجــارب المتقــدم ذكرهــا يتضــح أنّ النمــوذج العراقــي للعدالــة الانتقاليــة جاء 
خلافــا لــكل التجــارب الســابقة. وقــد تجلــى هــذا الاختــاف مــن جهتــن كمــا أســلفنا ســابقاً 
الأولــى:) أنّ عمليــة التغييــر قــد تّمــت مــن خــال التدخــل العســكري الأجنبــي( الثانيــة:) أنّ 
الإطــار القانونــي للعدالــة الانتقاليــة في العــراق لــم يترجــم الــى قانــون موحــد جامــع ينظــم 

مســارات العدالــة الانتقاليــة وتطبيقهــا في العــراق(.

المبحث الثاني: الأوامر والقرارات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة 
                     والإدارات العراقية المؤقتة 

ــراق  ــة الع ــى دســتور جمهوري ــت عل ــد أبق ــال ق ــإنّ ســلطة الاحت ــدم ف ــا تق ــى م ــاءً عل  بن
ــل قــرارات  ــي منحــت في مقاب ــة الت ــده مــن العلوي المعــدل )دســتور 1970( نافــذاً، مــع تجري
ســلطة الائتــاف المؤقتــة، وهــذا مــا أوردتــه اللائحــة التنظيميــة )1(، لذلــك فقــد أصــدرت 

58 -  أصدر مجلس الأمن الدولي في أيار 2003 قراره المرقم 1483 الذي اعتبر بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قوتي 
احتلال في العراق، وخولهم إدارة البلاد وفق ما يقرره القانون الدولي لقوة الاحتلال من حقوق والتزامات.

59 -  ينظر: المذكرة رقم 7 لسلطة الائتلاف المؤقتة.
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ســلطة الائتــاف المدنــي مجموعــة مــن الأوامــر والقــرارات والإدارات العراقيــة المؤقتــة وهــي 
علــى النحــو التالــي :

المطلب الاول: الأوامر الخاصة بتطهير المجتمع من حزب البعث
1. الأمــر رقــم )1( في -16 أيــار – 2003 الخــاص بتطهيــر المجتمــع العراقــي مــن حــزب 
البعــث، والــذي أوجــب علــى جميــع أعضــاء حــزب البعــث مــن القيــادة العليــا إلــى 
الأعضــاء )يخرجــون مــن مواقعهــم ويحظــر عليهــم العمــل في المســتقبل في القطــاع 
ــوه مــن ممارســات  ــم مــدى مــا ارتكب ــات، ولتقيي ــام، وأنّهــم ســيتعرضون للتحري الع

إجراميــة، أو مــا يشــكلونه مــن خطــر علــى أمــن الائتــاف(60.

2. الأمــر رقــم )2( في 2003/5/23 الخــاص بحــل الكيانــات، والــذي وســع من سياســة 
الاجتثــاث لتشــمل كيانــات مؤسســية تضمنتهــا قائمــة، يقــرر الأمــر حلهّــا وإمكانيــة 

إضافــة مؤسســات أخــرى اليهــا مســتقبلًا61. 

3. الأمــر رقــم )4( في 2005/5/25 والخــاص بــإدارة ممتلــكات حــزب البعــث وأصوله، 
وقــد حــدد الأمــر تلــك الأصــول وعلــق جميــع الالتزامــات الماليــة لحــزب البعــث في 
المســتقبل، والــزم حائــز تلــك الأمــوال بتســليمها، وقــرر العقوبــة عــن الامتنــاع عــن 

ذلــك.

60 -  لــم يكــن هــذا التشــريع الأول فــي المنظومــة القانونيــة العراقيــة، فقــد اعتمــد ذات النهــج بعــد ثــورة 1958 فــي انقــاب عبــد الكريــم 

قاســم قانــون تطهيــر الجهــاز الحكومــي رقــم )2( لســنة 1958، الــذي اقصــى عــددًا ليــس بالقليــل مــن موظفــي الإدارة الحكوميــة لأســباب 

تتعلــق بعقيدتهــم السياســية، كذلــك اعتمــدت البعــث ذات النهــج فــي انقلابــه الأول 1963 علــى حكومــة عبــد الكريــم قاســم، حيــث اصــدر 
قانونــاً بــذات العنــوان )قانــون تطهيــر الجهــاز الحكومــي رقــم 48 لســنة 1963 (

61 -   تضمنت قائمة الكيانات المنحلة المؤسسات المنحلة بموجب الأمر المشار إليه )الكيانات المنحلة( هي المؤسسات التالية:
وزارة الدفــاع، وزارة الإعــام، وزارة الدولــة للشــؤون العســكرية، جهــاز المخابــرات العامــة، مكتــب الأمــن القومــي، مديريــة الأمــن العــام، 
جهــاز الأمــن الخــاص، جميــع الكيانــات المنتســبة إلــى التنظيمــات، التــي توفــر الحراســة الشــخصية لصــدام حســين أو المشــمولة فيهــا، بمــا 

فيهــا مــا يلــي.
)المرافقيــن، الحمايــة الخاصــة( المنظمــات العســكرية التاليــة. الجيش، الســاح الجــوي، البحرية، قوة الدفــاع الجوي، والتنظيمات العســكرية 
النظاميــة الأخــرى )الحــرس الجمهــوري، الحــرس الجمهــوري الخــاص، مديريــة الاســتخبارات العســكرية، جيش القــدس، قــوات الطوارئ. 
القــوات شــبه العســكرية التاليــة )فدائــي صــدام– ميليشــيات حــزب البعــث، أصدقــاء صــدام، أشــبال صــدام. المنظمــات الأخــرى )ديــوان 
الرئاســة، ســكرتارية الرئاســة، مجلــس قيــادة الثــورة، المجلــس الوطنــي، تنظيــم الفتوة، اللجنــة الوطنية للألعــاب الأولمبية، المحاكــم الثورية، 

والمحاكــم الخاصــة، ومحاكــم الأمــن الوطنــي، جميــع المنظمــات التابعــة للكيانــات المنحلة(.
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الأمــر رقــم 5  في 2003/5/25 والخــاص بأنشــاء المجلــس العراقــي لاجتثــاث حــزب 
البعــث، وقــد تضمــن الأمــر مهــام محــددة لهــذ المجلــس وهــي:

• العمــل علــى تحديــد ممتلــكات حــزب البعــث العراقــي وأصولــه ومواقعهــا وأوضاعهــا 
ــث  ــا مســؤولي حــزب البع ــي يملكه ــكات والأصــول الت ــك الممتل ــة، بمــا في ذل الجاري

وأعضائــه، وأيــة أســاليب لإخفــاء أو توزيــع اعتمــدت لتجنــب الكشــف عنهــا.

• العمــل علــى تحديــد هويــة ومــكان وجــود مســؤولين في حــزب البعــث العراقــي 
والأعضــاء المشــاركين في انتهــاكات حقــوق الإنســان واســتغلال الشــعب العراقــي.

• تفاصيــل عــن الاتهامــات التــي قــد توجــه لمســؤولي حــزب البعــث، يدعــى فيهــا أنّهــم 
ارتكبــوا جرائــم مــا.

• أيّ معلومــات أخــرى ذات صلــة بأمــر اجتثــاث حــزب البعــث العراقــي، الــذي أصــدره 
مديــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة في 16 مايــو 2003... والأمــر المتعلــق بــإدارة ممتلكات 

حــزب البعــث العراقــي وأصوله.

يقدّم المجلس نصائح للمدير الإداري حول الأمور التالية: 

أ - الســبل التــي تتجــاوز فعاليتهــا وإنصافهــا فعاليــة وإنصــاف الســبل الأخــرى المتاحــة 
للقضــاء علــى هيــكل حــزب البعــث العراقــي وعلــى أســاليبه في الترهيــب وفي 

ممارســة المحســوبية. 

ــي  ــث العراق ــى مســئولي وأعضــاء حــزب البع ــرف عل ب - الوســائل المســتخدمة للتع
وتصنيفهــم.

ج - الســبل التــي تتجــاوز فعاليتهــا وإنصافهــا فعاليــة وإنصــاف ســبل أخــرى غيرهــا؛ 
لاســتخدامها مــن أجــل اســتعادة ممتلــكات وأصــول حــزب البعــث العراقــي.

د - الأفــراد الذيــن يــرى المجلــس ضــرورة اســتثنائهم مــن أحــكام الأمر الخــاص بتطهير 
المجتمــع مــن حــزب البعــث والصــادر عــن المديــر الإداري للســلطة الائتلافيــة المؤقتــة 

يــوم 16 مايــو / أيــار 2003 . 
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هـــ - أمــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة رقــم 100 لســنة 2004، والــذي تقــرر بموجبــه 
نقــل صلاحيــات ســلطة الائتــاف المؤقتــة، وبضمنهــا ســلطة الحاكــم المدنــي 
المنصــوص عليهــا في أوامــر ســلطة الائتــاف أعــاه المتعلقــة بالاجتثــاث؛ لتنتقــل 

الــى الحكومــة المؤقتــة اعتبــاراً مــن تاريــخ 2004/5/31.

المطلب الثاني: الأوامر الصادرة بتنظيم أوضاع الجهاز القضائي في العراق

قــررت ســلطة الائتــاف المؤقتــة بموجــب الأمــر 35 لســنة 200362، اســتحداث إطــار 
قضائــي مؤسســي، هــو مجلــس القضــاء الأعلــى ليتولــى مهمــة الأشــراف علــى نظامــي 
القضــاء والادعــاء العــام في العــراق، ويتولــى المجلــس مهامــه بشــكل مســتقل عمــا هــو ســابق 

ــى:- عــن وزارة العــدل ويتول

1. الرقابــة الإداريــة علــى أعمــال جميــع القضــاة والادعــاء العــام، باســتثناء قضــاة 
المحكمــة الجنائيــة العليــا. 

ــة للقضــاة  2. التحقيــق في الادعــاءات الخاصــة بســوء الســلوك وعــدم الكفــاءة المهني
ــة بحقهــم . ــة أو الإداري ــام، واتخــاذ الإجــراءات التأديبي والادعــاء الع

3. ترشــيح الشــخصيات القضائيــة للمناصــب القضائيــة أو الادعــاء العــام والتوصيــة 
بتعيينهــم. 

4. ترقية القضاة والادعاء العام وتنمية مهاراتهم. 
5. تعيــن أو إعــادة تعيــن القضــاة والادعــاء العام؛ لشــغل مناصــب في الجهاز القضائي 
وفــق قانونــي التنظيــم القضائــي رقــم 160 لســنة 1979 وقانــون الادعــاء العــام رقــم 

159 لســنة 1979.

• الأمــر 15 لســنة 2003،الــذي تقــرر بموجبــه اســتحداث لجنــة المراجعــة القضائيــة 
لتتولــى مهمــة التحقيــق في صلاحيــة القضــاة ووكلاء الادعــاء العــام الاســتمرار 

62	 تم الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم )35( لسنة 2003 بموجب القانون رقم )112( لسنة 2012.
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بوظائفهــم، وقــد منحــت اللجنــة صلاحيــة فصلهــم مــن الوظيفــة اســتثناءاً مــن 
أحــكام قانــون التنظيــم القضائــي رقــم 160 لســنة 1979 الــذي علــق الأمــر 15 
في الجــزء 2 منــه العمــل بأحكامــه التــي تتعــارض مــع مضمــون الأمــر، أو قــرارات 
ســلطة الائتــاف المؤقتــة، أو قــرارات كبيــر المستشــارين، أو قــرارات لجنــة المراجعــة 
القضائيــة. ألغــي الأمــر 15 لاحقــاً بموجــب الأمــر رقــم 100 لســنة 2004 اســتناداً 
لأحــكام القســم 3 الفقــرة 6، لكــن جميــع القــرارات والأوامــر المتعلقــة بالتعيــن 
والإعفــاء بقيــت نافــذة وقانونيــة بعــد تســليم الحكومــة المؤقتــة لرئيــس الــوزراء أيــاد 
عــاوي، وممارســة حكومتــه المؤقتــة مهامهــا في 30-6-2004 اســتناداً لقانــون إدارة 

ــي(. ــة )الدســتور الانتقال ــة الانتقالي ــة للمرحل الدول
• القانــون رقــم 1 لســنة 2003 قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليا الصادر عن 
مجلــس الحكــم بموجــب تفويــض الحاكــم المدنــي بــول بريمــر63، وقــد صُــودق لاحقــاً 

علــى قانونيــة تأســيس هــذه المحكمــة بقانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقالية64.
ويقــرر القانــون ولايــة المحكمــة وتســري علــى كل مواطــن عراقــي مقيــم في العــراق 
ومتهــم في ارتــكاب الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد )11، 12، 13، 14( مــن هــذا 
القانــون مرتكبــة مــن تاريــخ 1968/7/7 ولغايــة 2003/5/1 في جمهوريــة العــراق، 

أو أي مــكان آخــر وتشــمل الجرائــم الآتيــة 65:
1. جريمة الإبادة الجماعية.
2. الجرائم ضد الإنسانية.

3. جرائم الحرب.
هــذا  مــن   )14( المــادة  عليهــا في  المنصــوص  العراقيــة  القوانــن  انتهــاكات   .4

القانــون66.

63-  الغي هذا القانون بقانون لاحق بالعدد )10( لسنة 2005.
64 -  يُنظر: المادة )48( من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في العراق للعام 2004.

65 -  لــم يتضمــن القانــون الجنائــي العراقــي ســابقاً نصــوص عقابيــة تجــرم أفعــال جرائــم الإبــادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب، والجرائــم 
ضــد الإنســانية، وإدراجهــا فــي قانــون تأســيس المحكمــة العراقيــة المختصــة، هــو بمثابــة تعديــل للقانــون الجنائــي العراقــي القائــم؛ لكنــه جاء 
مقيــداً بالإطــار الزمنــي الــذي امتــدت اليــه ولايــة المحكمــة، وهــي الفتــرة المحصــورة مــن 17/7/1968 ولغايــة 1/5/2003 دون ان يمتــد 

أثــره لمــا يمكــن ان يقــع مــن جرائــم لاحقــاً.
66 -  يُنظر: المادة )10( من القانون أعلاه. 
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ــة  ــة، وهــي محكم ــة المركزي • الأمــر )13( لســنة 2003 الخــاص بالمحكمــة الجنائي
ــي تقررهــا مــواده ومــا  خاصــة، كمــا يفهــم مــن مضامــن الأمــر واســتقلاليتها، الت
تضمنــه القســم الثانــي مــن الأمــر علــى وجــه التحديــد مــن النــص صراحــة علــى أنّ 
ــم تعهــد إليهــا مــن ســلطات التحالــف  لا صلاحيــة للمحكمــة في نظــر أي قضيــة ل
المؤقتــة. فالمحكمــة لا ترتبــط وقــت تأسيســها بموجــب هــذا الأمــر بمجلــس القضــاء 
ــا  ــا أو مدعيه ــق بترشــيح قضاته ــات تتعل ــة صلاحي ــر أيّ ــم يخــول الأخي ــى، ول الأعل

العامــن قانونــاً، ويقــرر القســم )1( مــن الأمــر أعــاه أنّهــا:

1. تؤســس محكمــة جنائيــة مركزيــة في العــراق )سيشــار إليهــا فيمــا بعــد بالمحكمــة 
المركزيــة( مقرّهــا مدينــة بغــداد، أو أيّ مــكان آخــر يتــمّ تعيينــه وفقــا لهــذا الأمــر؛ 
للمحكمــة المركزيــة نطــاق اختصــاص مكانــي وطنــي طبقــا للقضايــا المشــار إليهــا في 

القســم العشــرون.
2. تتكوّن المحكمة المركزية من محكمتين.

أ‌- محكمة تحقيق.
ب‌- محكمة جنايات.

فيما يقرر القسم الثاني من الأمر أنّ محكمة التحقيق المركزية: 
قــاض منفــرد، وتمــارس صلاحيــات محاكــم  مــن  التحقيــق  تشــكل محكمــة   -1
التحقيــق وفقــا لقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة المرقــم 23 لســنة 1971 المعــدل، 
والتعديــات التــي ســوف تصــدر مــن ســلطات التحالــف المؤقتــة علــى شــكل أوامــر 

أو مذكــرات تفســيرية.

ــل  ــي تعهــد إليهــا مــن قب ــم الت ــة التحقيــق في الجرائ 2- لمحكمــة التحقيــق صلاحي
ــة. ــر التحالــف المؤقت مدي

3- لا تملــك محكمــة التحقيــق صلاحيــة النظــر في القضايــا المدنيــة، عــدا دعــوى 
المجنــي عليــه بالتعويــض، ولا صلاحيــة للمحكمــة في نظــر أيّ قضيــة لــم تعهــد إليهــا 

مــن ســلطات التحالــف المؤقتــة.
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ــى اختصــاص المحكمــة في  ــادة )18( مــن أمــر تأســيس المحكمــة ال كمــا أشــارت الم
ــا الفســاد الحكومــي،  ــة، وقضاي ــا الجريمــة المنظم ــا الإرهــاب وقضاي نظــر )قضاي
إضافــة الــى القضايــا المتعلقــة بارتــكاب جرائــم الغايــة، منهــا زعزعــة اســتقرار 
المؤسســات، أو العمليــة الديمقراطيــة، وكذلــك أعمــال العنــف العرقــي والقومــي 
ــة  ــف المؤقت ــا رئيــس ســلطة التحال ــه عليه ــى مــا يحيل ــة ال ــي( إضاف ــي والدين والاثن
والــذي نقلــت صلاحياتــه المتعلقــة بهــذه المحكمــة الــى رئيــس مجلــس القضــاء، بنــاءً 
علــى امــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة رقــم )100( لســنة 2004 67، حيــث  باتــت 
ــة 68. ــاف المؤقت ــاء ســلطة الائت ــد الغ ــة بع ــة القضائي ــن المنظوم ــة جــزء م المحكم

• الأمــر)30( لســنة 2005، قانــون المحكمــة الاتحاديــة الصــادر عــن الحكومــة 
المؤقتــة برئاســة أيــاد عــاوي، التــي تســلمت ســلطة الإدارة المؤقتــة للبــاد بموجــب 
الأمــر)100( لســنة 2004 اعتبــاراً مــن 30/6/2004 مــن رئيــس ســلطة الائتــاف 
المؤقتــة، وقــد بينــت المــادة )4( مــن الأمــر أنّ المحكمــة الاتحاديــة العليــا تتولــى المهــام 

التاليــة:- 
1– الفصــل في المنازعــات، التــي تحصــل بــن الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الأقاليم 

والمحافظــات والبلديات والإدارات المحلية. 
والأنظمــة  والقــرارات  القوانــن  بشــرعية  المتعلقــة  المنازعــات  في  الفصــل   –2
والتعليمــات والأوامــر الصــادرة مــن أيــة جهــة تملــك حــق إصدارهــا، وإلغــاء التــي 
تتعــارض منهــا مــع أحــكام قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة، 
ويكــون ذلــك بنــاء علــى طلــب مــن محكمــة أو جهــة رســمية أو مــن مــدع ذي 

مصلحــة. 
3– النظــر في الطعــون المقدمــة علــى الأحــكام والقــرارات الصــادرة مــن محكمــة 

الإداري.  القضــاء 

67 - عمــاً بأحــكام القســم 3 الفقــرة 4 منــه، فقــد ربطــت المحكمــة بمجلــس القضاء الأعلــى وأخضعت لقانــون المجلــس والقوانيين المنظمة 
لأوضــاع القضــاء فــي العــراق اســتناداً لأحــكام المــواد 46 , 47 مــن قانــون إدارة الدولة للمرحلــة الانتقالية.

68 - ترتبــط المحكمــة اليــوم برئاســة محكمــة اســتئناف بغــداد الرصافــة الاتحاديــة، وتختــص بنظــر جميــع القضايــا الجنائية، إضافــة الى ما 
تــم ذكــره ســابقا وفقــا لمــا تقتضيــه المصلحــة العامة.
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4– النظــر بالدعــاوى المقامــة أمامهــا بصفــة اســتئنافية وينظــم اختصاصهــا بقانــون 
اتحادي.

ــه  ــم يتضمــن نصــاً يتعــرض في ــه ل ــى الأمــر التشــريعي )30( لســنة 2005 أنّ    ويؤخــذ عل
للمحكمــة الدســتورية التــي أسســت بموجــب القانــون رقــم )159( لســنة 1968 الســاري 
المفعــول حتــى الآن لا بالإلغــاء ولا بالتعديــل69، مــع العــرض أنّ المحكمــة ومنــذ صــدور 
ــون. ــص القان ــة مشــكلة بن ــة القانوني ــن الناحي ــا م ــد؛ لكنه ــم تنعق ــم تتشــكل، ول ــا، ل قانونه

المطلب الثالث: الأوامر والقرارات الصادرة والمتعلقة بالمنظومة العقابية في العراق
وفقــا للقانــون الإنســان الدولــي، فــإن دولــة الاحتــال لا يجــوز لهــا إجــراء تعديــات علــى 
قوانــن العقوبــات في البلــد الــذي تحتلــه إلا في نطــاق محــدود 70، وتقتصــر صلاحيــة 
دولــة الاحتــال في اســتحداث قوانيــن جزائيــة جديــدة علــى الأحــوال التــي يكــون ذلــك 
ــة الأشــخاص  ــى محاكم ــال عل ــدرة دول الاحت ــا تخضــع ق ضــروري لمصلحــة الســكان، كم
المحميــن، علــى أفعــال ارتكبوهــا قبــل الاحتــال لقيــود شــديدة ؛ ولــو أنــه يجــوز لهــا محاكمــة 
الأشــخاص علــى أفعــال وقعــت قبــل الاحتــال إن كانــت تنطــوي علــى انتهــاك القوانــن 

وأعــراف الحــرب 71. 

إنّ فتــرة الإدارة المؤقتــة لســلطة الائتــاف المؤقتــة، ومجلــس الحكــم المؤقــت المفــوض بعــض 
صلاحياتهــا، والــذي يعمــل تحــت أشــراف ســلطة الحاكــم المدنــي، والمرحلــة التــي تلتهــا وهــي

مرحلة الحكومة الانتقالية المؤقتة للسيد أياد علاوي، التي ستلمت السلطة بتاريخ

69 - نشــر القانــون بالجريــدة الرســمية )الوقائــع العراقيــة( العــدد 1659 فــي 12/2/1968 وجــاء فــي نــصّ المادة )1( مــن قانون المحكمة 
الدســتورية رقــم 159 لســنة 1968 )تشــكل محكمــة دســتورية عليــا برئاســة رئيــس محكمــة تمييــز العــراق، أو مــن نــاب منابــه عنــد غيابــه 
وعضويــة رئيــس مجلــس الرقابــة الماليــة ورئيــس ديــوان التدويــن القانونــي وثلاثــة مــن حــكام محكمة التمييــز الدائميــن، وثلاثــة أعضاء من 
كبــار موظفــي الدولــة ممــن لا تقــل درجتهــم عــن درجــة مديــر عــام وأربعــة أعضــاء احتيــاط اثنــان منهــم مــن حــكام محكمــة تمييــز العــراق 
واثنــان مــن كبــار موظفــي الدولــة ممــن لا تقــل درجتهمــا عــن درجــة مديــر عام يعينهــم مجلس الــوزراء باقتــراح مــن وزير العــدل، ويصدر 
بتعيينهــم مرســوم جمهــوري، وفــي حالــة تعلــق الموضــوع بتفســير نــصّ قانونــي يعيــن الوزيــر المختص عضــوا إضافيــا مؤقتا يمثــل الجهة 
التــي تقدمــت بالاســتيضاح 2 - يكــون تعييــن أعضــاء المحكمــة لمــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديد عــدا رئيس مجلــس الرقابة الماليــة ورئيس 
ديــوان التدويــن القانونــي والعضــو الإضافــي المؤقــت 3 - يكــون مقــر المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مقــر محكمــة تمييــز العــراق ويكــون 

قلــم هــذه المحكمــة مســؤولا عــن إدارة أعمالها(.

70 -  يُنظر: ملحق اتفاقية لاهاي لسنة 1907، المادة )443( اتفاقية جنيف الرابعة، المادة )64(.
71 -  يُنظر: اتفاقية جنيف الرابعة، المادة )70(.
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 2004-6-30، وامتلكــت ســلطة القــرار التنفيــذي والتشــريعي معــاً، قــد شــهدت 
إصــدار العديــد مــن الأوامــر والقــرارات التــي لهــا قــوة القانــون، فألغــت وعدلــت 
العديــد مــن القوانــن العقابيــة والمــواد الإجرائيــة لقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
ــة  ــاكات القانوني ــا معالجــة لصــور مــن الانته ــون العســكري، شــكل البعــض منه والقان
لحقــوق الإنســان في المرحلــة الســابقة، أو حلــولاً لأوضــاع غيــر قانونيــة تســتلزم المرحلــة 

ــا ومنهــا: ــة معالجته الانتقالي

1. امــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة رقــم )7( لســنة 2003، والــذي تقــرر بموجبــه تعليــق 
ــق  ــرز هــي تعلي ــت الســمة الأب ــا كان ــات 72، فيم ــون العقوب ــواد قان العمــل ببعــض م
العمــل بعقوبــة الإعــدام، والــذي لــم يســتمر طويــاً، حيــث عــدل الأمــر )7( بموجــب 
القــرار رقــم )3( لســنة 2004 الصــادر عــن الحكومــة العراقيــة المؤقتــة؛ ليعــاد العمــل 
بــه، لكــن علــى نحــو أقــل ممــا كان في ظــل النظــام الســابق، مــع العــرض أنّ عقوبــة 
الإعــدام هــي العقوبــة الســائدة قبــل عــام 2003، وقــد قــام النظــام الســابق بالتعتيــم 
علــى الأرقــام الحقيقيــة لحــالات التنفيــذ الفعليــة، وبمراجعــة بســيطة لــردود النظــام 
الســابق علــى رســائل المقــرر الخــاص لحالــة حقــوق الإنســان في العــراق اندريــاس 
مافروماتــس، الــذي اســتفهم عــن عــدد حــالات الإعــدام المنفــذة في العامــن -2001
2000؛ لتــرده الإجابــة بأنّهــا )299( حالــة فقــط، وهــو مــا ثبــت خلافــه بعــد إســقاط 
النظــام 73. ولا تقتصــر عقوبــة الإعــدام فقــط علــى الجرائــم الجســيمة، بــل تتعداهــا 
لجرائــم عاديــة أو متوســطة الخطــورة، فعلــى ســبيل المثــال تكــون العقوبــة الإعــدام 
ــة إذا مــا أهــان احدهــم بطــرق العلانيــة  ــة وغيــر المنقول ومصــادرة الأمــوال المنقول
رئيــس الجمهوريــة أو مــن يقــوم مقامــه أو مجلــس قيــادة الثــورة أو المجلــس الوطنــي 
أو الحكومــة بشــكل ســافر، وبقصــد إثــارة الــرأي العــام ضــد الســلطة، كمــا يقــرره 
قــرار مجلــس قيــادة الثــورة بالعــدد )840( لســنة 1986، وقــرار مجلــس قيــادة الثــورة 

72 - تــمّ تعليــق العمــل بالمــواد )200( مــن قانــون العقوبــات المتعلقــة بتجريــم الانتمــاء لأيّ تنظيــم سياســي الــى جانــب عضويــة حــزب 
البعــث والمعاقبــة بعقوبــة الإعــدام، كمــا علــق العمــل بالمــادة )225( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافذ المتعلــق بإهانة رئيــس الجمهورية 

أو مــن يقــوم مقامــه.

73 -   يُنظر: تقرير المقرر الخاص لحالة حقوق الأنسان في العراق اندرياس مافروماتيس المؤرخ 22/8/2002.



102

رقــم )120( لســنة 1986 الــذي ينــص علــى »إعــدام كل مــن ارتكــب تزويــراً في 
جــواز ســفر صــادر عــن دولــة أخــرى، أو في وثائــق صــادرة عــن الســلطات العراقيــة 
المختصــة، مســتهدفاً مــن وراء ذلــك الحصــول علــى منافــع ماليــة تضــر بالاقتصــاد 
الوطنــي« أو قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المرقــم )315( لســنة 1990، والــذي »يعتبــر 
ــا تخريبيــا يمــس كيــان  احتــكار المــواد الغذائيــة لأغــراض تجاريــة، جريمــة وعم
الأمــن الوطنــي والقومــي، فيعاقــب بالإعــدام وتصــادر أموالــه المنقولــة وغيــر المنقولة 
كل مــن ارتكــب الجريمــة المنصــوص عليهــا بالفقــرة أولا«، وقــرار مجلــس قيــادة 
الثــورة المرقــم )322( لســنة 1990، الــذي ينــص علــى أن »يعاقــب بالإعــدام كل مــن 
ارتكــب جريمــة الســرقة ضمــن الحــدود الأدريــة لمــدن الكويــت والنــداء والجهــراء« 
ــورة المرقــم )341( لســنة  ــادة الث ــس قي ــت، وقــرار مجل ــراق للكوي ــال الع وقــت احت
ــه عــن الســلطة  ــي بقصــد إخفائ ــواء الأجنب ــدّ إي ــى أن »يعُ ــص عل ــذي ين 1990، وال
جريمــة مــن جرائــم التجســس«، وغيــر مــا تقــدم الكثيــر مــع الإشــارة الــى أنّ قانــون 
العقوبــات العراقــي لوحــده يظــم اكثــر مــن 50 مــادة تكــون العقوبــة فيهــا الإعــدام.

2. أمــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة ذي العــدد )31( لســنة 2003، والــذي تضمــن 
ــة مــن التعديــات علــى قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ وتبنــى عقوبــة  قائمــة طويل
الســجن مــدى الحيــاة؛ لأول مــرة في التشــريعات العقابيــة العراقيــة بديلًا عن عقوبة 
الإعــدام للكثيــر مــن المــواد، وقــد شــملت التعديــات مــواد الاغتصــاب، الاختطــاف، 
جرائــم الحــاق الضــرر بالمرافــق العامــة، أو البنــى التحتيــة والقطــاع النفطــي، ســرقة 
وســائل النقــل، كمــا عــدل الأمــر قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، ومنــع إطــاق 
ســراح المتهــم بجريمــة عقوبتهــا الســجن مــدى الحيــاة خــال مرحلــة التوقيــف 

الاحتياطــي.

ــه  ــذي تبنت ــة رقــم )91( الخــاص بدمــج المليشــيات، ال 3. أمــر ســلطة الائتــاف المؤقت
الســلطة بهــدف الســيطرة علــى الســاح خــارج اطــار ســلطة الدولــة، مــن خــال دمج 
المليشــيات والجماعــات المســلحة التــي كانــت تعــارض النظــام في الأجهــزة الأمنيــة 
والعســكرية والإدارات الأمنيــة، وقــد وضــع لهــذا الغــرض برنامــج فحــص وتقييــم 
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وضــع قيــداً علــى تلــك المليشــيات والجماعــات في أن تجتــازه، فيمــا يســتتبع قــرار 
اللجنــة رفــض الدمــج عــد تلــك الجماعــة أو المليشــيا خارجــة علــى القانــون، كمــا 
عــدّل الأمــر نــص المــادة )135( مــن قانــون العقوبــات باعتبــار الانتمــاء للميلشــيات 
ــة أو الجماعــات المســلحة ظرفــاً مشــدداً، وعــدّه فعــاً مجرمــاً وفــق  ــر القانوني غي

قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ وفــق مــواد التجــريم )194، 195( 74.

4. أمــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة رقــم )3( لســنة 2003، والخاصــة بالســيطرة علــى 
ــر  ــد حــدد الأم ــه في الأســواق 75، وق ــة وحضــر تداول ــد الدول الســاح وحصــره بي

ــه لمضامــن هــذا الأمــر 76. ــات خاصــة لمــن تثبــت مخالفت عقوب

5. أمــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة المرقــم )25( لســنة 2003 77، والخــاص بحجــز 
ومصــادرة الأمــوال المســتخدمة أو المتحصلــة عــن الجرائــم.

6. أمــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة رقــم )10( لســنة 2003، ومذكرتــه التنفيذيــة المتعلــق 
بــإدارة مراكــز الاحتجــاز والتوقيــف والســجون، والــذي أنهــى سياســة العســكرة 
لمراكــز الاحتجــاز والتوقيــف الاحتياطــي والســجون ودور الإيــداع للأحــداث، حيــث 
تقــرر بموجبــه فــك ارتبــاط تلــك المؤسســات عــن وزارات الداخليــة والعمــل وأجهــزة 

74 -  تنــصّ المــادة )194( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ علــى مــادة )يعاقــب بالإعــدام كل مــن نظــم أو تــرأس أو تولــى قيــادة ما في 
عصابــة مســلحة هاجمــت فريقــا مــن الســكان، أو اســتهدفت منــع تنفيــذ القوانيــن، أو اغتصــاب الأراضــي، أو نهب الأمــوال المملوكــة للدولة، 
أو لجماعــة مــن النــاس بالقــوة، أو قــاوم بالســاح رجــال الســلطة العامــة. أمّــا مــن انضــم إليهــا دون أن يشــترك فــي تأليفهــا، أو يتولــى فيهــا 
قيــادة مــا، فيعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت. وتنــصّ المــادة )195( علــى )يعاقــب بالســجن المؤبــد مــن اســتهدف إثــارة حــرب أهليــة، أو 
اقتتــال طائفــي؛ وذلــك بتســليح المواطنيــن أو بحملهــم علــى التســلح بعضهــم ضــد البعــض الآخــر، أو بالحــث علــى الاقتتــال. وتكــون العقوبة 

الإعــدام إذا تحقــق مــا اســتهدفه الجاني(.
75 -  نــصّ القســم )4( الفقــرة )4( مــن الأمــر علــى )فيمــا عــدا قــوات الائتــاف ورجــال الشــرطة والأمــن المصــرح لهــم بحمــل الســاح 

بموجــب اللوائــح والقوانيــن الســارية وهــم بصــدد القيــام بمهــام وظائفهــم، لا يجــوز لأي شــخص لــن يحمــل ســاحا بصــورة خفيــة(.
76 -  نصّ القسم )7( على العقوبات المقررة في حال عدم الامتثال للأمر بالنص. 

1( يخضــع أيّ ســاح غيــر مصــرح بــه، أو أيّ ســاح يعــرض للبيــع فــي أحــد الأســواق العامــة للمصــادرة بواســطة قــوات الائتــاف 
والســلطات الأخــرى المختصــة.

2( يجــوز احتجــاز أيّ فــرد يوجــد بحيازتــه ســاحا غيــر مصــرح بــه، وتعتبــر حيازتــه لهــذا الســاح إخــالا بهــذا الأمــر، ويجــوز توقيــف 
هــذا الفــرد وملاحقتــه قضائيــا. وفــي حالــة إدانتــه تصــدر الســلطات المختصــة حكمهــا عليــه بالحبــس لفترة قــد تصل إلى عــام واحــد، وتلزمه 

بدفــع غرامــة ماليــة قيمتهــا ألــف )1000( دولار أمريكي.
77 -  الغي هذا الأمر لاحقاً بموجب القانون رقم )11( لسنة 2009.
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ــا  ــن الخاصــن، وإلحاقه ــرات والاســتخبارات والحــرس والأم ــام والمخاب ــن الع الأم
بــوزارة العــدل حصــراً، وقــد تم تعطيــل النصــوص التــي تتعــارض مــع مضامــن 
الأمــر الــذي اســتقى مجمــل مــواده مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لــأمم المتحــدة.

7. القــرار رقــم )3( لســنة 2004 الصــادر عــن الحكومــة العراقيــة المؤقتــة، والــذي مثــل 
تراجعــاً في موقــف حكومــة العــراق وســلطة الائتــاف المؤقتــة، وكانــت هنالك مواقف 
معارضــه لــه علــى الصعيــد الدولــي والأممــي والأوربــي علــى وجــه الخصــوص؛ 
لموقفهــا المعلــوم مــن عقوبــة الإعــدام بعــد أن تضمــن إعــادة العمــل بعقوبــة الإعــدام 
المنصــوص عليهــا في قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969 علــى مرتكــب احــدى 

الجرائــم الأتيــة:- 

الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي المنصــوص عليهــا في المــواد )190 و191( 
والفقــرة )3( مــن المــادة )192( والمــواد )193و194و195و196( والفقرتــن )1و2( مــن 
المــادة )197(، الجرائــم ذات الخطــر العــام واســتخدام المــواد الجرثوميــة المنصــوص 
عليهــا في المــادة )349( والفقــرة)1( مــن المــادة )351(،الجرائــم الخاصــة بالاعتــداء 
علــى ســامة النقــل ووســائل المواصــات المنصــوص عليهــا في المــواد )354 و355( 
مــن قانــون العقوبــات، جرائــم القتــل العمــد المنصــوص عليهــا في المــادة)406(. 
الأشــخاص  خطــف  جرائــم  بالمخــدرات،  والتعامــل  بالاتجــار  المتعلقــة  الجرائــم 
ــات، كمــا عــدل  ــون العقوب المنصــوص عليهــا في المــواد )421 و422 و423( مــن قان
ــم  ــة رق ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة )285( م ــن الم ــرة ب م ــم الفق حك
ــه لتنفــذ عقوبــة الإعــدام بعــد موافقــة رئيــس  )23( لســنة 1971 والمــادة )286( من

ــس الرئاســة. ــوزراء ومصادقــة مجل ال
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المطلب الرابع: الأوامر والقرارات الصادرة والمتعلقة بالوظيفة العامة.

• امــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة رقــم )30( لســنة 2003 المعــدل بالقانــون رقــم )31( 
لســنة 2007 78، وتعرضــت فيــه لأوضــاع الوظيفــة العامــة، وقــد تضمــن الأمــر 
أعــاه انقلابــاً في قواعــد الوظيفــة العامــة وفي ســلم الرواتــب الــذي تضمنــه حيــث 
خــرج الأمــر عــن الكثيــر مــن قواعــد التعيــن والتوظيــف المعتمــدة في قانــون الخدمــة 
ــه وقــت  ــت علي ــا كان ــر جــداً عم ــب بشــكل كبي ــادة الروات ــى زي ــة ال ــة بالإضاف المدني
النظــام الســابق، وعلــى الرغــم مــن الإيجابيــات التــي تضمنهــا الأمــر، الا أنّ الأمــر 
ــى 2008، مــن خــال زج  ــل الحكومــات المشــكلة حت قــد أســيء اســتخدامه مــن قب
العديــد مــن كــوادره في مواقــع قياديــة في الوظيفــة العامــة مســتغلين الاســتثناء الــذي 
أورده الأمــر، بجــواز التعيــن دون النظــر للخدمــة الوظيفيــة التــي يمتلكهــا المرشــح 

للمنصــب. 

• قانــون إعــادة المفصولــن السياســيين بالرقــم )24( لســنة 2005 المعــدل وتعليماتــه 
بالعــدد )1( لســنة 2009 الصــادر عــن الحكومــة المؤقتــة. ويســتهدف هــذه القانــون 
رد الاعتبــار وإنصــاف شــريحة مهمــة مــن ضحايــا جرائــم وانتهــاكات النظــام الســابق 
وذويهــم، بمــا يضمــن تعويضهــم ماديــاً ومعنويــاً عــن الأضــرار التــي تكبدوهــا نتيجــة 
ــن  ــم م ــن إقصــاء لذويه ــا م ــا رافقه ــم، وم ــت عليه ــي وقع ــاكات الت ــم والانته للجرائ
ويقــرر  ذلــك.  لــه جــراء  الــذي تعرضــوا  والتمييــز  والدراســة  العامــة  الوظائــف 
القانــون في مادتيــه الأولــى والثانيــة أن يعــاد الــى الوظيفــة في دوائــر الدولــة والقطــاع 
العــام والقطــاع المختلــط مــن مدنيــن وعســكريين وقــوى الأمــن الداخلــي، المفصولــن 
لأســباب سياســية أو عرقيــة أو مذهبيــة للفتــرة الممتــدة بــن 1968/7/17 الــى 

2003/4/9 بمــا في ذلــك: 
- من ترك الوظيفة بسبب الهجرة أو التهجير خارج العراق. 

- من اعتقل أو احتجز أو تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق. 
- من أحيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية. 

78 -  الغي الأمر 30 لسنة 2003 بموجب القانون 22 لسنة 2008 ) قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (.
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وعُــدّ مشــمولا بأحــكام القانــون مــن ســجن أو اعتقــل أو احتجــز أو أوقــف للأســباب 
المذكــورة والمــدة الزمنيــة الــواردة في الفقــرة أولا مــن المــادة الأولــى مــن القانــون وتســبب 

ذلــك في: 
1-  حرمانه من إكمال دراسته الثانوية والجامعية. 

2- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل
     سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه. 

3- عدم تعيين من كان متعاقدا مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط 
    على الملاك الدائم.

ويقــرر القانــون احتســاب مــدة الاعتقــال أو الحجــز أو الســجن أو الفصــل، ومــا بعدهــا 
خدمــة فعليــة لأغــراض الترفيــع والعــاوة والترقيــة والتقاعــد، كمــا رفــع ســن الإحالــة 
للتقاعــد لمــن شــمل بهــذا القانــون الــى ســن 68 بــدلا عــن 65 للموظــف العــادي، كمــا منــح 
المشــمولين بالقانــون ممــن تجــاوزوا وقــت إصــدار اللجنــة قــرار شــمولهم بالقانــون ســن 

ــب. ــك الرات ــه ذل ــح خلف ــاة يمن ــة والوف ــاً وفي حال ــاً تقاعدي التقاعــد راتب

شــهدت الــوزارات العراقيــة في الأعــوام الأولــى للاحتــال تضخــم الكتلــة الوظيفيــة بشــكل 
كبيــر جــداً بســبب الأعــداد الكبيــر المســتفيدة مــن هــذا القانــون، وغيــره مــن قوانــن العدالــة 
الانتقاليــة التــي شــملت إضافــة للضحيــة المباشــرة كالســجين والشــهيد وذويهمــا حتــى 
الدرجــة الرابعــة؛ ذلــك أن سياســة النظــام الســابق في الإقصــاء هــي الأخــرى كانــت تمتــد 

لتشــمل بضررهــا أقــارب الضحايــا حتــى الدرجــة الرابعــة.

المطلب الخامس: الأوامـــر والقـــــرارات الصــــــادرة والمتعــلقـــــــة بقــــــانـــــــون الأحــــــــــزاب 
                         والهيئــــــــــات الســــــــياســــــــية

أصــدرت ســلطة الائتــاف المؤقتــة الأمــر 97 الخــاص بقانــون الأحــزاب والهيئــات السياســية، 
ــة السياســية عمــاً  ــة الحــزب الواحــد في العــراق، واقــر مبــدأ التعددي والــذي أنهــى مرحل
بأحــكام القســم 6 منــه، التــي أقــرت تعليــق العمــل بــأيّ حكــم مــن أحــكام القانــون العراقــي 
ــدأ التجــريم  ممــا يتعــارض مــع هــذا الأمــر؛ وذلــك بقــدر درجــة تعارضــه معــه. فالغــي مب
المتبنــى في القانــون العراقــي في تشــكيل الأحــزاب، وأنهــى نظــام الحــزب القائــد الــذي 
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تبنــاه النظــام الســابق في أوائــل الســبعينيات، حيــث تّم الســماح ببعــض النشــاط السياســي 
ــت  ــن اشــترط في الوق ــوات المســلحة، لك ــون داخــل الق ــى شــرط أن لا تك ــي، عل ــر البعث غي
ذاتــه علــى الأحــزاب الانضمــام لمــا عــرف في حينهــا بالجبهــة الوطنيــة والتقدميــة، ويقــرر 
القانــون أنّ أيّ تنظيــم سياســي أو حــزب سياســي لــم ينظــم الــى الجبهــة الوطنيــة التقدميــة 
يعاقــب بالإعــدام، وفــق قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل المرقــم )176( في 1974/2/24، 
ــر مصــرح  ــة كل نشــاط تنظيمــي أو سياســي غي ــا ضــد أمــن الدول ويصنــف عمــا تخريبي
بــه قانونــا أو خــارج نشــاط الجبهــة الوطنيــة والقوميــة التقدميــة 79. كمــا أنّ أعضــاء حــزب 
البعــث أنفســهم مســلوبي الإرادة ومعرضــن لعقوبــة الإعــدام، اذا مــا قــرروا قطــع العلاقــة 
مــع الحــزب والانتمــاء لجهــة سياســية أخــرى، أو أن يكونــوا قــد اخفــوا تاريخــاً سياســياً لهــم 
ــى »يعاقــب  قبــل الانتمــاء لحــزب البعــث، فقــد صــدر القــرار 107 لســنة 1974؛ لينــص عل
بالإعــدام كل مــن ينتمــي الــى حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، اذا أخفــى عــن عمــد انتمائــه 
وارتباطاتــه الحزبيــة والسياســية الســابقة كل مــن انتمــى أو ينتمــي الــى حــزب البعــث العربي 
الاشــتراكي اذا ثبــت أنــه يرتبــط أثنــاء التزامــه الحزبــي بأيــة جهــة حزبيــة أو سياســية أخرى، 
أو يعمــل لحســابها أو مصلحتهــا«، بتوقيــع العضــو الجديــد علــى التعهــد، فهــو يقــر بمعرفتــه 
أنّــه ســيواجه الأعــداء اذا انطبقــت أيّــا مــن الفقــرات الســابقة عليــه، فعضــو حــزب البعــث 
لا يمكــن أن يغيّــر معتقــده السياســي اذا قطعــت علاقتــه بالحــزب، ثــم أنتمــى لحــزب أخــر 
لاي ســبب مــن الأســباب حســب القــرار 145 لســنة 1977، الــذي ينــص »يعاقــب بالإعــدام كل 
مــن أنتمــى أو ينتمــي الــى حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي ثــم ينتمــي- بعــد قطــع علاقتــه 
بحــزب البعــث- الــى أي جهــة حزبيــة أو سياســية أو يعمــل لحســابها أو مصلحتهــا«، وتكــون 
عقوبــة الإعــدام مــن يحــاول أن يكســب عضــوا في حــزب البعــث ســابقا، أو حاليــا، وفــق مــا 
يقــرره قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المرقــم )111( لســنة 1978 بالنــص علــى »يعاقــب بالإعــدام 
كل مــن كســب الــى أي جهــة حزبيــه أو سياســية شــخصا لــه علاقــة تنظيميــه بحــزب البعــث 

حاليــا أو كانــت لــه علاقــة بــه في يــوم مــن الأيــام«

79 -   تبنّــى النظــام الســابق نظــام الحــزب القائــد، هــو نظــام قائــم علــى وجــود عــدة أحــزاب سياســة، مــع تميــز أحدهــا فــي مركــز أقــوى 
مــن غيــره، ومتمتــع بنفــوذ كبيــر، يمكنــه مــن تولــي قيــادة تحالــف تلــك الأحــزاب، بعــد الاتفــاق علــى برنامــج عمــل عــام، لتمــارس الأحزاب 
المتحالفــة، مــع الحــزب القائــد نشــاطاتها، ولكــن ضمــن إطــار التحالــف، والتنســيق مــع الحــزب الأقــوى فقــط فــي إطــار الجبهــة الوطنيــة 
والتقدميــة وميثــاق العمــل الوطنــي الــذي اعلــن فــي العــام 1971، وقــد الغيــت الجبهــة  فــي العــام 1978 وبــات بعدهــا حــزب البعــث متفرداً 

فــي الســاحة لعاميــن، حيــث اعيــد تشــكيلها بــذات الأســس فــي العــام 1980 .
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ــع  ــه أقــرّ بموجــب أمــر ســلطة الائتــاف أعــاه مبــدأ المســاواة أمــام القانــون لجمي وعلي
الأحــزاب، وبــات للتنظيمــات السياســية المشــكلة ســابقاً خــارج العــراق، أو التــي جــرى 
تأسيســها بعــد 2003، الحــق في المشــاركة في الحيــاة السياســية في العــراق وفــق ضوابــط 

ــا: - ــر أعــاه أهمه حددهــا الأم
أـ لا يجــوز لأيّ كيــان سياســي الارتبــاط مــع، أو تكويــن أيّــة علاقــة مــع أيّــة قــوة مســلحة 
أو ميليشــيا أو وحــدة عســكرية متبقيــة تّم تعريفهــا في الأمــر رقــم )91( الصــادر عــن 
ســلطة الائتــاف المؤقتــة، وعنوانهــا اللائحــة التنظيميــة للقــوات المســلحة والميليشــيات 

داخــل العــراق 
ب ـ لا يجــوز لأيّ كيــان سياســي الحصــول علــى تمويــل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن أيّــة 

قــوة مســلحة أو ميليشــيا أو وحــدة عســكرية متبقيــة.
ج ـ لا يجــوز لأيّ كيــان سياســي ترشــيح أيّ شــخص لا تتوفــر فيــه المعاييــر القانونيــة 

المعمــول بهــا.
د ـ يجــب أن تتقيــد الكيانــات السياســية بكافــة القوانــن والأنظمــة في العــراق، بمــا في 
ذلــك أحــكام الاجتماعــات العامــة وحــالات حظــر التحريــض علــى العنــف وتحريــض 
الأخريــن علــى الكراهيــة وتخويــف الأخريــن وعــدم الإرهــاب وممارســته واســتخدامه.
هـــ - يجــب أن تمــارس الكيانــات السياســية عملهــا عمــا بقواعــد الســلوك التــي 
ســتصدرها المفوضيــة، ويجــب أن تشــمل هــذه القواعــد، ضمــن مــا تشــمله مــن أمــور 
ــة د في الفقــرة 2 مــن القســم 4  ــوارد ذكرهــا في الفقــرة الفرعي ــات ال أخــرى، المتطلب

مــن هــذا الأمــر.
ــات  ــم ككيان ــات السياســية، فيمــا عــدا الأفــراد المصــادق عليه ــى الكيان و - يجــب عل
سياســية، أن تصــدر نظامــا يحكــم تنظيمهــا وطريقــة عملهــا، بمــا في ذلــك طريقــة أو 
عمليــة اختيــار القــادة والمرشــحين، ويجــب أن يكــون هــذا النظــام متاحــا لاي فــرد مــن 

الشــعب في حــال طلبــه الاطــاع عليــه.
ز- لغــرض المنافســة الحــرة والصريحــة في الانتخابــات، تتــاح للكيانــات السياســية 
ــة  ــة تشــكيل الحمل ــك إمكاني ــا كذل ــح، وله ــع المصال ــات لتجمي ــة تشــكيل ائتلاف إمكاني
الانتخابيــة للمرشــحين حــول الائتلافــات التــي يتــم تشــكيلها حــول هــذه المصالــح.
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ح ـ يجــب أن تبــذل الكيانــات السياســية قصــارى جهودهــا لتحقيــق الشــفافية الكاملــة 
في كافــة معاملاتهــا الماليــة. ويجــوز للمفوضيــة أن تصــدر لوائــح تنظيميــة في هــذا 

ــق بالكشــف عــن المعامــات الماليــة. الصــدد تتعل

المطلب السادس: الأوامر والقرارات الصادرة والمتعلقة بالمجتمع المدني

ــال  ــكار الفع ــق الاحت ــة، قــد ســعى لتحقي ــادة الأنظمــة الدكتاتوري إنّ النظــام الســابق وكع
لمصــادر القــوة والســلطة في المجتمــع، عندمــا قضــى نهائيــا علــى المعارضــة السياســية 
وتنظيماتهــا وأخضعهــا لسياســة الحــزب الواحــد، وأخضــع كذلــك المؤسســات الشــكلية في 
ــذا لا يمكــن الحديــث عــن مجتمــع مدنــي  ــة؛ ل ــى ندرتهــا لســلطة الدول المجتمــع المدنــي عل
حقيقــي في مرحلــة مــا قبــل 2003، فعلــى ســبيل المثــال لــم يكــن في حــدود ســلطة الحكومــة 
ــي في  ــل وحدهــا موقــف المجتمــع المدن ــدة لحقــوق الإنســان تمث ــة الا منظمــة وحي الاتحادي
ــي  ــراق الت ــة، وهــي منظمــة حقــوق الإنســان في الع ــة والدولي ــراق  في المحافــل الإقليمي الع
اســتبدلت أدارتهــا بعــد 2003، وناغمــت أوضاعهــا مــع المحــددات القانونيــة الجديــدة، وفي 
المقابــل نشــطت قــوى المعارضــة في أنشــاء العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي في الخــارج 
الــى النقابــات والاتحــادات المهنيــة  لفضــح ممارســات النظــام، وذات الوضــع ينســحب 
والتعاونيــة التــي جــرى تشــكيلها وفــق قوانــن خاصــة، هــي الأخــرى تمثــل واجهــة للنظــام 
داخليــاً وخارجيــاً، والأخيــرة قــد حلــت بموجــب امــر ســلطة الائتــاف الخــاص بتطهيــر 
المجتمــع العراقــي مــن البعــث وتضمنتهــا قائمــة الكيانــات المنحلــة الملحقــة بالأمــر، وقــد 
ــاً مــن خــال مســارين.  ــي قانون ــة لأوضــاع المجتمــع المدن تعرضــت ســلطة الائتــاف المؤقت
المســار الأول: اســتحداث أطــار قانونــي ينظــم الحــق في تأســيس منظمــات المجتمــع المدنــي 
للعمــل في العــراق، إضافــة لتنظيــم التســجيل والعمــل للمنظمــات الدوليــة والأجنبيــة في 
العــراق, حيــث أصــدرت ســلطة الائتــاف المؤقتــة الأمــر 45 في 27-10-2003 المعدل بالأمر 
ــر 5000  ــراق أكث ــد ســجل في الع ــن أعــاه فق ــى الأمري ــاءاً عل 61 في 23-2-2004 80 وبن

80 -  الغــي الأمريــن بتشــريع وطنــي لاحقــاً، يعنــى بتنظيــم عمــل المنظمــات متمثــاً بالقانــون رقــم 12 لســنة 2010، الذي أصــدره مجلس 
النــواب العراقــي فــي اليــوم الأخيــر مــن الــدورة البرلمانيــة الأولــى وأقــرَّ مجلــس الرئاســة قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة الجديــد فــي 2 

آذار/مــارس 2010، وأصبــح ســاري المفعــول فــي 7 نيســان/أبريل 2010 بالنشــر فــي الجريــدة الرســمية.



110

ــد شــكل بموجــب  ــراق 81، وق ــة في الع ــة عامل ــة ودولي ــة وأجنبي ــة محلي خمســة الأف منظم
الأمــر 45 في وزارة التخطيــط والتعــاون الإنمائــي مكتــب تســجيل المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ليتقــرر لاحقــاً فــك ارتباطه بكافــة حقوقــه والتزاماتــه وموجوداتــه مــن وزارة التخطيــط 
والتعــاون الإنمائــي ويربــط بالأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء،  وليوضــع تحــت أشــراف وزيــر 

الدولــة لشــؤون المجتمــع المدنــي82.
المســار الثانــي: تســوية أوضــاع النقابــات والاتحــادات المهنيــة والتعاونيــة المؤسســة بقوانــن 
خاصــة مــن خــال إعــادة تشــكيل مجالــس أدارتهــا بشــكل ديمقراطــي بعد أجــراء التدقيقات 
التــي أقرهــا قانــون هيئــة اجتثــاث البعــث بالنســبة للمرشــحين، وقــد أصــدر مجلــس الحكــم 

الانتقالــي لتحقيــق هــذا الغــرض القــرار رقــم )3( لســنة 2004 الــذي نــصّ علــى:-

أولا: تحــل مجالــس إدارة الاتحــادات والنقابــات والمنظمــات المهنيــة والجمعيــات عــدا 
الخيريــة منهــا.

المهنيــة  والمنظمــات  والنقابــات  للاتحــادات  مؤقتــة  إدارة  مجالــس  تشــكل  ثانيــاً: 
والجمعيــات، تتولــى التهيئــة لانتخابــات عامــة لمجالــس دائميــه لهــا، وفــق القانــون 

الداخليــة. والأنظمــة 

ثالثــاً: تكــون مجالــس المنظمــات المشــار اليهــا في البنــد )أولا( مــن القــرار مســؤولة 
قانونــاً عــن المحافظــة علــى أمــوال المنظمــة وصيانتهــا، وتســأل قانونــاً عــن أي نقــص أو 

فقــدان لأموالهــا لغايــة تســليمها الــى المجالــس المؤقتــة التــي تحــل محلهــا.

رابعــاً: علــى ديــوان الرقابــة الماليــة مراقبــة وتدقيــق أمــوال وحســابات المنظمــات 
القــرار. المشــمولة بهــذا 

81-  شــهد العــراق انفجــاراً نوعيــاً فــي إعــداد منظمــات المجتمــع المدنــي والتــي بلغــت أواخــر تشــرين الأول/أكتوبــر 2007 نحــو )669 
5( منظمــة فــي مختلــف أنحــاء العــراق، وفــق بيانــات حكوميــة تنوعــت اختصاصاتهــا مــا بيــن المدافعــة عــن حقــوق الإنســان ونشــر ثقافــة 
حقــوق الإنســان، والمطالــب الخاصــة لفئــات محــددة، كالمــرأة والطفــل والأشــخاص ذوي الإعاقــة، إلــخ. وبعــد نفــاذ قانــون المنظمــات رقــم 
12 لســنة 2010 والــزام المنظمــات موائمــة أوضاعهــا وفــق مــا يقــرره القانــون بلــغ عــدد المنظمــات فــي العــام 2017 3094 الف منظمة 

فــي تخصصــات مختلفــة كمــا تشــير الــى ذلــك احصائيــات وزارة التخطيــط.

82 -   تــمّ فــك الارتبــاط بنــاءً علــى قــرار مجلــس الحكــم الانتقالــي ذي العــدد 16 لســنة 2005، والــذي عــدل بموجبــه الأمــر رقم 45 لســنة 
2003، كمــا الغــي لاحقــاً منصــب وزيــر شــؤون المجتمــع المدنــي وبــات مكتــب تســجيل المنظمــات غيــر الحكوميــة هــو الجهــة المختصــة 

وفــق القانــون رقــم 12 لســنة 2010.
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ــق عليهــم  خامســاً: لا يحــق لرؤســاء وأعضــاء مجالــس الإدارات الســابقة ممــن تنطب
قــرارات لجنــة اجتثــاث البعــث الترشــيح لرئاســة وعضويــة مجالــس الإدارة الجديــدة.

سادســاً: تتولــى لجنــة شــؤون المجتمــع المدنــي في مجلــس الحكــم الأشــراف علــى 
ــات  ــون انتخاب ــى قان ــاءً عل ــدة بن ــات جدي ــة، والأعــداد لانتخاب تشــكيل المجالــس المؤقت

يســنه مجلــس الحكــم.

سابعاً: على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.

ثامناً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

علــى مــا تقــدم فقــد شــهدت الأعــوام 2003، 2004، 2005 غيــاب المشــاركة  بنــاءاُ 
الحقيقيــة للمجتمــع المدنــي العراقــي في بلــورة الأطــر القانونيــة للمرحلــة الانتقاليــة في 
العــراق، واقتصــرت معظــم الأنشــطة علــى ندرتهــا علــى ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي، 
التــي أسســتها قــوى المعارضــة في الخــارج والتــي بالضــرورة تمثــل وجهــة نظــر تلــك القــوى 

ــة مســبقاً. المعلوم

المبحث الثالث: الوزارات والأجهزة والمؤسسات المستحدثة التي أنيطت 
                              بها مسؤولية إدارة ملفات انتقالية

ســنتناول في هــذا المبحــث الــوزارات  والأجهــزة والمؤسســات المســتحدثة التــي أنيطــت بهــا 
ــي أسســت لمعالجــة  ــات الت ــر مطلبــن الاول هــو الكيان ــة عب مســؤولية إدارة ملفــات انتقالي
الانتهــاكات ضمــن مســارات العدالــة الانتقاليــة، والثانــي هــو التشــيكلات المســتحدثة التــي 

انيطــت بهــا أدارة ملفــات العدالــة الانتقاليــة.

المطلب الاول: الكيانات التي أسست لمعالجة الانتهاكات ضمن مسارات العدالة الانتقالية

وهــي الكيانــات التــي أسســت لأجــل معالجــة الانتهــاكات التــي حدثــت في زمــن نظــام 
حــزل البعــث مــن عــام 1986- 2003، وتكــون محــددة بفتــرة زمنيــة لمعالجــة تلــك الانتهــاكات 
وأرجــاع الاوضــاع علــى ماكانــت عليــه قبــل حــدوث تلك الانتهاكات وســنوجزها بعــدة محاور:
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المحور الاول : هيئة المسائلة والعدالة
بــدأت ملامــح نظــام العدالــة الانتقاليــة تتشــكل بإصــدار الحاكــم المدنــي لســلطة الائتــاف 
المؤقتــة الأمــر رقــم 1 لســنة 2003 الخــاص بتطهيــر المجتمــع العراقــي مــن حــزب البعــث، 
ــة عناصــر حــزب  ــة لملاحق ــر القضائي ــر غي ــن التدابي ــل في جوهــره مجموعــة م ــذي مث وال
البعــث ومرتكبــي الانتهــاكات بإقصائهــم مــن الحيــاة السياســية والوظيفــة العامــة وإدارة 
الدولــة وســلطاتها، حيــث اعقــب إصــدار الأمــر أعــاه تشــكيل هيئــة اجتثــاث البعــث بقــرار 
مجلــس الحكــم الانتقالــي المفــوض ذي العــدد 21 لســنة 2003، وقــد حــل القانــون رقــم 10 
لســنة 2008 محــل قــرار مجلــس الحكــم أعــاه، ولتســتبدل تســمية هيئــة الاجتثــاث بتســمية 
الهيئــة الوطنيــة للمســائلة والعدالــة، وهــي أولــى مؤسســات العدالــة الانتقاليــة في العــراق، 
حيــث اقــرّ قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة )الدســتورالمؤقت( تشــكيل الهيئــة في 

المــادة )49( منــه83، كمــا أقــرّ دســتور جمهوريــة العــراق النافــذ لســنة 2005 .

المحور الثاني: هيئة دعاوى الملكية العراقية )ملكية عقارية(
امــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة رقــم )12( لســنة 2003 بتشــكيل هيئــة دعــاوى الملكيــة العراقية 
)ملكيــة عقاريــة( 84 فقــد فرضــت التركــة الكبيــرة مــن الانتهــاكات التــي وقعــت علــى الأمــوال 
ــاف المؤقــت  ــى ســلطة الائت ــاكات حــزب البعــث، عل ــا انته ــة لضحاي ــر المنقول ــة وغي المنقول
ومجلــس الحكــم الانتقالــي التعجيــل بتشــكيل هكــذا هيئــة، فقــد تنوعــت أشــكال نــزع الملكيــة 
في زمــن النظــام الســابق وتنوعــت أســبابها، فمنهــا مــا تضمنتــه قــرارات مجلــس قيــادة 
ــا اتخــذت مــن أحــكام  ــة، أو م ــة وقطعي ــة أو المصــادرة أو الاســتيلاء بات ــزع الملكي ــورة بن الث
المصــادرة مظهــراً لهــا لتســتتبع أحــكام بالســجن أو الإعــدام،  تصدرهــا المحاكــم الخاصــة 
لأســباب سياســية أو تعســفاً لأســباب جنائيــة عــن محاكــم عاديــة تفــرض علــى العراقيــن، 

83 -  نصّــت المــادة )49( مــن قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة علــى )أن تأســيس الهيئــات الوطنيــة مثــل الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 
العامــة والهيئــة العليــا لحــل النزاعــات الملكيــة العقاريــة والهيئــة الوطنيــة العليــا لاجتثــاث البعــث، يعــد مصدقــا عليــه، كمــا يعــد مصدقا على 
تأســيس الهيئــات المشــكلة بعــد نفــاذ هــذا القانــون. ويســتمر أعضــاء هــذه الهيئــات الوطنيــة بعملهــم بعــد نفــاذ هــذا القانــون، مــع مراعــاة مــا 

ورد فــي المــادة )51(.

84 -  الغــي الأمــر )12( بموجــب قانــون هيئــة حــل منازعــات الملكيــة رقــم )62( لســنة 2006 الــذي الغــي هــو الاخــر بموجــب القانــون 
رقــم )13( لســنة 2010 النافــذ.
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وأخــرى تمظهــرت بقــرارات نــزع الملكيــة لأغــراض المنفعــة العامــة، وبغــن فاحــش وفــق 
قانــون الاســتملاك رقــم )12( لســنة 1981، أو الاســتيلاء لأغــراض التغييــر الديموغــرافي. 
وحــالات أخــرى رافقــت قــرارات النظــام بإســقاط الجنســية عــن عراقيــن تّم ترحيلهــم أو 
تصفيتهــم، ممــن وصفــوا بأنّهــم مــن التبعيــة الفارســية، كمــا هــو الحــال بالنســبة لشــريحة 
الكــورد الفيليــة ممــن شــملوا بقــرار مجلــس قيــادة الثــورة بإســقاط الجنســية والتهجيــر 
ــون إســقاط  ــون ممــن شــملوا بقان في العــام 1980 رقــم )666(، أو شــريحة اليهــود العراقي
الجنســية عنهــم بالعــدد )1( لســنة 1950 85، ولا زال القانــون نافــذاً لأســباب سياســية مــع 
قوانــن أخــرى تعالــج ذات الحالــة 86. مــع العــرض أنّ القــرار 1293 الصــادر في 1975، 
قــد أتــاح لليهــود العراقيــن العــودة للعــراق والتمتــع بموجــب هــذا القــرار بجميــع الحقــوق 
ــون، وأنّ الحكومــة العراقيــة ســتضمن لجميــع  المشــروعة للمواطنــن العراقيــن وفــق القان
اليهــود العائديــن الحقــوق الدســتورية الكاملــة للمواطنــن العراقيــن، بمــا في ذلــك المســاواة 
والعيــش الآمــن دون أي تمييــز، إلا أنّ قانــون الجنســية النافــذ بالرقــم )26( لســنة 2006 
ألغــى مضمــون القــرار بمــا يخالفــه باســتثناء اليهــود مــن حكــم المــادة )14( التــي تقــرر إعــادة 
الجنســية العراقيــة لمــن فقدهــا87، أو العقــارات المصــادرة عــن العــرب حيــث كان مــن الشــائع 
تملــك رعايــا دول الخليــج التملــك داخــل العــراق، لكــن اغلــب تلــك العقــارات صــودرت خــال 

فتــرة حربــي )الخليــج الأولــى والثانيــة(.

85 -  نــصّ القانــون رقــم )1( لســنة 1951 علــى أنّ لمجلــس الــوزراء أن يقــرر إســقاط الجنســية العراقيــة عــن اليهــودي العراقــي الــذي 
يرغــب باختيــار منــه تــرك العــراق نهائيــا بعــد توقيعــه علــى اســتمارة خاصــة أمــام الموظــف الــذي يعينــه وزيــر الداخليــة. وان اليهــودي 
العراقــي الــذي يغــادر العــراق أو يحــاول مغادرتــه بصــورة غيــر مشــروعة تســقط عنــه الجنســية العراقيــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء. وان 
اليهــودي العراقــي الــذي ســبق أن غــادر العــراق بصــورة غيــر مشــروعة يعتبــر كأنــه تــرك العــراق نهائيــا إذا لــم يعــد اليــه خــال مهنــة 
شــهرين مــن نفــاذ هــذا القانــون وتســقط عنــه الجنســية العراقيــة مــن تاريــخ انتهــاء هــذه المهلــة. وعلــى وزيــر الداخليــة أن يأمــر بأبعــاد كل 
مــن أســقطت عنــه الجنســية العراقيــة بموجــب المادتيــن الأولــى والثانيــة مــا لــم يقتنــع بنــاء علــى أســباب كافيــة بــان بقــاءه فــي العــراق موقتــا 
امــر تســتدعيه ضــرورة قضائيــة أو قانونيــة أو حفــظ حقــوق الغيــر الموثقــة رســميا. فيمــا يبقــى هــذا القانــون نافــذا لمــدة ســنة من تاريــخ نفاذه 

ويجــوز أنهــاء حكمــه فــي أي وقــت خــال هــذه المــدة بــإرادة ملكيــة تنشــر فــي الجريــدة الرســمية.

86 -  يُنظر: القانون رقم )12( لسنة 1951 والقرار رقم )5( لسنة 1951.
87 -  نصــت المــادة )14( ثانيــاً علــى: اذا فقــد عراقــي الجنســية العراقيــة، يفقدهــا تبعــا لذلــك أولاده غيــر البالغيــن ســن الرشــد، ويجــوز لهم 
أن يســتردوا الجنســية العراقيــة بنــاءً علــى طلبهــم ، إذا عــادوا الــى العــراق وأقامــوا فيــه ســنة واحــدة. ويعتبــرون عراقيين من تاريــخ عودتهم 
ولا يســتفيد مــن حكــم هــذا البنــد أولاد العراقييــن الذيــن زالــت عنهــم الجنســية العراقيــة بموجــب أحــكام القانــون رقــم )1( لســنة )1950( 

والقانــون رقــم )12( لســنة 1951.
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وبالعــودة لأمــر ســلطة الائتــاف، فقــد حــددت المــادة )22( منــه الفئــات التــي لهــا المطالبــة 
بإعــادة أملاكهــا والأطــر الزمنيــة التــي يشــملها الأمــر، فتقــرر علــى ذلــك  أنّ لــكل شــخص 
ــة شــريطة أن  ــة العراقي ــة دعــاوى الملكي ــب الــى هيئ ــا حــق تقــديم طل ــا كان أم معنوي طبيعي

يكــون الطلــب: 
أولاً- تســري أحــكام هــذا القانــون علــى العقــارات المشــمولة بأحكامــه خــال الفتــرة 

ــة 2003/4/9 وهــي: مــن 1968/7/17 ولغاي

أ.    • واقعا بين )17( تموز 1968 ولغاية )9( نيسان 2003. 
ــف  ــاق والتكلي ــة وحــق الارتف ــا المثبت ــة وموجوداته ــر المنقول ــوال غي • يشــمل الأم

ــار.  ــة في العق ــار او منفع العق
القيمــة  مــن  باقــل  والاســتملاك  والاســتيلاء  والحجــز  المصــادرة  عمليــات   •
بهــا  قامــت  التــي  الأخــرى  الاســتيلاء  وأنــواع  الإكــراه  باســتخدام  الحقيقيــة 
حكومــات العــراق الســابقة عــدا عمليــة أصــاح الأراضــي او المجــالات المســتعملة 
بصــورة شــرعية متعــارف عليهــا وتدخــل ضمنهــا عمليــات الاســتيلاء التــي تعــود 
لمعارضــة المالــك للحكومــات الســابقة أو علــى أســاس العــرق أو الديــن أو المذهــب 

أو لأغــراض التطهيــر العرقــي. 

ب.  • الواقعة بين 18 أذار 2003 ولغاية 30 حزيران 2005. 
• وتشمل العقارات أو المنفعة في العقار. 

• عمليــات المصــادرة والحجــز والاســتيلاء والإكــراه علــى البيــع بأقــل مــن الثمــن 
الحقيقــي وعمليــات الاســتيلاء الأخــرى نتيجــة لعــرق المالــك أو الحائــز أو لدينــه 
أو لمذهبــه أو لأغــراض التطهيــر العرقــي، أو الأفــراد الذيــن انتزعــت منهــم 

أملاكهــم نتيجــة سياســات حكومــة البعــث الســابقة بمصــادرة الأمــاك. 

وســبق  تشــكيل هيئة اجتثاث البعث إصدار اللائحة التنظيمية رقم 4 في 2003/6/24، 
والتــي تّم بموجبهــا إنشــاء المركــز العراقــي المعنــي بتســوية ملكيــة الأمــاك المتنــازع عليهــا 
ليعــود الــى الغــاء هــذه اللائحــة بإصــدار اللائحــة التنظيميــة رقــم )8(، التــي خولــت مجلــس 
الحكــم الانتقالــي الســلطة إنشــاء هيئــة دعــاوى الملكيــة العراقيــة، وألحقــت اللائحــة رقــم 
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)8( بالملحــق رقــم )12( لســنة 2004؛ لتؤســس بموجبــه هيئــة دعــاوى الملكيــة العراقيــة، 
وليصــار لهــا تولّــي حــلّ نزاعــات الملكيــة العراقيــة بالطــرق القضائيــة العادلــة، علــى أن تدعــم 
الهيئــة فــضّ النزاعــات بالوســائل الطوعيــة، وفي العــام 2006 ألغيــت مجموعــة الأوامــر 
واللوائــح التنظيميــة أعــاه؛ ليتــم تبنّــي قانــون هيئــة حــلّ نزاعــات الملكيــة العقاريــة رقــم )2( 
لســنة 2006، والــذي ألغــي هــو الأخــر بموجــب القانــون رقــم )13( لســنة 2010 وهــو النافــذ 

حاليــاً، وقــد نصّــت المــادة )3( مــن القانــون النافــذ علــى:

أ - العقــارات المصــادرة والمحجــوزة التــي انتزعــت ملكيتهــا لأســباب سياســية أو عرقيــة 
أو دينيــة أو مذهبيــة.

ب - العقارات المستولى عليها بلا بدل والمستملكة خلافا للإجراءات القانونية.
جـــ - عقــارات الدولــة المملكــة بــا بــدل أو ببــدل رمــزي لأعــوان النظــام الســابق  أو 

المخصصــة لهــم.
ــة في ظــل  ــن اللجــان القضائي ــرارات م ــا ق ــي صــدرت به د - حــالات الاســتملاك الت

ــم )2( لســنة 2006. ــة رق ــة العقاري ــة حــل نزاعــات الملكي ــون هيئ قان
هـــ- العقــارات التــي انتزعــت ملكيتهــا بموجــب أوامــر النظــام الســابق، أو قــرارات 
مجلــس قيــادة الثورة)المنحــل( خلافــا للقانــون وبأثــر رجعــي علــى القــرارات التــي 
صــدرت في ظــل قانــون هيئــة نزاعــات الملكيــة العقـــارية المرقــم )2( لســنة 2006.

ــارات  ــادة العق ــد )أولا( مــن هــذه الم ــرة )ب( مــن البن ــم الفق ــا- يســتثنى مــن حك  ثانيً
العينــي في  التعويــض  الزراعــي وقضايــا  لقانــون الإصــاح  المســتولى عليهــا وفقــا 

المحافظــات المشــمولة بهــا. 

أقــرّ قانــون إدارة الدولــة في المرحلــة الانتقاليــة تشــكيل الهيئــة في المــادة )26( منــه، كمــا 
أقرّهــا دســتور جمهوريــة العــراق النافــذ في المــادة )136(؛ وبذلــك تكــون هيئــة دعــاوى الملكيــة 

ثانــي مؤسســات العدالــة الانتقاليــة في العــراق.
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المحور الثالث: المحكمة الجنائية العراقية العليا 
  علــى الرغــم مــن أنّ النقــاش حــول تأســيس هــذه الآليــة ســبق إســقاط النظــام بفتــرة 
طويلــة، وأنّ اطــراف المعارضــة للنظــام، ســبق لهــا أن بيّنــت عزمهــا في مؤتمراتهــا الرئيســية 
في لنــدن وفي إقليــم كوردســتان علــى تبنّــي محاكمــة النظام الســابق ومرتكبــي الانتهاكات قبل 
إســقاطه، ومــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أنّ الولايــات المتحــدة ملتزمــة ومنــذ وقــت طويــل بنهــج 
المعارضــة لإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وان العــراق في الأصــل لــم يكــن وقــت النظــام 
الســابق منظمــاً لنظــام رومــا الأســاس؛ لــذا كان التوجــه العــام، هــو تبنــي محاكمــات وطنيــة 
للنظــام بعيــداً عــن نمــاذج المحاكمــات الخاصــة أو الدوليــة أو المختلطــة، وقــد تزعزعــت ثقــة 
الشــارع العراقــي بنوايــا قــوة الاحتــال وقــوى المعارضــة في تنفيــذ تلــك المحاكمــات، بعدمــا 
نبشــت العديــد مــن المقابــر، وتعــددت الجهــات التــي ســيطرت علــى وثائــق النظــام الســابق، 
وأجهزتــه القمعيــة ونقــل العديــد منهــا خــارج البــاد، وبــدأت أفعــال الانتقــام  تظهــر في 
الشــارع العراقــي بعدمــا كشــفت بعــض الوثائــق التــي تّم الاســتيلاء عليهــا؛ لتفضــح أســماء 
ــوا افظــع الجرائــم، إلا  وكلاء الأمــن والمخبريــن الســريين، أو ضبــاط التحقيــق ممــن ارتكب
أنّ تدخــل المرجــع الدينــي علــي السيســتاني بإصــداره فتــاوى متعــددة88، قــد دفعــت ســلطة 

88 -   استفتي المرجع الأعلى للشيعة السيد على السيستاني بالأسئلة أدناه فأفتى بالاتي:
 هنــاك الكثيــر مــن أزلام النظــام الســابق ممــن كان لــه دور مباشــر أو غيــر مباشــر فــي إيــذاء النــاس والاعتــداء عليهــم، وفيمــا يلــي بعــض 
الأســئلة بشــأنهم نرجــو الإجابــة عليهــا مــن تأكــد دوره المباشــر فــي قتــل الأبريــاء - باعتــراف منــه أو بغيــر ذلــك، هــل تجــوز المبــادرة الــى 

ــاص منه؟    القص
ج: المرجــع: القصــاص إنّمــا هــو حــق لأوليــاء المقتــول بعــد ثبــوت الجريمــة فــي المحكمــة الشــرعية، ولا تجــوز المبــادرة اليــه الغيــر الولي، 

ولا قبــل الحكــم بــه مــن قبــل القاضي الشــرعي.
مــن كان لمــا كتبــه مــن )تقريــر( ضــد بعــض المؤمنيــن دور أســاس فــي إعدامهــم، هــل يجــوز لأوليــاء المعدوميــن قتلــه أو إجبــاره علــى 

مغــادرة المدينــة أو نحــو ذلــك؟
ج: المرجــع: لا تجــوز المبــادرة الــى اتخــاذ أي إجــراء بصــدد معاقبتــه، بــل لابــد مــن تأجيــل الأمــر الــى حيــن تشــكيل محكمــة شــرعية للنظر 

فــي مثــل هــذه القضايا. 
 هــل يكفــي كــون الشــخص عضــوا مهمــا فــي حــزب البعــث الســابق؟ أو مــن المتعاونيــن مــع أجهــزة النظــام الأمنيــة بصــورة؟ أو أخــرى 

فــي جــواز قتلــه؟ 
ج: لا يكفي، وامر مثله موكول الى المحاكم الشرعية، فلابد من الانتظار الى حين تشكيلها.

بعــد ســقوط النظــام وقعــت أعــداد هائلــة مــن ملفــات الأجهــزة الأمنيــة فــي أيــدي بعــض المؤمنيــن. هــل يجــوز نشــر مــا تضمنتهــا من أســماء 
عمــاء النظــام والمتعاونيــن معه؟

ج: لا يجوز ذلك، بل لابد من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية.
بعــض مــن ورد اســمه فــي ســجل المتعاونيــن مــع الأجهــزة الأمنيــة يدعــي أنــه تعهــد بالتعــاون تحــت طائلــة التهديــد والإكــراه، هــل يجــوز 
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الائتــاف المؤقتــة ومجلــس الحكــم الــى التعجيــل بخطــوات التأســيس للمحكمــة الجنائيــة 
العراقيــة العليــا لمحاكمــة رمــوز النظــام الســابق، فشــكّلت لجــان خماســية مــن السياســيين89 
لإجــراء المحاكمــات، وقــد عكــف احــد أعضــاء اللجنــة، وهــو المحامــي الدولــي ســالم الجلبــي 
علــى إعــداد مســودة القانــون التأسيســي للمحكمــة بنــاءً علــى نمــوذج أعُــدّ مــن قبــل الخبيــر 

القانونــي الدولــي شــريف بســيوني، جــرى عليــه الكثيــر مــن التعديــات90. 

  وبتاريــخ 2003/12/10 خوّلــت ســلطة الائتــاف المؤقتــة مجلــس الحكــم الانتقالــي بموجــب 
الأمــر 48 تشــكيل محكمــة عراقيــة خاصــة بمحاكمــة رمــوز النظــام الســابق، حيــث صــدر 
القانــون رقــم 1 لســنة 2003 بتشــكيل المحكمــة الجنائيــة العراقيــة المختصــة بالجرائــم ضــد 
ــة  ــة العراقي ــة الجنائي ــون المحكم ــاً بموجــب قان ــون لاحق ــي هــذا القان ــد ألغ الإنســانية، وق
ــون إدارة  ــى قان ــة بالاســتناد ال ــة الوطني ــا رقــم 10 لســنة 2005 الصــادر عــن الجمعي العلي
الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة لعــام 2004. حــددت ولايــة المحكمــة في المــادة )1 / الفقــرة 
ثانيــاً( بالنــص »تســري ولايــة المحكمــة علــى كل شــخص طبيعــي ســواء أكان عراقيــا أم غيــر 
عراقــي مقيــم في العــراق ومتهــم بارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد )11( 
)12( )13( )14(91 مــن هــذا القانــون، والمرتكبــة مــن تاريــخ 17/7/ 1968 ولغايــة 2003/5/1 

في جمهوريــة العــراق أو أي مــكان آخــر. وتشــمل الجرائــم الآتيــة:

أ-  جريمة الإبادة الجماعية 
ب - الجرائم ضد الإنسانية.

ج - جرائم الحرب.
د -  انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة )14( من هذا القانون.

التشهير به قبل ثبوت کونه متعاونا بمحض أرادته؟ 
ج: لا يجوز التشهير به حتى لوثبت ذلك، الا في بعض الحالات رعاية مصلحة اهم والله العالم.

 جمع من مقلديكم 12/ ربيع الأول / 1242
89 -  اللجنــة الخماســية تمثلــت بالقاضــي دارا نــور الديــن، القاضــي وائــل عبــد اللطيــف، المحامــي احمــد شــياع البــراك، المحامــي الدولــي 

ــالم الجلبي.  س

90 -  يُنظر: تقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية حول إنشاء المحكمة الجنائية العراقية العليا وأولى محاكماتها.
91 -  يُنظــر: قانــون المحكمــة حيــث اختصــت المــادة )11( مــن القانــون بتوصيــف الأفعــال التــي تعــد مــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة، فيمــا 
اختصــت المــادة )12( بتوصيــف الأفعــال التــي تعــد مــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة، وفصلــت المــادة )13( الأفعــال التــي تعــد مــن جرائــم 

الحــرب، واختصــت المــادة )14( مــن القانــون بالأفعــال التــي تشــكل جريمــة انتهــاك القوانيــن العراقيــة.
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هــذا وقــد أقــرّ قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة في المــادة )26( منــه تشــكيل 
المحكمــة، كمــا أقــرّ تشــكيلها أيضــا في المــادة )134( مــن دســتور جمهوريــة العــراق النافــذ 

لســنة 2005؛ وبذلــك تكــون المحكمــة ثالــث مؤسســات العدالــة الانتقاليــة في العــراق.

المحور الرابع : مؤسسة الشهداء

ــاكات  ــا انته ــون رقــم )3( لتتعامــل مــع ضحاي ــام 2006 بموجــب القان ــرّ تشــكيلها في الع أق
النظــام الســابق ممــن أزهقــت أرواحهــم، وقــد أوردت تعريفــاً جديــداً للشــهيد الخاضــع 
لقانونهــا يختلــف عــن التعريفــات التــي عرفتهــا المنظومــة القانونيــة العراقيــة للشــهيد 
ســابقا92ً. حيــث عرفتــه المــادة )5( الفقــرة أولا »كل مواطــن عراقــي فقــد حياتــه بســبب 
مــع  تعاطفــه  أو  السياســي  الانتمــاء  أو  المعتقــد  أو  الــراي  البائــد في  للنظــام  معارضتــه 
معارضيــه أو مســاعدته لهــم، بفعــل مــن أفعــال النظــام بشــكل مباشــر أو بســبب الســجن أو 
التعذيــب أو تنجيتهمــا أو بســبب عمليــات الإبــادة الجماعيــة وضحايــا الأســلحة الكيمياويــة 
والجرائــم ضــد الإنســانية والتصفيــات الجســدية والتهجيــر القســري« وبنــاءً عليــه بــات 
لدينــا نوعــان مــن الشــهداء )الشــريحة الأولــى، الشــهداء مــن ضحايــا الحــروب والأعمــال 
الأمنيــة، والشــريحة الثانيــة الشــهداء مــن ضحايــا النظــام الســابق( ووفــق التعريــف المتقــدم 
للشــهيد فــإنّ مؤسســة الشــهداء معنيــة فقــط بضحايــا النظــام الســابق، وهي أحد مؤسســات 
العدالــة الانتقاليــة، التــي تبنّــى المشــرّع العراقــي اســتحداثها، ويقابلهــا في إقليــم كوردســتان 
وزارة الشــهداء والمؤنفلــن، التــي ألغــت بموجــب قانونهــا مؤسســة الشــهيد المشــكلة بموجــب 
القانــون رقــم 4 لســنة 1997، وقــد ألغــي القانــون الاتحــادي أعــاه )رقــم 3( لاحقــاً ليحــل 
محلــه القانــون )رقــم 2( لســنة 2016  )قانــون مؤسســة الشــهداء( والــذي توسّــع في تعريــف 
الشــهيد الخاضــع لقانــون المؤسســة ليضيــف شــريحة ثالثــة لتوصيــف الشــهيد في المنظومــة 
القانونيــة العراقيــة ليشــمل ضحايــا الحشــد الشــعبي وضحايــا الإرهــاب في الحــرب علــى 

92 -   اقتصــر تعريــف الشــهيد فــي ظــل المنظومــة القانونيــة العراقيــة علــى مــا تضمنتــه نصــوص قانونــي التقاعد العســكر وقانــون الخدمة 
والتقاعــد لقــوى الأمــن الداخلــي ومــن عوملــوا معاملــة منتســبي هاتيــن المؤسســتين ممــن تضمــن قــراري مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل 
1564 لســنة 1980 , 1400 لســنة 1983 توصيفهــم ليعــدوا شــهداء يتمتعــون بــذات الحقــوق التــي يتمتــع بهــا شــهداء القانونييــن أعــاه 
مــن الموظفيــن المدنييــن أو مليشــيات الجيــش الشــعبي أو الحــراس الليلييــن، مــع العــرض أنّ القــرار 1564 قــد الغــي بموجــب قــرار ســلطة 

الائتــاف المدنيــة )رقــم 12(.
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داعــش الإرهابــي، الأمــر الــذي أخــرج المؤسســة مــن توصيــف مؤسســات العدالــة الانتقاليــة 
الخالصــة.

بينت )المواد 3، 4( من القانون أهداف المؤسسة ونطاق السريان الزمني بأن نصّت على:

أولا - تقــديم الرعايــة والدعــم لــذوي الشــهداء وتعويضهــم ماديــاً ومعنويــاً بمــا يتناســب مــع 
تضحيــات الشــهداء وذويهــم وتحقيــق الرفــاه الاقتصــادي والاجتماعــي لهــم.

ثانيــا -  توفيــر فــرص العمــل والدراســة الملائمــة لــذوي الشــهداء، وبمــا يتناســب وكفاءتهــم 
ومنحهــم الأولويــة فيهــا.

ثالثــا - تقــديم البرامــج والتســهيلات والمســاعدات لــذوي الشــهداء في المجــالات القانونيــة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والماليــة والصحيــة والتعليميــة وغيرهــا.

رابعا- تمجيد قيم الشهادة والتضحية والفداء في المجتمع من خلال الاتي:

أ- إقامة الفعاليات الثقافية والفنية والإعلامية.

ب - إقامة النصب التذكارية والمتاحف وتسمية المرافق العامة للدولة باسماهم.

ج - ألــزام كافــة الــوزارات والدوائــر التابعــة لهــا والهيــأت والمؤسســات غيــر المرتبطــة 
بــوزارة بإصــدار تعليمــات لتســهيل الإجــراءات والمعامــات الخاصــة بــذوي الشــهداء.

خامســا - إبــراز تضحيــات الشــهداء ومعانــاة ذويهــم وفضــح الانتهــاكات والجرائــم المرتكبــة 
بحقهــم عبــر نشــاطات وفعاليــات متنوعــة.

سادســا- تعريــف الجهــات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة بالتضحيــات التــي قدمهــا الشــهداء 
ــم الــذي لحــق بهــم وذويهــم وإصــدار قــرار مــن الأمم المتحــدة بتجــريم حــزب  والظل

البعــث.
ســابعا - تنميــة مــوارد المؤسســة الاســتثمارية علــى أن تكــون الإيــرادات للمؤسســة نفســها 

لغــرض تقــديم المســاعدات والتســهيلات لــذوي الشــهداء.
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المادة )4( تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:ـ
أولا: حــالات الاستشــهاد للفتــرة مــن 1963/2/8 ولغايــة 1963/11/18، ويســتثنى مــن ذلــك 
مــن أعــدم بســبب ارتكابــه جرائــم قتــل لا علاقــة لهــا بمعارضتــه لحــزب البعــث 

ــد. البائ
ثانيا: حالات الاستشهاد للفترة من 1968/7/17 ولغاية 2003/4/8.

ثالثا: حالات الاستشهاد من 2014/6/11 وعلى النحو المبين في المادة )1( الفقرة )ب(93.
وفــق مــا تقــدم فــأن مؤسســة الشــهداء هــي أحــد مؤسســات العدالــة الانتقاليــة 
في العــراق وتأسيســها جــاء متوافقــاً مــع نصــوص )المــواد 104، 132( مــن دســتور 

العــراق94. جمهوريــة 

المحور الخامس: مؤسسة السجناء السياسيين
اســتحدثت بموجــب القانــون رقــم )4( لســنة 2006 مؤسســة عامــة باســم مؤسســة 
الســجناء السياســيين، كواحــدة مــن مؤسســات العدالــة الانتقاليــة تأسيســا علــى مــا نــص 
عليــه الدســتور العراقــي في )المــادة 132( الفقــرة أولاً. وتبــن المــادة )2( مــن قانــون المؤسســة، 
ــا  ــن السياســيين وتعويضهــم مادي أنّ هدفهــا هــو معالجــة الوضــع العــام للســجناء والمعتقل
ومعنويــا بمــا يتناســب مــع حجــم التضحيــات التــي قدموهــا، والمعانــاة التــي لاقوهــا جــراء 
ســجنهم واعتقالهــم، وحــددت لهــذه المعالجــة الأســس القانونيــة التــي تضمنتهــا المــادة )3( 

مــن القانــون والتــي نصّــت علــى:

93 -  نصّــت الفقــرة )ب( علــى »كل مواطــن عراقــي ضحــى بحياتــه جــراء تلبيتــه لنــداء الوطــن والمرجعيــة الدينيــة العليــا اعتبــارا مــن 
11/6/2014، وتتكفل هيئة الحشــد الشــعبي ومؤسســة الشــهداء بالتنســيق مع الجهات ذات العلاقة وإقليم كوردســتان ومجالس المحافظات 
بتوثيــق أســماء الشــهداء، حتــى الذيــن لــم يتــمّ تســجيلهم فــي هيئــة الحشــد الشــعبي بشــرط محاربتهــم تنظيــم داعــش الإرهابــي واستشــهدوا 
بســبب ذلــك، وتقديــم ملفاتهــم إلــى اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )9( أولا مــن هــذا القانون لغرض شــمولهم بالحقــوق والامتيــازات”.
ــا  ــم عمله ــوزراء وينظ ــس ال ــط بمجل ــهداء ترتب ــة الش ــمى مؤسس ــة تس ــى »تؤســس هيئ ــتور عل ــن الدس ــادة )104( م ــت الم 94 -  نصّ
واختصاصاتهــا بقانــون« كمــا نصــت المــادة )132( مــن الدســتور علــى »أولا: تكفــل الدولــة رعايــة ذوي الشــهداء والســجناء السياســيين 
والمتضرريــن مــن الممارســات التعســفية للنظــام الدكتاتــوري البائــد. ثانيــاً تكفــل الدولــة تعويــض اســر الشــهداء والمصابيــن نتيجــة الأعمــال 

الإرهابيــة«.
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1 - تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانون.
2 - توفيــر العديــد مــن الامتيــازات للفئــات المشــمولة بأحــكام هــذا القانــون مــن خــال 

التنســيق مــع المؤسســات غيــر الرســمية في مختلــف مجــالات الحيــاة.
3 - تعويــض الســجين السياســي والمعتقــل السياســي تعويضًــا ماديًــا مجزيًــا يتناســب 

مــع حجــم الضــرر الــذي لحــق بــه وفقــاً لضوابــط تصــدر لهــذا الغــرض.
4 - توفيــر فــرص العمــل والدراســة لهــم، وبمــا يتناســب وكفاءتهــم ومنحهــم الأولويــة 

في ذلــك. 
ــاه الاقتصــادي  ــق الرف ــم مــن تحقي ــي تمكّنه 5 - تقــديم التســهيلات والمســاعدات الت
والاجتماعــي لهــم ولعوائلهــم في المجــالات الاقتصاديــة والقانونيــة والرعايــة الصحيــة 

والكفالــة الاجتماعيــة وجميــع المجــالات الأخــرى.
ــات  ــا في المجتمــع وتخليدهــا مــن خــال فعالي ــة والفــداء وقيمه ــد التضحي 6 - تمجي

ــة. ــون ووســائل الإعــام المختلف ــة في مجــالات الفن سياســية واجتماعي
7 - العمــل النوعــي للمؤسســة بمــا يؤمّــن اســتقطاب وتحفيــز الجهات المحليــة والدولية 

لتقــديم الدعــم المــادي والمعنــوي لها.

المحور السادس:  الاختفاء القسري والمقابر الجماعية 

بتاريــخ 2010/7/12 نشــر القانــون رقــم )17( لســنة 2010 قانــون انضمــام جمهوريــة 
العــراق الــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، وهــو ذات 
ــة،  ــن العراقي ــى منظومــة القوان ــح الاختفــاء القســري ال ــه مصطل ــذي ادخــل في ــخ ال التاري
وقــد كان انضمــام العــراق إلــى هــذه الاتفاقيــة نابــع مــن رغبــة في منــع ارتــكاب هــذه الجريمــة 
والحــد مــن آثارهــا مســتقبلًا، فقــد عانــى العــراق مــن آثــار هــذه الجريمــة وتبعاتهــا. كونهــا 
مثلــت واحــدة مــن أهــم أســاليب النظــام الســابق الــذي حكــم العــراق مــا بــن عامــي -1968
2003 وراح ضحيتهــا الآلاف مــن أبنــاء الشــعب العراقــي الذيــن اعتقلــوا وغيبــوا نتيجــة 
لانتماءاتهــم السياســية أو العرقيــة أو الطائفيــة وانقطعــت أخبارهــم ولــم يعثــر علــى رفــاة 
الغالبيــة العظمــى منهــم حتــى هــذا اليــوم. فقــد أشــارت تقاريــر المقرريــن الخــواص المعنــن 
بحالــة حقــوق الإنســان في العــراق الســيد ماكــس فــان ديــر شــتويل والســيد اندريــاس 



122

مافروماتــس خــال فتــرة ولايتهمــا المحصــورة بــن 1991-2004 إلــى تفشــي هــذه الظاهــرة 
وممارســتها علــى نطــاق واســع في البــاد 95، كمــا وردت الإشــارة إلــى هــذه الجرائــم وإدانتهــا 
ــأمم المتحــدة الصــادرة  ــة ل ــة العام ــوق الإنســان والجمعي ــة حق ــرارات لجن في عــدد مــن ق

خــال الأعــوام 962003-1991
وعلــى الرغــم مــن تعايــش العراقيــن مــع ســلوكيات النظــام في احتجاز الأفــراد وانقطاعهم 
عــن العالــم الخارجــي وحرمانهــم مــن التواصــل مــع الأهــل أو تلقــي المســاعدة القانونيــة، إلا 
أنّ العديــد منهــم ممــن كان احــد أفــراد العائلــة قــد انقطعــت أخبــاره مــع معلومــات ترشــح 
مــن هنــا أو هنــاك تشــير الــى اعتقالــه لأســباب سياســية أو أمنيــة، فانهــم غالبــاً مــا كانــوا 
يمتنعــون عــن التواصــل المباشــر مــع الأجهــزة الأمنيــة خوفــاً مــن أن تطــال قــرارات الاعتقــال 
أفــراد آخريــن مــن العائلــة، وكانــوا في اغلــب الأحيــان يلجــأون الــى الإبــاغ عــن فقدانــه لــدى 
مراكــز الشــرطة كحــل قانونــي يؤكــد ســامة موقفهــم أمــام المؤسســات الأمنيــة مســتقبلًا، 
فــإن كانــت إرادة الأجهــزة الأمنيــة منصرفــة الــى التصريــح بالاعتقــال والاحتجــاز، فعندهــا 
يتــمّ إبلاغهــم مــن خــال قنــوات وزارة الداخليــة، أو بصــورة مباشــرة  بنتائــج البحــث 
والتحــري عــن مصيــره مــن قبــل وزارة الداخليــة وتوابعهــا بالتنســيق مــع القضــاء، وبخــاف 
ذلــك يؤشــر مصيــر المختفــي مــن الناحيــة القانونيــة وبقــرار قضائــي كمفقــود، ويعامــل وفــق 
الأليــة القانونيــة التــي يقررهــا القانــون العراقــي وفــق أحــكام قانــون رعايــة القاصريــن رقــم 

)78( لســنة 1980 في المــواد )87،92،93،95( منــه97.

E/CN.4/1995/56) - (E/CN.4/2001/42)– (E/CN.4/2004/36/ (ـ)E/CN.4/1994/58 ( 95 -  يُنظــر: الوثائــق الأمميــة
.)Add.1

96 -  يُنظــر: قــرارات الجمعيــة العامــة القــرار ) 48/144( يــرد بالوثيقــة A/RES/48/144 فــي 28 كانــون الثانــي/ ينايــر 1994، 
 A/RES/51/106 فــي 13 آذار/مارس 1995، والقــرار 51/106 يرد بالوثيقة A/RES/49/203 والقــرار )49/203( يــرد بالوثيقــة
فــي 3 آذار/ مــارس 1997، والقــرار )56/174( يــرد بالوثيقــة A/RES/56/174 فــي 27 شــباط / فبرايــر 2002( التــي أدانــت فيهــا 
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ومنهــا »حــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي وعمليــات الاعتقــال والاحتجاز التعســفيين التي 
تمــارس بصــورة متكــررة، بمــا فــي ذلــك اعتقــال واحتجــاز النســاء وكبــار الســن والأطفــال والممارســة الثابتــة والمتكــررة المتمثلــة فــي عدم 

احتــرام الإجــراءات القانونيــة الواجبــة وســيادة القانون«.
97 -  تقــرر المــادة )87( مــن القانــون أعــاه أنّ الإعــان عــن الفقــدان بالنســبة للمدنــي يكــون مــن قبــل المحكمــة، ويكــون بقــرار وزيــري 
الدفــاع أو الداخليــة لغيــر المدنــي، وتقــرر المــادة )92( انتهــاء حالــة الفقــدان بزوالهــا أو تحقــق الوفــاة للمفقــود أو بإصــدار المحكمــة لقــرار 
الوفــاة الحكميــة وتتحقــق الوفــاة الحــكام كمــا تنــصّ المــادة )93( فــي أي مــن الحــالات الثــاث قيــام دليــل قاطــع علــى الوفــاة، مــرور أربعــة 
أعــوام علــى الفقــدان، مــرور عاميــن مــع تحقــق ظــروف يغلــب فيهــا احتمــال الوفــاة على الحيــاة. وتقــرر المــادة )95( مــن القانــون أنّ تاريخ 

الوفــاة هــو تاريــخ إصــدار الحكــم بالوفــاة للمفقــود.
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ــى العــراق  وبتاريــخ 2002/10/25 ومــع تزايــد تهديــدات التحالــف الدولــي بالحــرب عل
اصــدر النظــام قانونــاً للعفــو العــام  برقــم )225( لســنة 2002 بعنــوان )قــرار العفــو العــام 
والشــامل والنهائــي للعراقيــن المحكومــن بالإعــدام أو بالســحن أو بالحبــس( وعــرف بــن 
ــع مــن اودع في الســجون ومرافــق  العراقيــن بعفــو تبيــض الســجون حيــث افــرج عــن جمي
التوقيــف الاحتياطــي دون اســتثناء علــى الرغــم مــن أنّ قانونــاً العفــو ذاتــه كان ينــص علــى 
اشــتراط التنــازل في جرائــم القتــول والتســديد لمــا في الذمــة بالنســبة لجرائــم الأمــوال أو 
المتعلقــة بتســديد الغرامــات ولــم يســتثني قانــون العفــو هــذا الجرائــم السياســية وبالتالــي 
واجــه النظــام في العــام 2002  طلبــات كثيــرة مــن عوائــل كانــت تعتقــد أنّ أبنائهــا مودعــن 
قيــد الاعتقــال الأمنــي لــم يتــم الأفــراج عنهــم في ضــوء قانــون العفــو العــام، حيــث تشــكلت 
علــى اثــر ذلــك لجنــة حكوميــة لاســتقبال الطلبــات والتحــري عــن مصيــر هــؤلاء المختفــن، 
وقــد عثــر علــى أوليــات هــذه اللجنــة ضمــن وثائــق النظــام الخاصــة بالأجهــزة الأمنيــة 
وأودعــت اغلــب الوثائــق لــدى وزارة حقــوق الإنســان التــي قامــت بأرشــفتها، وبالاطــاع علــى 
تلــك الوثائــق وجــد أنّ الأجهــزة الأمنيــة وفي مراســاتهم البينيــة يبينــون صحــة الاعتقــال 
لبعــض الأشــخاص وتنقلهــم بــن الســجون ومرافــق التوقيــف الاحتياطــي للأجهــزة الأمنيــة 
لســنوات حيــث يختفــون في محطــة مــا ويجهــل مصيرهــم بعدهــا، وبالاطــاع علــى الوثائــق 
الأمنيــة لوحــظ أنّ الحــالات التــي تنقطــع فيــه المعلومــة عــن مصيــر المعتقــل لــم تكــن حــالات 
فرديــة بــل تمثــل ظاهــرة شــائعة بــن الأجهــزة الأمنيــة للنظــام، لــم يتأيــد لفــرق وزارة حقــوق 
الإنســان المكلفــة بأرشــفة وثائــق وأعمــال اللجنــة وقتهــا أنّ اللجنــة قــد أنهــت أعمالهــا فقــد 
وقــع الاحتــال للعــراق بتاريــخ 9-4-2003 في وقــت  كانــت العمليــات العســكرية قــد بــدأت 

في شــهر أذار 2003 98.

ــي  ــة الت ــرارات الأممي ــر والق ــن التقاري ــى الرغــم م ــة الأمم المتحــدة فعل ــا عــن منظوم أم
أدانــت جريمــة الإختفــاء القســري للعديــد مــن العراقيــن وإشــارتها في اكثــر مــن وثيقــة 
أمميــة.99  غيــر أنّ الواقــع يشــير الــى وجــود ظاهــرة وليــس حــالات فرديــة مســؤول عنهــا 

98 -  المعلومــات أعــاه اطلعــت عليهــا بحكــم مســؤوليتي الوظيفيــة كمديــر عــام وكالة لدائرة الشــؤون الإنســانية فــي وزارة حقوق الأنســان 
التــي كلفــت بهــذه المهمة.

E/CN.4/1994/58) –( E/CN.4/1995/56) - (E/CN.4/2001/42 ) – ( E/  ( الأمميــة  الوثائــق  يُنظــر:    -  99
CN.4/2004/36/Add.1(، كمــا يُنظــر قــرارات الجمعيــة العامــة )القــرار 48/144 يــرد بالوثيقــة A/RES/48/144 فــي 28 كانــون 
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النظــام الســابق فقــد أشــار الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفاء القســري وغير الطوعي 
ومــن خــال عملــه لأكثــر مــن 20 عامــاً, ســجل مــن خلالهــا أنّ العــراق يمثــل واحــداً مــن أكثــر 
الــدول التــي مورســت فيهــا جريمــة الاختفــاء القســري إذ زادت تلــك الحــالات عــن 16400 
حالــة حصلــت معظمهــا قبــل عــام 2003، وقــد شــكلت الحكومــة العراقيــة خــال العــام 
2012، لجنــة مختصــة لتســوية تلــك الملفــات وتقــديم المعلومــات الموثقــة عنهــا إلــى الفريــق 
العامــل، ضمــت في عضويتهــا ممثلــن عــن بعــض مؤسســات العدالــة الانتقاليــة في العــراق 
وغيرهــا مــن المؤسســات الحكوميــة العراقيــة المتخصصــة؛ إذ وجــد أنّ هنــاك مجموعــة 
كبيــرة مــن الحــالات تخــص أشــخاصاً مــن ضحايــا النظــام الســابق في العــراق، يجــري حاليــاً 
إعــداد قوائــم بهــم لعرضهــا علــى الفريــق إلا أنّ الموقــع الإلكترونــي للفريــق يشــير الــى أنّ 

الأرقــام لــم يطــرأ عليهــا تغييــر يذكــر يشــير الــى تقــديم تلــك اللجنــة لإجاباتهــا للفريــق.

وبعــد إســقاط النظــام وانتهــاء الأعمــال العســكرية توجهــت عوائــل المختفــن قســراً الــى 
ــم أحــكام  ــذ به ــر الخاصــة بدفــن المنف ــع العســكرية والمقاب ــة والمواق ــزة الأمني ــع الأجه مواق
ــزة  ــن الناجــن أو منتســبي الأجه ــت تشــير شــهادات عــدد م ــع أخــرى كان الإعــدام، ومواق
ــة  ــة في منطق ــرة جماعي ــر مقب ــث اكتشــفت اكب ــع للدفــن الجماعــي، حي ــا مواق ــة أنّه الأمني
المحاويــل وأخــرى في موقــع الفيلــق الرابــع في محافظــة ميســان ومواقــع لقبــور مرقمــة في 
مقبرتــي الكــرخ ومقبــرة محمــد الســكران في اطــراف بغــداد ومواقــع متفرقــة في جميــع 
محافظــات العــراق، الأمــر الــذي دفــع مرجعيــة الســيد علــي السيســتاني الــى إصــدار فتــوى 
تمنــع الكشــف عــن المقابــر الجماعيــة إلا بــأذنّ الحاكــم الشــرعي، والــذي اشــترط فيهــا 
إشــراف لجنــة دوليــة حتــى لا تضيــع معالــم الجرائــم ضــد الإنســانية التــي ارتكبــت مــن قبــل 

النظــام الســابق.
وكإطــار قانونــي اقترحــت بعثــة الأمم المتحــدة يونامــي علــى وزارة حقــوق الإنســان تأســيس 
مركــز وطنــي للمفقوديــن والمغيبــن قســراً، وقــد عقــدت لهــذا الغــرض ورش عمــل في بغــداد 

الثاني/ينايــر 1994، والقــرار 49/203 يــرد بالوثيقــة A/RES/49/203 فــي 13 آذار/مــارس 1995، والقــرار 51/106 يــرد بالوثيقة 
A/RES/51/106 فــي 3 آذار/مــارس 1997، والقــرار 56/174 يــرد بالوثيقــة A/RES/56/174 فــي 27 شــباط/فبراير 2002( 
التــي أدانــت فيهــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ومنهــا »حــالات الاختفاء القســري أو غيــر الطوعي وعمليــات الاعتقــال والاحتجاز 
التعســفيين التــي تمــارس بصــورة متكــررة، بمــا فــي ذلــك اعتقــال واحتجــاز النســاء وكبــار الســن والأطفــال والممارســة الثابتــة والمتكــررة 

المتمثلــة فــي عــدم احتــرام الإجــراءات القانونيــة الواجبــة وســيادة القانــون«.



125

وعمــان بمشــاركة اللجنــة الدوليــة للمفقوديــن تمخضــت عــن إعــداد مســودة قانــون المركــز 
الوطنــي للمفقوديــن والمغيبــن قســرا؛ً ليكــون الاطــار المؤسســي للتعامــل مــع ملــف المفقوديــن 
والمختفــن قســراً في العــراق خــال حقبــة النظــام الســابق، وجهــة فنيــة تعتمــد لأيــة حــالات 
فقــدان أو اختفــاء مســتقبلية، إلا أنّ القــوى السياســية في الجمعيــة الوطنيــة وفي البرلمــان 
المنتخــب توافقــت علــى موقــف موحــد في تعطيــل مشــروع القانــون المقتــرح!  ولــم يكتــب لــه 
النــور100 ، حيــث صــدر بعدهــا قانــون حمايــة المقابــر الجماعيــة رقــم 5 لســنة 2006 المعــدل 
وتعليماتــه رقــم 1 لســنة 2007؛ لتمثــل الإطــار القانونــي والإجرائــي للتعامــل مــع ملــف 

المقابــر الجماعيــة في العــراق، والــذي تنــصّ مادتــه الأولــى علــى عــدة أهــداف هــي:

اْ - حمايــة المقابــر الجماعيــة مــن العبــث والنبــش العشــوائي أو فتحهــا دون موافقــة 
رســمية مــن وزارة حقــوق الإنســان 101. 

ب - تنظيــم عمليــة فتــح المقابــر الجماعيــة وفقــاً للإحــكام الشــرعية والقيــم الإنســانية 
بقصــد التعــرف عـــلى هويــات الضحايــا، ومــا يتبــع ذلــك مــن أثــار شــرعية وقانونيــة في 

حــدود أحــكام هــذا القانــون. 

ج - حفظ وحماية الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على هوية الضحايا. 

د- تحديــد هويــات الجنــاة والمســاعدة في جمــع الأدلــة ضدهــم لثبــات مســؤوليتهم 
الجنائيــة عــن الجرائــم المرتكبــة ضــد الضحايــا وتقديمهــم إلــى القضــاء. 

ثانيــاً:  تتولــى وزارة حقــوق الإنســان الــدور الرئيــس في عمليــة فتــح المقابر الجماعية، 
وحصــر إعدادهــا وتوثيــق محتوياتهــا، وســنأتي علــى تبيــان الاطــار المؤسســي والقانوني 

والإجرائــي تفصيــاً عنــد التعــرض لمؤسســات العدالة الانتقاليــة في العراق.

100 -  المعلومــة أعــاه أمثــل أنــا مصدرهــا كونــي مــن كلــف بإعــداد مســودة قانــون المركــز الوطنــي للمفقوديــن والمغيبيــن بالتعــاون مــع 
.ICMP بعثــة الأمــم المتحــدة واللجنــة الدوليــة للمفقوديــن

101 -   حلت مؤسسة الشهداء محل وزارة حقوق الأنسان بعد إلغاء الأخيرة بموجب الأمر الديواني )312( لسنة 2015.
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أمــا بالنســبة لإقليــم كوردســتان، فقــد أصــدر الإقليــم قانونــاً بالعــدد 3 لســنة 1999 102 
يتعلــق بتنظيــم أوضــاع المفقوديــن في حمــات الإبــادة الجماعيــة.

ويقرر القانون أن تشمل أحكامه المفقودين في الحالات التالية:
1 – المفقــودون خــال حملــة تهجيــر الكــورد الفيليــن مــن قبــل حكومــة العــراق المركزيــة 
عــن  التحــري  وان  فقدانهــم،  لإعــان  تاريخــا   1980/12/19 ويعتبــر   1980 ســنة 
مصيرهــم قــد اســتنفذت وســائله ومدتــه وغايتــه بمضــي أربــع ســنوات علــى فقدانهــم.
2 – المفقــودون خــال حملــة إبــادة الكــورد البارزانيــن مــن قبــل حكومــة العــراق 
المركزيــة ســنة 1980 ويعتبــر 12/31/ 1980 تاريخــا لإعــان فقدانهــم وان التحــري عــن 
مصيرهــم قــد اســتنفذت وســائله ومدتــه وغايتــه بمضــي أربــع ســنوات علــى فقدانهــم.
3 – المفقــودون خــال حملــة إبــادة أهالــي مدينــة حلبجة الشــهيدة بالأســلحة الكيمياوية 
مــن قبــل حكومــة العــراق المركزيــة في 1988/3/16، ويعتبــر يــوم الكارثــة تاريخــا لإعلان 
فقدانهــم، وان التحــري عــن مصيرهــم قــد اســتنفذت وســائله ومدتــه وغايتــه بمضــي 

أربعــة ســنوات علــى فقدانهــم.
4 – المفقــــــودون خــــال حمـــــات الإبـــــــــادة المســــــماة بالأنفـــــــال في ســنة 1988، 
ويعتــــــبر 1988/12/31 تاريخــا لإعــان فقدانهــم، وأنّ التحــرّي عــن مصيرهــم قــد 

اســتنفذت وســائله ومدتــه وغايتــه بمضــي أربــع ســنوات علــى فقدانهــم.
5 – المفقــودون خــال انتفاضــة أذار 1991 والهجــرة المليونيــة التــي تلتهــا، ويعتبــر 
1991/12/31 تاريخــا لإعــان فقدانهــم، وأنّ التحــرّي عــن مصيرهــم قــد اســتنفذت 

ــم. ــى فقدانه ــع ســنوات عل ــه بمضــي أرب ــه وغايت وســائله ومدت
ويقــرر القانــون اعتبــار مضــي المــدد المنصــوص عليهــا قرينــة علــى مــوت المفقــود المشــمول 
بهــذا القانــون حكمــا، وأنّ للمحكمــة المختصــة إصــدار حجــة وفــاة للمفقــود المشــمول بهــذا 
القانــون، بنــاء علــى طلــب مقــدم مــن أحــد أقربائــه حتــى الدرجــة الرابعــة، بعــد اســتحصال 

102-  تمتــع إقليــم كوردســتان بوضــع خــاص بعــد 1991، حيــث بــات وضــع الإقليــم شــبه مســتقل عــن المركــز، وقــد أقــرّ قانــون إدارة 

الدولــة العراقيــة المؤقــت ودســتور العــراق النافــذ لعــام 2005 جميــع القوانيــن التــي أصدرهــا برلمــان الإقليــم منــذ العــام 1992 فــي المــادة 

)141(، التــي نصــت )يســتمر العمــل بالقوانيــن التــي تــمّ تشــريعها فــي إقليــم كردســتان منــذ عــام 1992، وتعــد القــرارات المتخــذة مــن 

حكومــة إقليــم كوردســتان ـ بمــا فيهــا قــرارات المحاكــم والعقــود. نافــذة المفعــول مــا لــم يتــم تعديلهــا أو الغائها حســب قوانين إقليم كوردســتان 
مــن قبــل الجهــة المختصــة فيهــا، ومــا لــم تكــن مخالفــة لهــذا الدســتور(.
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ــد ويحــدد شــمول المفقــود بإحــدى الحــالات  ــة المختصــة، يؤي استشــهاد مــن الجهــة الإداري
الــواردة في القانــون، وفي حالــة عــدم وجــود ذوي الشــأن مــن الدرجــات المذكــورة في القانــون، 

فلــكل ذي مصلحــة أو جهــة حكوميــة حــق طلــب إصــدار حجــة الوفــاة.

وعلــى الرغــم مــن إيــراد القانــون لشــريحة كبيــرة مــن ضحايــا الاختفــاء القســري، إلا أنّ 
شــرائح مهمــة اســتبعدت مــن القانــون تتعلــق بفتــرة النــزاع المســلح الداخلــي بــن الحزبــن 
الرئيســن في إقليــم كوردســتان للفتــرة بــن مايــو 1994 وحتــى نوفمبــر 1997 103، وشــريحة 
أخــرى تتعلــق بضحايــا الحــزب الشــيوعي خــال فتــرة النــزاع مــع حــزب الاتحــاد الوطنــي 
ــوات  ــع العــرض أنّ ق ــا كان يعــرف بمذبحــة بشتاشــان104. م الكردســتاني عــام 1983، فيم
النظــام العراقــي، وخــال اشــتراكها بالنــزاع المســلح بــن الحزبــن قــد ارتكبــت جرائــم إعدام 
خــارج نطــاق القضــاء، وإخفــاء قســري لعــدد مــن عناصــر الأحــزاب المعارضــة ممــن كانــت 
لهــا مقــرات في الإقليــم، ومنهــا حــزب المؤتمــر الوطنــي، حيــث وثقــت وزارة حقــوق الإنســان 
معلومــات تتعلــق بقبــور جماعيــة لعناصــره تم تصفيتهــم في العــام 1996 مــن قبــل القــوات 

الاتحاديــة105.

كمــا تشــكلت في الإقليــم بموجــب القانــون رقــم 4 لســنة 1997 مؤسســة الشــهيد، والتــي 
ألغيــت لاحقــاً بالقانــون رقــم 8 لســنة 2006؛ ليســتحدث الإقليــم بموجبــه وزارة لشــؤون 

ــاه.106 ــى المهــام أدن ــم كوردســتان العــراق ولتتول الشــهداء والمؤنفلــن لإقلي

أولاً: توفيــر الرعايــة الماديــة والمعنويــة لــذوي الشــهداء والمفقوديــن والمؤنفلــن لتمكينهــم 
مــن العيــش حيــاة حــرة كريمــة.

ثانيــاً: إحيــاء المناســبات الخاصــة بذكــرى الشــهداء والمؤنفلــن وتمجيدهــم وتخليدهــم، 
والعمــل علــى التعريــف بهــذه الجرائــم في أوســاط العالــم محليــا ودوليــا.

103 -  شــاركت القــوات النظاميــة لبغــداد فــي العــام 1996 فــي النــزاع حيــث اعيــدت الســيطرة لقــوات الحــزب الديمقراطــي علــى أربيــل 
بعــد إبــادة قــوات حــزب الاتحــاد الوطنــي.

104 -  للاســتزادة يُنظــر: كتــاب خلــف الطواحيــن التــي تعنــي بشــتا شــان بالكورديــة للكاتــب الشــيوعي عامــر حســين، بلــغ عــدد ضحايــا 
المذبحــة اكثــر مــن 70 عنصــرًا مــن انصــار الحــزب الشــيوعي وقــد تقــدم عــدداً مــن كــوادر الحــزب الشــيوعي فــي بغــداد فــي العــام 2005 

بمذكــرة لمجلــس الحكــم المؤقــت طالبــوا فيهــا بإحالــة عضــو المجلــس فــي وقتهــا الســيد جــال الطالبانــي للمحاكــم الدوليــة عنها.
105 -  يُنظر: تقارير وزارة حقوق الأنسان عن المقابر الجماعية في العراق.

106 -  يُنظر: قانون الوزارة المادة )2( منه. 
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ــوزراء مــن أجــل تحقيــق مهــام وأهــداف  ــراح القوانــن وتعديلاتهــا لمجلــس ال ــاً: اقت ثالث
ــوزارة. ال

رابعــاً: وضــع السياســة العامــة لتنميــة مــوارد الــوزارة واســتثماراتها ضمــن إطــار 
التزاماتهــا القوميــة والوطنيــة وأهدافهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتنفيذهــا بعــد 

إقرارهــا بموجــب القوانــن النافــذة.

خامســاً: العمــل مــع الجهــات ذات الاختصــاص للاهتمــام بالجانــب التربــوي والتعليمــي 
والثقــافي والاجتماعــي والصحــي والاقتصــادي والأعمــار لعوائــل الشــهداء والمؤنفلــن، 

ووضــع برامــج ومناهــج لتطويــر ذلــك.

سادســاً: الســعي للنهــوض بواقــع المشــمولين بأحــكام هــذا القانــون مــن خــال تعــاون 
وغيــر  الحكوميــة  والمنظمــات  والمحليــن  الدوليــن  الممولــن  مــع  الــوزارة  وتنســيق 

الحكوميــة وفــق القوانــن النافــذة.

ســابعاً: توثيــق كل مــا يتعلــق بالشــهداء والمؤنفلــن وضحايــا الأســلحة الكيمياويــة؛ 
لمطالبــة الحكومــة الاتحاديــة والجهــات التــي جهــزت العــراق بتلــك الأســلحة لتعويــض 

ــم. عوائله

ثامنــاً: العمــل بالتنســيق مــع الحكومــة الاتحاديــة والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغيــر 
الحكوميــة؛ لإحالــة مخططــي ومنفــذي عمليــات الإبــادة الجماعيــة بحــق أبنــاء شــعبنا 

الــى المحاكــم المختصــة للقصــاص منهــم.

تاســعاً: التعــاون مــع الجهــات ذات العلاقــة لتامــن الســكن لعوائــل الشــهداء والمؤنفلــن 
وضحايــا الأســلحة الكيمياويــة.

عاشــراً: البحــث عــن مصيــر المؤنفلــن والمقابــر الجماعيــة، وإعــادة رفاتهــم الى مســقط 
رأسهم. 
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علــى الرغــم مــن أنّ سياســة التهجيــر القســري لــم تكــن مختصــة بالنظــام البعثــي فحســب 
بــل أنّ  تاريــخ العــراق في القــرن العشــرين يســجل عمليــات تهجيــر ســبقت فاجعــة الكــورد 
ــي  ــة في محافظت ــاء المكــون الأشــوري لـــ 63 قري ــة في العــام 1980، حيــث تعــرض أبن الفيلي
ــى  ــر 600 شــخص، هجــر عل ــا أكث ــام 1933 لمجــازر ذهــب ضحيته دهــوك والموصــل في الع
أثرهــا العديــد مــن الأشــوريين الــى ســوريا ولازالــوا في ســوريا حاملــن للجنســية الســورية، 

وتتعالــى مطالباتهــم بالعــودة الــى بلدهــم الأمّ العــراق.

وكذلــك الحــال لموجــة التهجيــر لليهــود العراقيــن في العــام 1950 ومــا تــاه، وقــد ســبق 
لنــا الإشــارة الــى الأطــر القانونيــة التــي تضمنــت مجمــل القوانيــن التــي صــدرت، والتــي 
أســقطت بموجبهــا الجنســية العراقيــة عنهــم ووضــع اليــد مــن خلالهــا علــى أملاكهــم، وفي 
عــام 1980 أصــدر النظــام قــراره ســيء الصّيــت بالرقــم 666 متضمنــاً إســقاط الجنســية 
العراقيــة عــن كل عراقــي مــن أصــل أجنبــي، إذا تبــنّ عــدم ولائــه للوطن والشــعب والأهداف 
القوميــة والاجتماعيــة العليــا للثــورة، وقــد أوكل القــرار لوزيــر الداخليــة مهمــة تنفيــذ امــر 
الإبعــاد لــكل مــن أســقطت عنــه الجنســية العراقيــة بموجــب الفقــرة )1( مــن القــرار، مــا لــم 
يقتنــع، بنــاءً علــى أســباب كافيــة بــأنّ بقــاءه في العــراق أمــر تســتدعيه ضــرورة قضائيــة أو 

قانونيــة أو حفــظ حقــوق الغيــر الموثقــة رســمياً. 

وممــا تجــدر الإشــارة التأكيــد عليــه أنّ مــن شــملهم قــرار التهجيــر هــم مــن حاملــي 
الجنســية العراقيــة منــذ تاريــخ إصــدار العــراق لأول قانــون للجنســية في العــام 1924، 
ــة لتجريدهــم مــن  ــى أصولهــم فارســية، كانــت كافي ــي تشــير ال ــة الت إلا أنّ أصولهــم القبلي
الجنســية العراقيــة، مضافًــا إلــى ذلــك أنّهــم كانــوا مــن اتبــاع المذهــب الشــيعي، ومــن جهــة 
أخــرى فــإنّ الغالبيــة العظمــى منهــم كانــوا يمتهنــون التجــارة والصناعــة. وأنّ آليــة تطبيــق 
قــرار التهجيــر تّمــت بعــد دعــوة التجــار والصناعيــن لاجتمــاع مــع غرفــة التجــارة؛ ليفاجــئ 
الحضــور بحجزهــم والحــاق عوائلهــم بهــم فيمــا بعــد، ووضــع اليــد علــى كامــل أملاكهــم، 
واحتجــاز الشــباب في مرافــق احتجــاز خاصــة؛ ليصــار الــى تنفيــذ قــرار الترحيــل الــى 
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الحــدود الإيرانيــة، وقــد قتــل العديــد منهــم خــال عمليــة الترحيــل بإجبارهــم علــى المــرور 
داخــل حقــول الألغــام. 

أوُدع الشــباب في مرافــق احتجــاز مديريــة الأمــن، فيمــا نقلــت مجموعــات منهــم الــى 
ســجن نكــرة الســلمان في صحــراء محافظــة المثنــى، وجــرى إعدامهــم ودفنهــم في قبــور 
جماعيــة لاحقــاً، وقــد عثــرت وزارة حقــوق الإنســان ومؤسســة الشــهداء لاحقــاً علــى قبــور 
لهــم ، كمــا عثــر علــى قبــور لقــرى كــورد فيليــة في منطقــة الحيدريــة لعوائــل بأكملهــا، حيــث 
أودعــت الملفــات التحقيقيــة بعهــدة المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا المختصــة بمحاكمــة 

رمــوز النظــام.

اســتقبلت إيــران مئــات الألاف مــن المرحلــن اليهــا مــن الكــورد الفيليــة، وكان كثيــرٌ منهــم 
قــد رفضــت إيــران الاعتــراف بأصولهــم الفارســية، وأودعــوا معســكرات اللجــوء تحــت 
رعايــة الأمم المتحــدة واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر الدولــي ومنحــوا وثائــق مؤقتــة، وفي 
ــت  ــم. إلا أنّ معســكرات اللجــوء لازال ــراق عــودة غالبيته ــده شــهد الع ــام 2003 ومــا بع الع
تضــم حســب شــهادات شــخصيات كورديــة فيليــة أكثــر مــن 250 عائلــة حتــى يومنــا هــذا في 

مخيمــات علــى الحــدود العراقيــة الايرانيــة تدعــى ) أزنــا وجهــرم(. 

بعــد العــام 2003 اعيــدت الجنســية العراقيــة لمــن عــاد منهــم وتقــدم بطلــب أعادتهــا، 
ــوم يمارســون  ــوا الي ــون، وبات ــق القان ــا وف ــض عنه ــم أو التعوي ــة بأملاكه ــم المطالب ــح له واتي
أنشــطتهم كمواطنــن عراقيــن علــى الرغــم مــن بعــض الإجــراءات التمييزيــة ضدهــم تتعلــق 

بالشــكلية التــي تعــاد فيهــا الجنســية لهــم.

وممــا يجــدر الإشــارة اليــه أنّ قضيــة إســقاط الجنســية العراقيــة والإبعاد القســري للكورد 
الفيليــة ومصــادرة أموالهــم المنقولــة وغيــر المنقولــة، واحــدة مــن القضايــا التــي نظــرت فيهــا 
المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا لمحاكمــة رمــوز النظــام الســابق، حيــث أصــدرت قرارهــا 
المــؤرخ 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2010 باعتبــار الجرائــم التــي وقعــت عليهــم  هــي جرائــم 
إبــادة جماعيــة، ودُعــم هــذا القــرار مــن قبــل مجلــس الــوزراء بقــراره المرقــم 426 في جلســة 
المجلــس رقــم 48، والمنعقــدة في 8 كانــون الأول/ ديســمبر، والمخصــص لدعــم قــرار المحكمــة 
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مــن خــال التوصيــة بتشــكيل مــا يعــرف بالهيئــة الوطنيــة المســتقلة لإنصــاف الكــرد الفيليــة، 
وهــي هيئــة لــم تــرَ النــور حتــى يومنــا هــذا.

واســتمر نظــام حــزب البعــث بإصــدار قــرارات مهينــة للإنســان، وتحــط مــن كرامتــه، 
ــص  ــذي ن ــم )115 في 25/8/1994( ال ــورة المنحــل المرق ــادة الث ــس قي ــرار مجل ــت في ق تمثل
علــى معاقبــة المتخلــف أو الهــارب مــن الخدمــة العســكرية، بقطــع صيــوان الأذن، ويقــرر ذات 
ــه بخــط أفقــي مســتقيم بطــول لا يقــل عــن  القــرار وشــم جبهــة كل مــن قطــع صيــوان إذن
ثلاثــة ســنتمترات، ولا يزيــد علــى خمســة، وبعــرض ملمتــر واحــد، في انتهــاك واضــح وصريح 
لدســتور العــراق المؤقــت ولالتزامــات العــراق في المــادة الســابعة مــن العهــد الدولــي للحقــوق 
ــة أو  ــى )لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعامل المدنيــة والسياســية، والتــي تنــص عل
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة. وعلــى وجــه الخصــوص، لا يجــوز 
إجــراء أيــة تجربــة طبيــة أو علميــة علــى أحــد دون رضــاه الحــر(.  وقــد كان جــاء عوائــل 

مقطوعــي الأذن والموشــومين غالبــاً مــا يســتتبع فــرض العقوبــة.

وفي مدينــة كركــوك مــارس النظــام الســابق سياســة التغييــر الديموغــرافي في محاولــة 
لاســتبدال هويــة المدينــة الــى الهويــة العربيــة، فوزّعــت الأراضــي علــى اتباع القوميــة العربية، 
ونزعــت ملكيــة الأراضــي المملوكــة للتركمــان والكورد، وتّم الاســتيلاء على مســاحات شاســعة 
بحجــة الأعمــال العســكرية، أو للأغــراض الحكوميــة، تحــت غطــاء الحمايــة التــي تقررهــا 
المــادة )9( مــن قانــون الاســتملاك النافــذ107. وفي العــام 2001 أصــدر مجلــس قيــادة الثــورة 
المنحــل القــرار المرقــم )199( في 2001/9/6، الــذي أتــاح لــكل عراقــي أتّم الثامنــة عشــرة 
مــن العمــر الحــق في طلــب تغييــر قوميتــه إلــى القوميــة العربيــة، وشــكّل هــذا القــرار خرقًــا 
واضحًــا لالتزامــات العــراق وفــق الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال 

التمييــز العنصــري، التــي تعــدّ العــراق طرفــاً فيهــا 108.

107 -  تنــصّ المــادة )9( مــن قانــون الاســتملاك رقــم )12( لســنة 1981علــى: )لدوائــر الدولــة وللقطــاع الاشــتراكي والمختلــط التي يحق 
لهــا اســتملاك العقــار قانونــاً أن تطلــب اســتملاك أي عقــار أو جــزء منــه أو الحقــوق العينيــة الأصليــة المتعلقــة بــه، وفقــاً لأحــكام هــذا القانون 

لتنفيــذ مشــاريعها وتحقيــق أغراضهــا(. علمــا أنّ القانــون يقــرر منــع المحاكــم من ســماع الدعاوى الناشــئة عــن تطبيقه.
ــز  ــال أو ممارســات التميي ــن أعم ــل أو ممارســة م ــان أي عم ــدم إتي ــة طــرف بع ــد كل دول ــى: )تتعه ــادة )2/1/أ( عل 108 -  نصّــت الم
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ويطالــب إقليــم كوردســتان بمناطــق عديــدة خــارج حــدود الإقليــم، التــي أقرهــا مجلــس 
الأمــن والمســماة بحــدود الخــط الأخضــر، والتــي تّم اعتمادهــا مــن قبــل ســلطة الاحتــال 
الأمريكــي البريطانــي، كحــدود للإقليــم باعتبارهــا أراض كوردســتانية يطالــب الإقليــم 
بإعادتهــا، وقــد تضمــن قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة ودســتور جمهوريــة العــراق 
مــادة دســتورية برقــم 140 رســمت إجــراءات واجــب اتباعهــا؛ لإعــادة التطبيــع في المناطــق 
التــي تشــملها في عمــوم العــراق، وهــي مــادة لا تختــص فقــط بالنــزاع بــن الإقليــم والمركز، بل 
تشــمل النزاعــات علــى الحــدود بــن المحافظــات، إلا أنّ ســلطة إقليــم كوردســتان وفي إجــراء 
أحــادي الجانــب، لا ســند قانونــي لــه، أصــدرت قانونــاً في العــام 2003 وتحديــداً بتاريــخ -19
2003-5، أي بعــد أربعــن يومــاً مــن إســقاط النظــام بعنــوان قانــون إزالــة أثــار الإجــراءات 
القســرية؛ لتنفيــذ سياســة التطهيــر العراقــي )التعريــب( بالرقــم 19 لســنة 2003، واتخــذت 

بموجبــه إجــراءات أحاديــة تحــت سياســة فــرض الأمــر الواقــع،109، وينــص القانــون علــى:

المــادة )1(: تـُـزال جميــع أثــار الإجــراءات القســرية التــي اتبعتهــا الحكومــات العراقيــة 
الدكتاتوريــة المتعاقبــة لتغييــر التركيبــة القوميــة لكوردســتان – العــراق وتعريبهــا، وتعــاد 

ــي: ــا يل ــك م ــا وتتخــذ بشــأن ذل ــل تطبيقه ــا قب ــت عليه ــا كان ــى م الأوضــاع ال

‎أولا: رفــع اليــد عــن الأمــوال المصــادرة والمحجــوزة بســبب الانتمــاء القومــي أو النشــاط 
المناهــض لسياســة النظــام الدكتاتــوري إلــى مالكيهــا الشــرعيين.

‎ثانيــا: يعــاد كافــة المواطنــن مــن غيــر الكــورد الــى مناطــق ســكناهم التــي اســتقدموا 
تعريــب  لسياســة  تنفيــذا  العــراق،   – كوردســتان  إســكانهم في  كان  إذا  منهــا، 
محافظــة كركــوك والمناطــق الكورديــة مــن محافظتــي ديالــى ونينــوى وأجــزاء مــن 

ــة: ــل ودهــوك ومشــمولا بإحــدى الحــالات الآتي ــي أربي محافظت

العنصــري ضــد الأشــخاص أو جماعــات الأشــخاص أو المؤسســات، وبضمــان تصــرف جميــع الســلطات العامــة والمؤسســات العامــة، 

القوميــة والمحليــة، طبقــاً لهــذا الالتــزام(.
109 -   مــن الناحيــة القانونيــة، يُعــدّ القانــون أعــاه صــادر مــن ســلطة غيــر مخولــة قانونــاً بإصــداره، حيــث تكــون الحكومــة الاتحاديــة 

حصــراً هــي المخولــة بإصــدار هكــذا قانــون، كمــا أنّ جميــع الأثــار المترتبــة علــى تطبيقــه تعــد باطلــة ولا يترتــب عليهــا أي أثــر قانونــي، أو 

حــق للغيــر، ويترتــب علــى الأضــرار المترتبــة عــن تطبيــق التعويــض لمــن وقــع عليــه الضــرر.
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1. استقدامه وإسكانه في كوردستان بهدف تبعيث مواطنيها .
 – المخابــرات   – الخــاص  )الأمــن  القمعيــة  الأمنيــة  الأجهــزة  في  العمــل   .2

صــدام(. فدائيــو   – العــام  الأمــن   – العســكرية  الاســتخبارات 
‎3. العمل في أجهزة ودوائر قوى الأمن الداخلي.

4. لمصــادرة حــق مواطنــي المنطقــة في التوظــف والحلــول محلهــم في إشــغال 
الشــاغرة. الدرجــات 

5. الحلــول محــل أحــد الموظفــن مــن الســكان الأصليــن للمنطقــة لنفــي أو نقــل 
ــى  ــه عل ــه أو أحالت ــة أو فصل ــن الوظيف ــة أو طــرده م ــى خــارج المنطق ــر ال الأخي

التقاعــد أو حبســه.
6. العمــل ضمــن تشــكيلات قــوات الحــرس الجمهــوري للاشــتراك في حمــات 

الإبــادة في كوردســتان.
7. العمــل ضمــن الوحــدات العســكرية للجيــش العراقــي المشــاركة في حمــات 

ــادة في كوردســتان. الإب
8. مــن تم اســتقدامه ضمــن موجــات الهجــرة الرســمية المنظمــة الــى كوردســتان 
مــن المحافظــات الأخــرى؛ تنفيــذاَ لسياســة التعريب ســواء كان المســتقدم متطوعا 

أم مقابــل امتيــازات ماديــة أو معنويــة.

‎ثالثــا: العمــل علــى تعويــض كافــة المتضرريــن مــن جرّاء السياســات القســرية المشــمولين 
بأحــكام هــذا القانــون تعويضــا عــادلا مــن قبــل الحكومــة العراقية.

ــدن  ــات والم ــع والمناطــق والقــرى والقصب ــى اســتعمال أســماء المواق ــودة ال ــادة )2(: الع الم
ــا . ــل تعريبه ــت ســائدة قب ــي كان ــة الت والنواحــي والأقضي

المــادة )‎ :)3يعــاد ارتبــاط القــوى والمــدن والوحــدات الإداريــة المســتقطعة مــن محافظــات 
ــة  ــة القومي ــر التركيب ــاع السياســة القســرية لتغيي ــل اتب ــه قب ــت علي ــا كان ــى م كوردســتان ال

ــى. ــوى – ديال لمحافظــات كركــوك – نين

ــح ســجلات  ــه وتصحي ــى تعريب ــر عل ــكل مواطــن اجب ــة ل ــة القومي ــاد الهوي ــادة )‎ :)4تع الم
ــك. ــا لذل ــة وفق الأحــوال المدني
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 :)5‎( المادة
أولا:- يســتثنى مــن أحــكام هــذا القانــون المواطنــون العراقيــون العــرب المســتقرون في 

المناطــق المشــمولة بإجــراءات التعريــب في الحالتــن الأتيتــن:-
‎ .1إذا كان المواطــن العربــي مــن ســكنة كوردســتان ومتواجــدا فيهــا أثنــاء عمليــة 

التعــداد العــام للســكان لعــام 1957.
2. إذا كان قــد اســتقر في كوردســتان ونقــل ســجله للأحــوال المدنيــة اليهــا قبــل 

.11/9/1961

‎ثانيــا:- يكــون للمواطنــن العراقيــن العــرب المشــمولين بالفقــرة )أولا( مــن المــادة 
الخامســة أعــاه مــا يتمتــع بــه مواطنــو كوردســتان مــن حقــوق مدنيــة وسياســية 

وثقافيــة واقتصاديــة واجتماعيــة.

‎المادة )6(: على مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

‎المادة )7(: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

‎المادة )8(: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
‎ وفي جنــوب العــراق لــم يكــن الوضــع أفضــل حــالاً، حيــث جــرى ترحيــل العشــائر 
العربيــة مــن ســكان الأهــوار، وجففــت الأهــوار تحــت عنــوان حمايــة الأمــن 
الوطنــي، ومحاربــة قــوى المعارضــة العســكرية، بعــد أن تعــرض غالبيــة أبنــاء 
هــذه العشــائر للاعتقــال والتغييــب والاختفــاء القســري، والإعــدام خــارج نطــاق 
القضــاء، فصــودرت الأراضــي تحــت عنــوان المنفعــة العامــة؛ لأغــراض مشــروع 
النهــر الثالــث أو المصــب العــام ودمــر النظــام البيئــي وابيــدت الثــروة الســمكية 

ــور. ــة والطي والحيواني
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المطلب الثاني: التشيكلات المستحدثة التي انيطت بها أدارة ملفات العدالة الانتقالية
مثلمــا كانــت هنــاك كيانــات أسســت لمعالجــة الانتهاكات ضمن مســارات العدالــة الانتقالية 
كان هنــاك ملفــات انطيــت لبعــض الــوزارات لحســم تلــك الانتهــاكات مثــل وزارتــي حقــوق 

الانســان ووزارة الهجــرة والمهجريــن.

المحور الاول: وزارة حقوق الإنسان 
شُــكّلت بموجــب أمــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة )رقــم 60( لســنة 2004 وزارة حقــوق 
الانســان، إلا أنّــه تشــريع لاحــق للتأســيس الفعلــي للــوزارة التــي تأسســت في العــام 2003، 
ــا في  ــول عليه ــات المع ــا أن تكــون أحــد الجه ــرّر له ــول، وق ــداً في شــهر ســبتمبر/ أيل وتحدي
إدارة اكثــر مــن ملــف متعلــق بضحايــا النظــام الســابق وتوثيــق انتهاكاتــه، لاســيما وأنّهــا كانــت 
أوّل كيــان مؤسســي شــكل لهــذا الغــرض، حيــث أقــرّ قانــون مؤسســتي الشــهداء والســجناء 
في العــام 2006، أي بعــد عامــن مــن تأســيس الــوزارة توّلــت فيهــا الــوزارة وبالشــراكة مــع 
بعثــة الأمم المتحــدة يونامــي والجمعيــة الوطنيــة حيــث تم إعــداد الأطــر التشــريعية للعديــد 
مــن مؤسســات العدالــة الانتقاليــة )المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا، مؤسســة الشــهداء، 
مؤسســة الســجناء( وقــد أقــرّ في العــام 2006 قانونــاً للمقابــر الجماعيــة )بالعــدد 5( لســنة 
2006، نظّــم الأطــر القانونيــة للعمــل علــى مواقــع القبــور الجماعيــة، كمــا عملــت علــى 
ــة آلاف المفقوديــن  ــون المركــز الوطنــي للمفقوديــن كاطــار مؤسســي يعالــج حال مشــروع قان
ــودي  ــف مفق ــوزارة مل ــا أدارت ال ــا النظــام الســابق أو الحــروب، كم ــراق مــن ضحاي في الع
الحــروب  مــن العراقيــن والأجانــب )الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، حــرب الخليــج( وقــد تبنّــت 
ــا  ــت اليه ــا أوكل ــاً لم ــة والمؤسســية تطبيق ــادرات القانوني ــن المب ــد م ــا العدي ــوزارة في عمله ال
مــن مهــام، كمــا هــو مفصــل في )القســم 2( مــن الأمــر أعــاه بمــا يتعلــق بوظيفــة الــوزارة 

ومهامهــا، وكمــا يلــي:-
1. تعمــل وزارة حقــوق الإنســان عبــر برامــج مناســبة علــى أنشــاء خدمــات ومبــادرات 
ودراســات، وإيجــاد أوضــاع تــؤدي الــى حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 

في العــراق. وتعمــل كذلــك لمنــع انتهــاك حقــوق الإنســان في العــراق. 
2. تقــدم وزارة حقــوق الإنســان توصيــات رســمية، وفقــا لمــا يعتبــر لازمــا، تتعلــق بإنشــاء 
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مؤسســات جديــدة، أو أصــاح مؤسســات قائمــة، وإدارتهــا بأســلوب فعــال لمنــع انتهــاك 
حقــوق الإنســان في العــراق. 

ــة، ومنهــا المنظمــات  3. ويشــمل ذلــك تنســيق الدعــم المناســب مــن المصــادر الخارجي
غيــر الحكوميــة والدوليــة والأمم المتحــدة والقــوة المتعــددة الجنســيات العاملــة في 

العــراق بموجــب قــراري مجلــس الأمــن الدولــي )1511 و1546(.
4. تطــوّر وزارة حقــوق الإنســان مــا يلــزم مــن سياســات، وتنفّــذ مــا يلــزم مــن برامــج 

لوضــع هــذا الأمــر موضــع التنفيــذ. 
ــة، فيمــا  ــة الانتقالي 5. تكــون وزارة حقــوق الإنســان نقطــة الوصــل في الإدارة العراقي
ــة  ــات مــع مفــوّض الأمم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان، ومــع لجن ــق بالعلاق يتعل
الأمم المتحــدة عــن وضــع المــرأة ومــع منظمــات أخــرى دوليــة وقوميــة وغيــر حكوميــة 

معنيــة بحقــوق الأنســان. 
6. تقــدم وزارة حقــوق الإنســان النصــح للمشــرّعين، عمــا إذا كان التشــريع المقتــرح 
متماشــيا مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك الالتزامــات التــي أخذهــا 

العــراق علــى عاتقــه بموجــب المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي أقرهــا.

ألُغِيَــت وزارة حقــوق الإنســان لاحقــاً بموجــب الأمــر الديوانــي رقــم )312( لعــام 2015 
ــى عــدة مؤسســات رســمية وحســب اختصــاص كل  ــوزارة إل ــام هــذه ال ــت ملفــات ومه ونقل
مؤسســة، حيــث نقلــت الالتزامــات الدوليــة للعــراق في مجــال حقــوق الإنســان، وكتابــة 
التقاريــر التعاقديــة والدوريــة كافــة ومتابعــة الإجــراءات الخاصــة بالاتفاقيــات الدوريــة 
إلــى وزارة العدل/دائــرة حقــوق الإنســان، ونقــل ملــف الأســرى والمفقوديــن أثنــاء الحربــن 
)العراقيــة - الإيرانيــة( و)العراقيــة - الكويتيــة( إلــى وزارة الدفــاع. ونقُــل ملــف )المقابــر 
ــفّ  ــل المل ــى مؤسســة الشــهداء. ونقُ ــاكات( إل ــق الانته ــا الإرهــاب، توثي ــة، وضحاي الجماعي
الخــاصّ بالمفقوديــن والمغيبــن إلــى وزارة الداخليــة / مكتــب المفتــش العــام / مديريــة 
حقــوق الإنســان. ونقُلــت المهــام التفاوضيــة لملــف الأســرى والمفقوديــن إلــى وزارة الخارجيــة. 
بالإضافــة إلــى نقــل موظفــي )قســم رقابة الســجون/الدائرة الإنســانية، دائــرة رصد وحماية 
الحقــوق، قســم التدريــب والتثقيــف وقســم البحوث/المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان، دائــرة 

ــة حقــوق الإنســان المســتقلة. ــى مفوضي شــؤون المحافظــات( إل
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المحور الثاني: وزارة الهجرة والمهجرين 

امــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة بالعــدد 50 لســنة 2004 القاضــي بتشــكيل وزارة المرحلــن 
والنازحــن، والــذي الغــي بموجــب قانــون وزارة الهجــرة والمهجريــن رقــم )21( لســنة 2009، 
والــذي يشــير الــى أن تأســيس الــوزارة قــد جــاء مــن أجــل رعايــة المهاجريــن والمرحلــن 
والنازحــن واللاجئــن، وإيجــاد الحلــول لمعالجــة أوضاعهــم، وتأمــن العيــش، ولتتولــى متابعة 
شــؤون شــريحة مهمــة مــن شــرائح المجتمــع العراقــي، وهــي شــريحة المهاجريــن والمهجريــن 
الذيــن تركــوا العــراق قســراً خــال ســنوات حكــم النظــام الســابق، كمــا أنّهــا تتولــى مهمــة 
متابعــة أوضــاع المهاجريــن واللاجئــن العراقيــن في الخــارج، الذيــن تركــوا العــراق بعــد 
عــام 2003، إضافــة إلــى فئــة المهجريــن داخليــا، وأنّ الــوزارة تســعى عبــر الوســائل المتاحــة 
أمامهــا إلــى توفيــر الخدمــات وحمايــة حقــوق هــذه الفئــات؛ لتحقيــق الهــدف لرعايــة الفئــات 

الأتيــة ومســاعدتهم وتقــديم الخدمــات المطلوبــة لهــم:
ــن أكرهــو أو اضطــروا للهــرب مــن منازلهــم، أو تركــوا  1 - النازحــون العراقيــون الذي
مــكان إقامتهــم المعُتــاد داخــل العــراق؛ لتجنــب آثــار نــزاع مســلح أو حــالات عنــف عــام، 
أو انتهــاك الحقــوق الإنســانية، أو كارثــة طبيعيــة أو بفعــل الإنســان، أو جــراء تعســف 

الســلطة، أو بســبب مشــاريع تطويريــة. 
2 -  المرحلــون العراقيــون، والذيــن تّم ترحيلهــم مــن منازلهــم أو مــكان إقامتهــم المعتــاد 

إلــى موقــع أخــر داخــل العــراق نتيجــة سياســات أو قــرارات أو ممارســات حكوميــة.
3 -  العراقيــون العائــدون إلــى الوطــن مــن الخــارج، أو مــن النــزوح الداخلــي للســكن 
في منازلهــم الســابقة، أو مســقط رأســهم، أو مــكان ســكنهم المعتــاد في العــراق، أو في 
أي مــكان أختــاره للســكن داخــل العــراق بعــد أن كانــوا قــد تعرضــوا للهجــرة القســرية.
4 - المهجــرون الذيــن أســقطت عنهــم الجنســية العراقيــة بموجــب القــرار )666( 
لســنة 1980 الملُغــى 110، أو الذيــن اضطــروا للهــرب خــارج العــراق بســبب اضطهــاد 

110 -  ينــصّ قــرار مجلــس قيــادة الثــورة 666 علــى: 1ـ تســقط الجنســية العراقيــة عــن كل عراقــي مــن أصــل أجنبــي إذا تبيــن عــدم ولائــه 
للوطــن والشــعب الأهــداف القوميــة والاجتماعيــة العليــا للثــورة. 2ـ علــى وزيــر الداخليــة أن يأمــر بإبعــاد كل مــن أســقطت عنــه الجنســية 

العراقيــة بموجــب الفقــرة )1( مــا لــم يقتــع پنــا علــى أســباب كافيــة بــأن بقــاءه فــي العــراق أمــر تســتدعيه ضــرورة قضائيــة أو قانونيــة أو 
حفــظ حقــوق الغيــر الموثقــة رســمية. 3ـ يتولــى وزيــر الداخليــة تنفيــذ هــذا القــرار. نشــر القــرار فــي الجريــدة الرســمية لجمهوريــة العــراق، 
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النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق.

5 -  اللاجئــون وطالبــوا اللجــوء الذيــن يعيشــون في خــارج العــراق بســبب الهجــرة 
ــة.  ــة أجنبي ــاك، أو اكتســبوا جنســية دول ــة هن ــة دائم ــى إقام ــوا عل القســرية وحصل

6 -  اللاجئــون الفلســطينيون الذيــن أجبــروا علــى تــرك وطنهــم منــذ عــام 1948 
ــة نفــاذ هــذا القانــون.  وأقامــوا في العــراق بصــورة مشــروعة، وتّم قبــول لجؤهــم لغاي

7 -  اللاجئــون إلــى العــراق مــن جنســيات أخــرى نتيجــة التعــرض للاضطهــاد بســبب 
العــرق أو الديــن أو القوميــة أو الانتمــاء إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو لآراء سياســية، 
أو نتيجــة التعــرض إلــى عنــف عــام، أو أحــداث تخــل بالأمــن العــام بشــكل خطيــر تهــدد 
حياتهــم أو ســامتهم الجســدية أو حرياتهــم، والذيــن تم قبــول لجوئهــم وفقــاً للقانــون 

والاتفاقيــات الدوليــة التــي يكــون العــراق طرفــاً فيهــا. 

وقــد أنيــط بالــوزارة مســؤولية متابعــة ملــف حالات التهجير القســري الخارجــي والداخلي 
الــذي رافــق عمليــات التغييــر الديموغــرافي في العديــد مــن المحافظــات العراقيــة، بالإضافــة 
الــى مــا رافــق قــرار إســقاط الجنســية عــن شــرائح مهمــة مــن المجتمــع العراقــي، ومصــادرة 
أموالهــم المنقولــة وغيــر المنقولــة،111 فضــاً عــن عمليــات صهــر القوميــة التــي نفــذت لتغييــر 
القوميــة غيــر العربيــة للعديــد مــن العراقيــن في محافظــات كركــوك والموصــل وصلاح الدين 
ــة وانتمائهــم  ــر هويتهــم الوطني ــن بتقري ــى، مــن خــال الســماح للأشــخاص المتضرّري وديال
العرقــي بــدون إكــراهٍ أو ضغــطٍ. مضافًــا إلــى مســؤولية الــوزارة في إعــادة الروابــط مــع 
المهاجريــن مــن الكفــاءات العراقيــة المهاجــرة، ممــن أجبــروا علــى مغــادرة العــراق خــال فتــرة 

حكــم النظــام الســابق. 

الوقائع العراقية في العدد 2779 بتاريخ 1980.
111 -  ينــصّ قــرار مجلــس قيــادة الثــورة )666( علــى: 1. تســقط الجنســية العراقيــة عــن كل عراقــي مــن أصل أجنبــي إذا تبيّن عــدم ولائه 
للوطــن والشــعب الأهــداف القوميــة والاجتماعيــة العليــا للثــورة. 2. علــى وزيــر الداخليــة أن يأمــر بإبعــاد كل مــن أســقطت عنــه الجنســية 
العراقيــة بموجــب الفقــرة )1( مــا لــم يقتــع پنــا علــى أســباب كافيــة بــأنّ بقــاءه فــي العــراق أمــر تســتدعيه ضــرورة قضائيــة، أو قانونيــة، أو 
حفــظ حقــوق الغيــر الموثقــة رســمية. 3. يتولــى وزيــر الداخليــة تنفيــذ هــذا القــرار. نشــر القــرار فــي الجريــدة الرســمية لجمهوريــة العــراق، 

الوقائــع العراقيــة فــي العــدد 2779 بتاريــخ 1980.
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الفصل الرابع:   التجربة العراقية في ضوء اليات العدالة  الانتقالية 
                               واثرها الاجتماعي

التجربــة العراقيــة كغيرهــا مــن التجــارب، لــم تكــن الا انعكاســاً للواقع العراقــي وتجاذباته، 
ــر المفــوض مــن الأمم المتحــدة  وان تميــزت كمــا اســلفنا بالتدخــل العســكري الخارجــي غي
ممثــاً بالاحتــال الأمريكــي البريطانــي، ومــا تبعــه مــن نفــوذ وســيطرة قــوة الاحتــال علــى 
ســلطة القــرار التنفيــذي والتشــريعي فيــه، حيــث تبنــى مــن خلالــه تدابيــر للمســاءلة ونفذهــا 
دون مشــاورة مســبقة مــع الشــعب العراقــي أو المؤسســات الأمميــة أو المنظمــات الدوليــة ذات 
العلاقــة، بــل اقتصــر عملهــا علــى التنســيق مــع قــوى المعارضــة التــي تغيــرت موازيــن القــوة 

لصالحهــا بعــد إســقاط النظــام الســابق.

كمــا تم اســتغلال الغيــاب التــام للمجتمــع المدنــي الممثــل لعراقيــي الداخــل وهــو مجتمــع 
مدنــي وليــد، كونــه لــم يكــن موجــوداً أصــا في ظــل النظــام الســابق الــذي انتهــج سياســة 
المنــع مــن تأســيس أي كيــان مجتمعــي خــارج الأطــر المؤسســية للحــزب الحاكــم، فيمــا غيــب 
التمثيــل النقابــي هــو الأخــر مــن أيــة مشــاورات بعــد أن اشــغل بإعــادة ترتيــب أوضاعــه 
وفــق مــا تقتضيــه سياســة تطهيــر المجتمــع العراقــي مــن حــزب البعــث التــي الغــت شــرعية 
انتخابــات جديــدة  بأجــراء  وألزمتهــا  والاتحــادات،  النقابــات  والإدارة لمجالــس  التمثيــل 
يخضــع المرشــحين فيهــا لأعمــال التدقيــق وفــق مقتضيــات تطبيــق قانــون اجتثــاث البعــث 

كشــرط ســابق لقبــول ترشــحهم. 

في الختــام كانــت المحصلــة هــي انتــاج برنامــج عدالــة انتقاليــة دون إطــار مؤسســي موحــد، 
تعــددت فيــه الأطــر القانونيــة والمؤسســية، كمــا تعــددت فيــه المســارات دون مظلــة جامعــة، 
فتــم التركيــز علــى مســارات محــددة، فيمــا غيبــت وأضعفــت مســارات أخــرى. وســنتناول في 
هــذا الفصــل مبحثــن الاول يعكــس التجربــة العراقيــة في ضــوء اليــات العدالــة الانتقاليــة 

امــا المبحــث الثانــي فســيتناول الاثــر الاجتماعــي لمســارات العدالــة الانتقاليــة في العــراق .
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المبحث الاول: التجربة العراقية في ضوء اليات العدالة الانتقالية   

                                                                 سعد سلطان حسين

ســنحاول في هــذا المبحــث مناقشــة التجربــة العراقيــة في ضــوء اليــات العدالــة الانتقاليــة 
لإبــراز الممارســات الفضلــى في التجربــة العراقيــة، الــى جانــب ذكــر ايجابيــات وســلبيات كل 

مســار، وســوف يقســم هــذا المبحــث الــى اربعــة مطالــب اساســية هــي : 

المطلب الاول: كشـــف الحقيقـــة

علــى الرغــم مــن أن العراقيــن كغيرهــم مــن الشــعوب التــي غــادرت نظامــاً قمعيــاً، كانــوا 
تواقــن الــى تعريــف العالــم بالمآســي والانتهــاكات التــي وقعــت عليهــم، يرافقــه إجمــاع وطنــي 
عراقــي يطالــب بالقصــاص مــن مرتكبــي الانتهــاكات ومحاســبتهم، وان أصــوات الضحايــا 
التــي صــادر النظــام الســابق حقهــا في الإنصــاف، كانــت ترنــوا لمنبــر عــام يمكنهــا مــن خلالــه 
الإفصــاح عــن معاناتهــا، والتعريــف بالعواقــب الكارثيــة التــي ترتــب علــى مــا وقــع عليهــا مــن 

جرائــم، وحجــم الحرمــان والعــوز والاســتهداف والإقصــاء الــذي تعرضــوا لــه لســنوات. 

وعلــى الرغــم مــن أن المجتمــع العراقــي، في الأشــهر الأولــى التــي أعقبــت إســقاط النظــام، 
كان يتطلــع الــى اشــراكه في نقاشــات عامــة حــول مــا وقــع عليــه مــن ظلــم، والكيفيــة التــي 
ــز  ــى تعزي ــاء المجتمعــي، لتقــوم عل يمكــن مــن خلالهــا تضميــد جــراح الماضــي، وإعــادة البن
وتطويــر القيــم المشــتركة وحقــوق الأنســان، بمــا يؤمــن إعــادة بنــاء الأنســان والوطــن بشــكل 
ــنَّ ســلطة  ــم تت ــا كان خــاف مــا تقــدم، اذ ل ــي فرضه ــه الت ســليم، الا أن الواقــع وبتحديات
الاحتــال وكذلــك الحكومــة المؤقتــة ومــن بعدهــا الحكومــات المنتخبــة، مســار التقصــي 
للحقائــق باعتمــاد أيٍ مــن الوســائل الشــعبية، واقتصــرت أعمــال التحــري والتقصــي عــن 
حقيقــة الانتهــاكات، علــى أعمــال المؤسســات القضائيــة الخاصــة، بتدابيــر قضائيــة وأخــرى 
تبنتهــا مؤسســات غيــر قضائيــة تبنــت تدابيــر إداريــة في التحــري عــن حقيقــة الانتهــاكات 

والجرائــم التــي ارتكبــت في ظــل النظــام الســابق.
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ففــي مســار الكشــف عــن الحقيقــة، تداخلــت عوامــل سياســية داخليــة وخارجيــة، ومصالح 
دوليــة وإقليميــة في عرقلتــه، فالجانــب الأمريكــي لــم يدعــم إنشــاء أيــة لجــان شــعبية 
للحقيقــة112 في إطــار المنظومــة القانونيــة التــي شــرعتها ســلطة الائتــاف المؤقتــة، بل تركزت 
أوامــر الحاكــم المدنــي علــى تفكيــك الســلطة، وتطهيــر المجتمــع العراقــي مــن حــزب البعــث، 
مــع تبنــي اليــات معالجــة للمطالبــات التــي قدمــت مــن الضحايــا ممــن صــودرت أموالهــم 
وممتلكاتهــم،  كمــا أن أحــزاب الســلطة التــي شــكل مجلــس الحكــم الانتقالــي بممثلــن عنهــا، 
هــي الأخــرى تجنبــت تبنــي مســار لجــان الحقيقــة، علــى الرغــم مــن أنهــا قــد ضمنــت ســابقاً 
بيانــاً لهــا أيــام المعارضــة )فقــرة تدعــو الــى الكشــف عــن الانتهــاكات ومحاســبة مرتكبيهــا( 
113، الا أن عوامــل عــدة بــرزت بعــد إســقاط النظــام، دفعــت باتجــاه مغــادرة مســار لجــان 
الحقيقــة الشــعبية، باعتبــاره مســاراً غيــر مســيطرٍ عليــه، وغيــر محســوب العواقــب، فعلــى 
ــة خــارج الســاحة السياســية،  ــن الحزبي ــد مــن العناوي ــد يضــع العدي ــي، ق المســتوى الداخل
ــى وجــه الخصــوص بعــد انتشــار  بســبب تورطهــا بانتهــاكات ارتكبهــا النظــام الســابق، وعل
الوثائــق الخاصــة بأجهــزة النظــام، وســيطرة العديــد مــن الأحــزاب عليهــا، واطلاعهــا علــى 

حجــم الاختــراق الأمنــي والمخابراتــي لأجهــزة النظــام لســاحة المعارضــة العراقيــة.
فضــا عــن ذلــك أن أحــزاب المعارضــة قــد إعــادة قــراءة توجهــات ومصالــح جمهورهــا، 
فبعــد تطبيــق قانــون اجتثــاث البعــث تعرضــت مناطــق ســكانية بعينهــا الــى موجــة بطالــة، 
بســبب أن غالبيــة أبنائهــا كانــو منخرطــن في مؤسســات امنيــه قريبــة للنظــام. لذلــك فــأن 
اعتمــاد مســار لجــان الحقيقــة ســيفاقم مــن الأوضــاع، ويعزز مــن حالات الإقصــاء والملاحقة 
القانونيــة والقضائيــة لاحقــاً، كمــا أن الأوضــاع الأمنيــة بــدأت في التدهــور، وبــدات هجمــات 
القاعــدة الإرهابيــة تتزايــد، ومــن المعلــوم أن تبنــي مســار لجــان الحقيقــة، يســتلزم أوضاعــاً 
أمنيــة مســيطر عليهــا، تمكنهــا مــن ممارســة نشــاطاتها في تحــري الانتهــاكات وأجــراء 
المقابــات، وعقــد جلســات الاســتماع للضحايــا، وممــا يفتــرض أن تكــون هنالــك قــدرة علــى 

112 -   ليــس خافيــاً علــى احــد الدعــم الأمريكــي للنظــام الســابق، خــال حــرب الســنوات الثمــان، والتــي رافقهــا ارتــكاب النظــام لجملــة 
مــن الانتهــاكات، الأمــر الــذي ســيضع حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي موضــع الشــريك فــي بعــض الانتهــاكات التــي وقعــت على 

العراقييــن فــي الماضــي.
113 -   راجع الفقرة 16 من بيان مؤتمر المعارضة العراقية في لندن في 2002 .



142

تأمينهــم، ناهيــك عــن الكشــف عــن الجنــاة ومرتكبــي الانتهــاكات. 

أمــا عــن إقليــم كوردســتان، فهــو الأخــر لــم ينتهــج مســار الكشــف عــن الحقيقــة، بــل 
ــاً بعنــوان تحديــد الوضــع القانونــي لمســؤولي وأعــوان  العكــس أصــدر برلمــان الإقليــم قانون
النظــام البائــد برقــم 18 في 27-5-2003 يتضمــن جملــة مــن الإجــراءات تلخصــت بالآتــي:

يحــدد الوضــع القانــون لمســؤولي وأعــوان النظــام الدكتاتــوري البائــد المتواجديــن في إقليــم 
ــام 1991  ــد انتفاضــة ع ــام الصــادر بع ــم يســتجيبو للعفــو الع ــراق ممــن ل كوردســتان – الع

المجيــدة علــى الوجــه الاتــي:

أولا: يحرم لمدة خمسة عشرة سنة من:
1. التصويــت والترشــيح في الانتخابــات العامــة، وانتخابــات المجالــس المحليــة والبلديــة، 
العامــة  والشــركات  المؤسســات  إدارة  مجالــس  وعضويــة  والنقابــات،  والجمعيــات 

والمختلطــة.
2.  تولي الوظائف الإدارية والسياسية.

3.  حمل أو حيازة السلاح.
4.  حمــل الأوســمة والنياشــن والأنــواط، والتمتــع بالحقــوق والامتيــازات الممنوحــة لــه 

بموجبها.
5. حــق الانتمــاء الــى الأحــزاب السياســية، ومنظمــات حقــوق الأنســان، والقيــام بــاي 

نشــاط سياســي.
6. تملــك وســائل الأعــام )الراديــو – التلفزيــون – الصحــف – المجــات( ووســائل 

ــت. ــة كان ــاي صف ــا ب ــل فيه ــام أو العم ــراي الع ــى ال ــر عل التأثي
7. المشــاركة في أي التــزام مــع الدوائــر الحكوميــة ومؤسســاتها، والشــركات العامــة 

ــر مباشــرة. والمختلطــة بصــورة مباشــرة أو غي
8. العمل في الوسط الجامعي باي صفة كانت.
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ــون أشــار الــى عــدم  ــى الرغــم مــن أن ذات القان وقــد عــد هــذا القــرار عفــواً عنهــم! عل
جــواز إســقاط الحــق العــام أو الحــق الخــاص، بتشــريع أو قــرار لاحــق عــن كل مشــمول بهــذا 
ــه، الا أن الواقــع يشــير  ــج عــن تصرفــه إزهــاق روح أنســان أو ســجنه أو تعذيب ــون، نت القان
ــذ أوامــر قبــض صــدرت  ــم عــن تنفي ــع الإقلي ــل امتن ــم، ب ــم تت ــاً مــن الملاحقــات ل ــى أن أي ال
عــن المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا، بحــق قــادة مليشــيات كورديــة كانــت تدعــم النظــام 
الســابق في حربــه علــى الكــورد، كمــا أن ملــف الاقتتــال الداخلــي بــن الحزبــن، هــو الأخــر 
اغلــق باتفــاق الحزبــن الكورديــن الديمقراطــي والاتحــاد، ولا يســمح بمناقشــة مصيــر 
الضحايــا أو المختفــن قســرا خلالــه، أو أيٍّ مــن الانتهــاكات التــي ارتكبــت، ســيما وان النظــام 
ــه انتهــاكات جســيمة  ــى مشــاركته في ــب عل ــزاع، وترت الســابق كان قــد انخــرط في هــذا الن
ــت  ــي كان ــات السياســية الت ــي بحــق الشــعب الكــوردي، والفعالي ــي والدول للقانونيــن الوطن

تتخــذ مــن ارض الإقليــم مقــراً لأنشــطتها.

وعلــى الرغــم ممــا تقــدم، فــأن الأطــر التشــريعية المنظمــة لعمــل بعــض مؤسســات العدالــة 
الانتقاليــة، كانــت قــد الزمتهــا بالكشــف عــن العديــد مــن المعلومــات المتعلقــة بالانتهــاكات، 
ســواء مــن حيــث الكشــف عــن منهجيــة الانتهــاك أوشــخوص مرتكبيــه أوالتعريــف بالضحايا، 
حيــث نصــت المــادة 4 مــن قانــون الهيئــة الوطنيــة للمســاءلة والعدالــة في فقرتهــا ثانيا:«تتبنــى 
الهيئــة لغــرض تحقيــق أهدافهــا، مهمــة تقــديم الأدلــة والوثائــق، التــي تتوافــر لــدى الهيئــة 
عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا عناصــر حــزب البعــث والأجهــزة القمعيــة بحــق المواطنــن الــى 
القضــاء العراقــي، عــن طريــق مكتــب الادعــاء العــام«، فيمــا نصــت الفقــرة ثالثــاً مــن ذات 
المــادة: علــى أن الهيئــة »تتلقــى الشــكاوى مــن المتضرريــن مــن جــراء ممارســات وجرائــم 
عناصــر حــزب البعــث والأجهــزة القمعيــة، وجمــع الأدلــة والوثائــق والمســتندات عــن الجرائــم 
المذكــورة ومتابعــة ذلــك«. وبمقتضــى النصــوص الســابقة فــأن مســار الحقيقة المقرر الشــروع 
فيــه، مقيــد بإجــراءات هيئــة المســاءلة والعدالــة هــذا أولاً، وثانيــاً ان تكــون هــذه الحقيقــة 
ــاً ان  متعلقــة بجرائــم ارتكبــت مــن قبــل عناصــر الحــزب وأجهزتــه القمعيــة حصــراً، وثـالثـ
يكـــون تـــاريخ وقــــوع الانتهــــاك للمــــدة المحصــــورة بــــن 17-7-1968 ولغايــة 2003-4-9، 
وبالتالــي لا تحقيقــات يمكــن الشــروع فيهــا اذا مــا كان مرتكــب الجــرم أو الانتهــاك غيــر مــا 

تقــدم.
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وبنــاءاً عليــه، وبموجــب القيــود المتقــدم ذكرهــا، أخرجــت العديــد مــن الانتهــاكات والجرائم 
التــي ارتكبــت خــال الحقبــة الســابقة مــن مســارات العدالــة الانتقاليــة في العــراق، بمعنى أن 
الانتهــاكات التــي وقعــت علــى المكــون المســيحي فيمــا يعــرف بمجــزرة ســميل، وتهجيــر أبنائــه 
الــى ســوريا، ونــزع ملكيــة أراضيهــم والاســتيلاء عليهــا في العــام 1933، ومــا وقــع علــى المكــون 
اليهــودي أيضــا خــال الأعــوام 1950 ومــا تلاهــا مــن إســقاط للجنســية ومصــادرة للملكيــة، 
فــأن الهيئــة لا تمتلــك التفويــض القانونــي للعمــل علــى كشــفها، وان الجرائــم المرتكبــة مــن 
قبــل عناصــر الأحــزاب السياســية المعارضــة بحــق العراقيــن عامــة، أو بحــق أحدهــم الأخر، 
هــي الأخــرى تخــرج عــن الولايــة والتفويــض القانونــي للهيئــة، وان قانــون الهيئــة يمنعهــا مــن 
ملاحقــة انتهــاكات حقــوق الأنســان المرتكبــة في إقليــم كوردســتان مــن قبــل ســلطة الإقليــم 
أو أحزابــه 114، علــى الرغــم مــن تمتــع الإقليــم بالاســتقلال شــبه الرســمي عــن إدارة بغــداد 
في زمــن النظــام الســابق منــذ العــام 1992، وقــد اعترفــت الحكومــة العراقيــة بشــرعية 
المؤسســات التــي إنشــات في الإقليــم  خــال تلــك الفتــرة، ومــا صــدر عنهــا مــن قوانــن بنــص 

المــادة 141 مــن دســتور 2005 النافــذ 115. 

أمــا عــن وزارة حقــوق الأنســان، ودورهــا خــال الأعــوام 2003 و 2004 و 2005، وهــي 
الفتــرة التــي اختصــت فيهــا الــوزارة في التعامــل مــع تركــة النظــام الســابق بشــكل شــبه كامــل، 
وبنــاءاً علــى التفويــض القانونــي الــذي تضمنتــه المــادة 3 مــن القســم 2، الــذي خولهــا إنشــاء 
برامــج لمســاعدة الشــعب العراقــي، والمجتمــع العراقــي عمومــاً، علــى التعــافي مــن الأعمــال 
الوحشــية التــي ارتكبهــا نظــام الحكــم البعثــي، وان تتعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة العراقيــة 
العليــا المختصــة لمحاكمــة رمــوز النظــام، الا ان الثقافــة القانونيــة الســائدة في العــراق، 
تســتلزم ترجمــة هــذا النــص الــى قــرارات تشــريعية وقوانيــن، وهــو مــا عملــت عليــه الــوزارة 
ــد  ــا، وق ــاكات والضحاي ــف الانته ــى مل ــل عل ــة مؤسســية، تعم ــاً في ســعيها أعــداد بني لاحق
بوشــر وقتهــا بحــوارات جــادة مــع بعثــة الأمم المتحــدة في العــراق، وبتنســيق عالــي مــع المقــرر 

114 -   خــال فتــرة النــزاع المســلح الداخلــي فــي الإقليــم بيــن الحزبيــن، وقعــت العديــد مــن الانتهــاكات، وارتكبــت العديــد مــن جرائــم 
الحــرب، ويؤشــر حتــى اليــوم الألاف مــن ضحايــا الاختفــاء القســري، تمتنــع ســلطة الإقليــم عــن تقديــم الإجابــات عــن مصيرهــم، رغــم 
مناشــدات ذويهــم. كذلــك وقعــت عمليــات تصفيــة لعناصــر الحــزب الشــيوعي مــن قبــل عناصــر الحزبيــن فــي حــوادث تاريخيــة كمجــزرة  

بشــتا شــان ومجــزرة الطلبــة الشــيوعيين المبتعثيــن.
115-   اقرت المادة 141 من الدستور العراقي استمرار العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كوردستان منذ عام 1992 .
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الخــاص لحقــوق الأنســان للعــراق، الســيد اندريــاس مافروماتــس، حيــث تم أعــداد تقريــر 
تفصيلــي لــوزارة حقــوق الأنســان، وممثلــي حكومــة الإقليــم، يكشــف حقيقــة جرائــم النظــام 
الســابق وفــق مــا تكشــف مــن وثائــق للأجهــزة الأمنيــة والعســكرية للنظــام، كمــا تم تعزيــزه 
بمقابلــة المقــرر الخــاص لشــهود أحيــاء ناجــن مــن مواقــع المقابــر الجماعيــة والتهجيــر 
القســري للكــورد الفيليــة، وممثلــن للأحــزاب السياســية المعارضــة ممــن شــملتهم جرائــم 
التصفيــة والاغتيــالات في مدينــة عمــان، حيــث اصــدر المقــرر بعــد اللقــاء ملحقــاً لتقريــره 
الــدوري، بــن فيــه في معــرض الإشــارة الــى المشــاورات التــي أجراهــا في 2004-3-3 مــع 
الوفــد العراقــي في الأردن، أنهــا قــد نجحــت نجاحــاً تامــاً بمــا تلقــاه مــن الأدلــة الجديــدة، 
ــة،  ــات الإعــدام الجماعي ــان مــن الناجــن مــن عملي ــك المقدمــة مــن شــهود عي وبخاصــة تل
والمقابــر الجماعيــة، وأعمــال التعذيــب القاســي، وحمــات الأنفــال، والقصــف الكيميــاوي 
لحلبجــة، وتجفيــف الأهــوار، وحمــات التهجيــر القســري، وقطــع الــراس، وقطــع صيــوان 
الأذن، وقطــع اللســان، والوشــم 116، والتعريــب. وأشــار: »أضافــت هــذه الأدلــة بعــداً آخــراً 
للجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام الســابق بانتظــام، وكشــفت عــن قســوة لا مثيــل لهــا حتــى إزاء 
الأشــخاص الذيــن أرســلوا للإعــدام. وفي الوقــت ذاتــه، كشــفت الروايــات عــن وضــع أســوأ 

كثيــراً ممــا نقــل أصــاً لــه في الماضــي«.

وخــال فتــرة عمــل الــوزارة علــى بلورة برنامج خاص للكشــف عن حقيقــة انتهاكات النظام 
الســابق، كانــت الأحــزاب السياســية المشــكلة لمجلــس الحكــم الانتقالــي، تحــث الخطــى لتبنــي 
قوانــن هيئــة الاجتثــاث، وقانــون للمحكمــة الجنائيــة الخاصــة بمحاكمــة رمــوز النظــام، 
وقانــون مؤسســة الشــهداء، وأخــر للســجناء السياســيين، وفي ذات الوقــت تشــارك الــوزارة 
العمــل علــى بلــورة اطــار قانونــي لبنيــة مؤسســية تعالــج ملــف الاختفــاء القســري والمقابــر 

116 -   راجــع قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 59 فــي 4 حزيــران 1994 الخــاص بقطــع اليــد عــن جرائــم الســرقات والــذي يعاقــب 
بالإعــدام إذا كانــت مــن شــخص يحمــل الســاح أو نشــأ عــن الجريمــة مــوت شــخص، القــرار رقــم 92 فــي 21 تمــوز 1994 الخــاص 
بقطــع اليــد عــن جرائــم التزويــر. والقــرار الخــاص بالوشــم بعــد قطــع اليــد رقــم 109 فــي 18 أب 1994, القــرار رقــم 115 فــي 25 أب 
مــن عــام 1994 الخــاص بقطــع الأذن عــن الهــروب مــن الخدمــة العســكرية. وانظــر القــرار رقــم 117 فــي 1994 الخــاص بمنــع إزالــة 

الوشــم. والقــرار الخــاص بقطــع اللســان لمــن يرتكــب فعــل الشــتيمة ضــد الرئيــس صــدام أو عائلتــه.
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الجماعيــة 117 والأرشــيف الوطنــي 118، وهــي التــي تكللــت فقــط بتمريــر قانــون حمايــة 
المقابــر الجماعيــة، وإحالــة مشــروع قانونــي المركــز الوطنــي للمفقوديــن والمغيبــن، والمركــز 
الوطنــي للتوثيــق. حيــث اســتطاعت الأحــزاب السياســية تفعيــل مســارها في تبنــي قوانيــن 
المؤسســات الأربعــة، ومعارضــة الهيكليــة القانونيــة المؤسســية الموحــدة لبرنامــج العدالــة 
الانتقاليــة في العــراق، وعطلــت مشــروع قانــون المركــز الوطنــي للمفقوديــن والمغيبــن، ومركــز 
التوثيــق الوطنــي، واســتعيض عــن الأخيــر بمؤسســة الذاكــرة، وهــي منظمــة غيــر حكوميــة 
منحــت بقــرار الحاكــم المدنــي )بــول برايمــر( الحــق في حفــظ الأرشــيف العراقــي وتحليلــه، 
ومكنهــا مــن اســتخدام موقــع نصــب الجنــدي المجهــول للعمــل، مــع العــرض أن أرشــيف حــزب 
البعــث الخــاص بقيادتــه القطريــة قــد وضعــت الحكومــة الأمريكيــة اليــد عليــه، ونقــل الــى 

خــارج العــراق، وقــد أعيــد لاحقــاً  وســلم للحكومــة العراقيــة في العــام 2020 119.
مــن جهــة اخــرى كان هنالــك تداخــل اجتماعــي ممثــاً بالمرجعيــات الدينيــة يتبايــن حــول 
ــى  ــق أجهــزة النظــام الســابق، وافت ــرزت بعــد انتشــار وثائ ــي ب ــة الت ردود الأفعــال الانتقامي
مرجــع الشــيعة، كمــا بينــا ســابقاً، بوجــوب عــدم الاقتصــاص مــن عناصــر النظــام الســابق 

الّا مــن خــال القنــوات الرســمية 

117-  خــال الفتــرة الســابقة لإقــرار قانــون حمايــة المقابــر الجماعيــة وافــق مجلــس الحكــم علــى مقتــرح الــوزارة بأنشــاء لجنــة للتعامــل مع 
ملــف المقابــر الجماعيــة حيــث قــرر مجلــس الحكم بجلســته الاعتياديــة )61( المنعقــدة بتاريــخ 1/12/2003 مــا يأتي:

1. تشــكيل لجنــة مــن الســادة وزراء الصحــة والعــدل والداخليــة وحقــوق الأنســان والمســؤول الإعلامــي فــي مجلــس الحكــم لتتولــى مهمــة 
التعامــل مــع قضيــة المقابــر الجماعيــة.

2. تتولى اللجنة أعلاه تنفيذ المهام الأتية: -
أ‌- التحقق من شخصية الشهيد بالاستعانة بالوثائق المتوفرة أو من خلال التشخيص.

ب‌- إعادة دفن رفاة الشهداء وفق شعائر تليق بهم.
ج- توثيق عمليات اكتشاف المقابر الجماعية وإعادة دفن رفاة الشهداء وكافة الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.

د- التغطية الإعلامية الشاملة التي تظهر للعالم جرائم النظام السابق، بما في ذلك اشراك المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الأنسان.
هـ- إعداد محاضر خاصة بتعويض عوائل الشهداء واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.

و- اتخاذ الخطوات وجمع المعلومات عن مقترفي جرائم الإبادة الجماعية التي أفضت الى وجود المقابر الجماعية وتقديمهم للعدالة.
-3 يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

118-  أصــدر مجلــس الحكــم قــراراً بالعــدد 83 لســنة 2004 نــص علــى: - الــزام جميــع الأحــزاب والجمعيــات والمنظمات بتســليم الوثائق 
المهمــة الخاصــة بأجهــزة المخابــرات والاســتخبارات والأمــن العامــة المتوفــرة لديهــا والتــي تحتــوي علــى معلومــات تهــم مصالــح الدولــة 

العليــا تمكينــاً لجهــاز المخابــرات الوطنــي العراقــي مــن اســتخدامها لحمايــة امــن الوطــن والمواطنين.
119-  وفقــاً لقانــون هيئــة المســاءلة والعدالــة فــأن المــادة 4 /أ مــن القانــون تشــير الــى مســؤولية الهيئــة عــن إعــداد أرشــيف لحــزب البعــث 

وان هــذا الأرشــيف يــؤول الــى الحكومــة العراقيــة ليشــكل لاحقــاً أرشــيف عراقــي دائــم.



147

نص الفتوى:

استفتي المرجع الأعلى للشيعة، السيد على السيستاني، بالأسئلة أدناه فأفتى بالآتي:

1. هنــاك الكثيــر مــن أزلام النظــام الســابق ممــن كان لــه دور مباشــر أو غيــر مباشــر، 
في إيــذاء النــاس والاعتــداء عليهــم، وفيمــا يلــي بعــض الأســئلة بشــأنهم، نرجــو الإجابــة 
ــراف منــه، أو بغيــر ذلــك هــل  ــاء باعت ــل الأبري ــد دوره المباشــر في قت ــن تأك عليهــا، م

تجــوز المبــادرة الــى القصــاص منــه؟   

ج: المرجــع: القصــاص إنمــا هــو حــق لأوليــاء المقتــول، بعــد ثبــوت الجريمــة في المحكمــة 
الشــرعية، ولا تجــوز المبــادرة اليــه لغيــر الولــي، ولا قبــل الحكــم بــه مــن قبــل القاضــي 

الشرعي.

2. مــن كان، لمــا كتبــه مــن )تقريــر( ضــد بعــض المؤمنــن، دور أســاس في إعدامهــم، هــل 
يجــوز لأوليــاء المعدومــن قتلــه، أو إجبــاره علــى مغــادرة المدينــة أو نحــو ذلــك؟

ج: المرجــع: لا تجــوز المبــادرة الــى اتخــاذ أي إجــراء بصــدد معاقبتــه، بــل لابــد مــن 
تأجيــل الأمــر الــى حــن تشــكيل محكمــة شــرعية، للنظــر في مثــل هــذه القضايــا. 

3. هــل يكفــي كــون الشــخص عضــواً مهمــا في حــزب البعــث الســابق، أو مــن المتعاونــن 
مــع أجهــزة النظــام الأمنيــة بصــورة أو بأخــرى، في جــواز قتلــه؟ 

ــى  ــد مــن الانتظــار ال ــم الشــرعية، فــا ب ــى المحاك ــول ال ــه موك ــفِ، وامــر مثل ج: لا يك
حــن تشــكيلها.

4. بعــد ســقوط النظــام، وقعــت أعــداد هائلــة مــن ملفــات الأجهــزة الأمنيــة في أيــدي 
بعــض المؤمنــن، هــل يجــوز نشــر مــا تضمنتهــا مــن أســماء عمــاء النظــام والمتعاونــن 

معــه؟

ج: لا يجوز ذلك، بل لابد من حفظها، وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية.
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5. بعــض مــن ورد اســمه في ســجل المتعاونــن مــع الأجهــزة الأمنيــة، يدعــي أنــه تعهــد 
ــه  ــوت کون ــل ثب ــه قب ــراه، هــل يجــوز التشــهير ب ــد والإك ــة التهدي ــاون تحــت طائل بالتع

متعاونــاً بمحــض أرادتــه؟ 

ج: لا يجــوز التشــهير بــه حتــى لوثبــت ذلــك، الّا في بعــض الحــالات، رعايــة مصلحــة 

ــم. اهــم والله العال

 جمع من مقلديكم 
12/ ربيع الأول / 1242

لــم تعــرف المنظومــة القانونيــة العراقيــة، مفهــوم  الكشــف عــن الحقيقــة، بالصــورة التــي 
هــو متعــارف عليــه فيهــا. فالعــراق لــم يشــهد تشــكيل للجــان للحقيقــة، ولــم ينعقــد أي حــوار 
مــع الجمهــور والضحايــا، وبالتالــي لــم يتحقــق أي ربــط بــن عمــل مفتــرض للجــان الحقيقــة، 
والإجــراءات القضائيــة، كمــا لــم تتحقــق أيــة مقابــات بــن الجنــاة والضحايــا، الا في اطــار 
أعمــال المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا، وقــت أداء الشــهود مــن الضحايــا لشــهاداتهم.          
ــورده مــن  ــا ت ــة، وم ــة الانتقالي ــع مؤسســات العدال ــى مواق ــي تنشــر عل وان الإصــدارات الت
قصــص الضحايــا ومــا وقــع عليهــم مــن انتهــاك، لــم يقابهــا رد مــن المتهمــن، كمــا لــم تحــدد 
الوســائل والإجــراءات والأبحــاث الواجــب اعتمادهــا لتفكيــك منظومــة الاســتبداد، بالقــدر 
الــذي يؤمــن تحديدهــا للانتهــاكات وتوثيقهــا، ومعرفــة أســبابها وظروفهــا ومصدرهــا، 
والملابســات المحيطــة بهــا، والنتائــج المترتبــة عليهــا، ومعرفــة مصيــر ضحايــا التصفيــة، 
والقتــل، والفقــدان، والاختفــاء القســري،  وأماكــن وجودهــم، وهويــة مرتكبــي الجرائــم 
والمســؤولين عنهــا، فبخــاف الـــ12 قضيــة التــي نظرتهــا المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا، 
ــاة  ــة مــن معلومــات عــن الجن ــك المحاكمــات، وجلســاتها العلني ــق تل ــه وثائ ومــا خلصــت الي
والضحايــا والأليــة الإجرائيــة للانتهــاك، لــم تقــدم الإجابــة لآلاف مــن ذوي المختفــن قســراً 
عــن مصيــر أبناءهــم، كمــا أن اليــات الكشــف عــن القبــور الجماعيــة هــي الأخــرى لــم تكــن 
ــا،  ــة الضحاي ــد هوي ــاة واســتخراجها، وتحدي ــات الكشــف عــن الرف ــة، لتعقــب عملي متكامل
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والمباشــرة بملاحقــة الجنــاة، حيــث وحتــى ســاعة كتابــة هــذا النــص، لــم تنفــذ أيــة عمليــات 
مطابقــة وفــق تقنيــة البصمــة الوراثيــة، لاي مــن ضحايــا المقابــر الجماعيــة مــع ذويــه.  

بخــاف مــا تقــدم، فأنــه لــم يعــرف عــن التجربــة العراقيــة تبنيهــا أيــة صــورة مــن صــور 
الكشــف عــن الحقيقــة، علــى الرغــم مــن أن فهــم العراقيــن في العــام 2004 لأليــات العدالــة 
الانتقاليــة كان متواضعــاً 120، وان تركيزهــم كان منصبــاً علــى تعويــض الضحايــا، وتبنــي 
مســار واضــح للمســاءلة والملاحقــة القضائيــة والإداريــة، بــأدوات حكوميــة تحيــد الشــارع 

عــن المشــاركة في القــرار. 

المطلب الثاني: المــســـاءلــــــة والمــــــلاحقـــــة
أن العدالــة الانتقاليــة تهــدف الــى تعزيــز ثقافــة المســاءلة والمحاســبة، كبديــل عــن ثقافــة 
الإفــات مــن العقــاب، للمســؤولين عــن الجرائــم والانتهــاكات الجســيمة، وفي مجتمــع 
كالمجتمــع العراقــي، الــذي عانــى مــن ســطوة نظــام قاســي، تراكمــت تحــت حكمــه الانتهــاكات 
وتعــددت صورهــا، فــكان مــن الصعــب علــى المجتمــع العراقــي تقبل مســار العفو عــن مرتكبي 
تلــك الانتهــاكات، فيمــا ســاهم وصــول الأحــزاب المعارضــة للنظــام الســابق لســلطة القــرار 
في تعزيــز تبنــي مســار المحاســبة والملاحقــة عــن غيــره مــن مســارات قــد تكــون اقــل وطئــة.

تبنــى النظــام القانونــي العراقــي مســاراً مزدوجــاً للمســاءلة والمحاســبة عــن جرائــم النظــام 
الســابق، والانتهــاكات التــي ارتكبهــا، تدابيــر قضائيــة وأخــرى أداريــة لمســاءلة وملاحقــة 
أعضــاء حــزب البعــث، وعناصــر الأجهــزة للنظــام الســابق في مؤسســات الدولــة العراقيــة، 
وفي إطــار المجتمــع العراقــي وتشــكيلاته المدنيــة والاجتماعيــة والنقابيــة، وفــق اطــر قانونيــة 
شــرعت في صورتهــا الأولــى بقــرارات ســلطة الإدارة المدنيــة لقــوة الاحتــال، أو مجلــس 
الحكــم المفــوض عنهــا، ومــن بعــده الحكومــة المؤقتــة التــي شــكلت تحــت رقابــة ســلطة 

120 -  اظهــر اســتطلاع أجــراه مركــز حقــوق الأنســان التابــع لجامعــة كاليفورنيــا فــي اطــار دراســة متخصصة فــي لعــام2004 “أن اغلب 
العراقييــن ليــس لديهــم الاطــاع علــى الكبيــر عــن مفهــوم التقصــي للحقيقــة أو التجــارب الدوليــة بهــذا الشــأن وقد تركــزت مطالباتهــم بتوثيق 
الانتهــاكات وتخليــد الضحايــا وأنشــاء المتاحــف ومراكــز التوثيــق ومعــارض الصــور وانهــم يؤيــدون محاكمــة جنائيــة لمرتكبــي انتهــاكات 

حقــوق الأنســان فــي العــراق وان الضحايــا يجــب أن يعوضــوا الأمــر الــذي ابــرز فقــراً معرفيــاً باليــات عمــل لجــان الحقيقــة وأهميتهــا
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ــاً 121،  ــة لاحق ــدة عــن مؤسســات تشــريعية منتخب ــال، لتلغــي وتقــر تشــريعات جدي الاحت
وليقــر في إطــار المنظومــة أن المســاءلة والمحاســبة هــي مــن اختصــاص الهيئــات والســلطات 

القضائيــة والإداريــة حصــراً. وكانــت علــى الشــكل الاتــي:

المحور الاول: التدابير القضائية )تشكيل المحكمة الجنائية العراقية العليا(

ــاً مختصــاً وخاصــاً 122 بغطــاء دســتوري  تبنــى النظــام القانونــي العراقــي نظامــاً قضائي
اســتثنى المحكمــة المختصــة بمحاكمــة رمــوز النظــام الســابق عــن الجرائــم والانتهــاكات 
المرتكبــة مــن القيــد الدســتوري الــذي تقــرره المــادة 90 منــه، في أن مجلــس القضــاء الأعلــى 
هــو المســؤول عــن إدارة شــؤون الهيئــات القضائيــة دون غيــره مــن الســلطات، وينظــم القانــون 

طريقــة تكوينــه، واختصاصاتــه، وقواعــد ســير العمــل فيــه. 

حيــث اقــر تشــكيل المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا علــى ســبيل الاســتثناء مــن القيــد 
الدســتوري أعــاه في المــادة الدســتورية رقــم  134 بالنــص علــى » تســتمر المحكمــة الجنائيــة 
العراقيــة العليــا، بأعمالهــا بوصفهــا هيئــةً قضائيــة مســتقلة، بالنظــر في جرائــم النظــام 
الدكتاتــوري البائــد ورمــوزه، ولمجلــس النــواب إلغاؤهــا بقانــونٍ، بعــد إكمــال أعمالهــا »، علــى 
ــى دســتور 2005 تتضمــن  الرغــم مــن أن المحكمــة كمــا يقــرر قانونهــا وقــت الاســتفتاء عل
اكثــر مــن نــص يشــير الــى صلاحيــات لمجلــس الــوزراء تتعلــق باطــر تنظيميــة لعمــل المحكمــة 

121-   اقــر قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة المختصــة بالجرائــم صــد الإنســانية بموجــب الامــر 48 لســلطة الائتــاف المدنيــة وبموجب 
القــرار 1 لســنة 2003 الصــادر عــن مجلــس الحكــم الانتقالــي ليلغــى لاحقــاً بموجــب القانــون رقــم 10 لســنة 2005 قانــون المحكمــة 
الجنائيــة العراقيــة العليــا والــذي عــدل بموجــب القانــون رقــم 35 لســنة 2011 , التــي تخــص هيئــة المســاءلة والعدالــة فقــد شــكلت بموجــب 
قرار مجلــس الحكــم رقــم )21( لســنة 2003 تحــت مســمى هيئــة اجتثــاث البعث, وأقــرت بموجــب المــادة )49( مــن قانــون إدارة الدولــة 
المصادقــة علــى تشــكيلها  ، وأقــر لاحقــاً بموجــب  دســتور جمهورية العراق اســتمرارها فــي أعمالها بموجــب المادة  135 ليتــم تبني قانون 

جديــد للهيئــة تحــت مســمى هيئــة المســاءلة والعدالــة بموجــب القانــون رقــم 10 لســنة 200 

122 -   لــم يتضمــن القانــون الجنائــي العراقــي ســابقاً نصــوص عقابيــة تجــرم أفعــال جرائــم الإبــادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب، والجرائــم 
ضــد الإنســانية؛ وإدراجهــا فــي قانــون تأســيس المحكمــة العراقيــة المختصــة هــو بمثابــة تعديــل للقانــون الجنائــي العراقــي القائــم لكنــه جــاء 
مقيــداً بالإطــار الزمنــي الــذي امتــدت اليــه ولايــة المحكمــة وهــي الفتــرة المحصــورة مــن 1968-7-17 ولغايــة 2003-5-1 دون أن يمتــد 

أثــره لمــا يمكــن أن يقــع مــن جرائــم لاحقــاً.
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ــرر  ــم 35 لســنة 2013 ليتق ــون رق ــاً بموجــب القان ــة لاحق ــون المحكم ــث عــدل قان 123، حي
فيــه ارتبــاط المحكمــة بمجلــس القضــاء الأعلــى، وان تحــل عبــارة )مجلــس القضــاء الأعلــى( 
ــل  ــة، وبموجــب هــذا التعدي ــون المحكم ــا وردت في قان ــوزراء( أينم ــس ال ــارة )مجل محــل عب

اســتقلت المحكمــة عــن مجلــس الــوزارة بشــكل تــام.

اولًا: تأسيس المحكمة 

أقــرت المــادة 1 مــن قانــون المحكمــة، تأســيس المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا، وتمتعهــا 
ــام، وولايتهــا المكانيــة والزمانيــة، لتختــص بمحاكمــة الأشــخاص الطبيعيــة  بالاســتقلال الت
دون المعنويــة، لمــن كان عراقيــاً أو غيــر عراقــي، بشــرط الإقامــة في العــراق، واتهــم بارتــكاب 

جرائــم أوردهــا القانــون علــى ســبيل الحصــر في الفقــرات أ،  ب و ج لتختــص:-

1. بجرائم الإبادة الجماعية 
2. جرائم الحرب 

3. جرائم ضد الإنسانية
4. فيمــا أوردت الفقــرة د ولايــة عامــة للمحكمــة في محاكمــة منتهكــي القوانيــن 

العراقيــة المنصــوص عليهــا في المــادة 14 والتــي حــددت صــور أربــع لهــا وهــي:

• التدخل في شؤون القضاة أو محاولة التأثير عليهم 
• هدر الثروة الوطنية وتبديدها 

• سوء استخدام المنصب 
• أيــة جريمــة يعاقــب عليهــا قانــون العقوبــات أو أي قانــون عقابــي أخــر وقــت ارتكابهــا 

123-   نصــت المــادة 2 علــى أن للمحكمــة أن تعقــد جلســاتها خــارج بغــداد بقــرار عــن مجلــس الــوزراء بنــاءاً على اقتــراح رئيس المحكمة 
, كمــا نصــت المــادة 3 الفقــرة خامســاً علــى انــه يجــوز لرئيــس مجلــس الــوزراء عنــد الضــرورة بنــاءاً علــى اقتــراح رئيــس المحكمــة انتداب 
قضــاة مــن غيــر العراقييــن , ونصــت المــادة 4 الفقــرة ثالثــاً علــى اشــتراط موافقــة مجلــس الــوزراء لتعييــن مــن يتــم ترشــيحه مــن القضــاة 
عــن مجلــس القضــاء وفــي  الفقــرة رابعــاً  نــص علــى أن لمجلــس الرئاســة بنــاءاً علــى اقتــراح مجلــس الــوزراء نقــل أي قــاض أو مــدع عــام 
الــى مجلــس القضــاء الأعلــى لاي ســبب كان , وكــذا الحــال فــي موضوعــة أنهــاء خدمــة القضــاة أو المدعيــن العــام فقــد نصت المــادة 6 على 
حــق مجلــس الــوزراء برفــع توصيــة محكمــة التمييــز فــي المحكمــة الــى مجلــس الرئاســة لأنهــاء خدمــة القاضــي أو المدعــي العــام , وتوجل 
المــادة 35 مــن قانــون المحكمــة علــى رئيــس المحكمــة إعــداد تقريــر ســنوي عــن أعمــال المحكمــة يقدم الــى مجلس الــوزراء وانــه وبموجب 

المــادة 39 مــن قانــون المحكمــة فــان مجلــس الــوزراء وبالتنســيق مــع رئيــس المحكمــة يصــدران تعليمات تســهيل تنفيــذ قانــون المحكمة .
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فيمــا إذا فشــلت محاكمــة المتهــم لتخلــف ركــن خــاص عــن أحــد الجرائــم الثــاث )الإبــادة 
الجماعيــة، جرائــم الحــرب، جرائــم ضــد الإنســانية( وقــد حــددت ولايــة المحكمــة بموجــب 
المــــــادة 1 أولاً بـــالجــــرائم المرتكبـــــة خلال الفـــــترة المحصــــــورة بين 17-7-1968 ولغــــايـــــة 

1-5-2003 دون التقييــد بمحــل ارتــكاب الجريمــة ســواء أكان في العــراق أو خارجــه.

كنــا قــد بينــا أن النظــام القانونــي الجنائــي العراقــي لا يتضمــن أيــة نصــوص عقابيــة لتجــريم 
الجرائــم المتبنــى تجريمهــا في قانــون المحكمــة وان قانــون المحكمــة وان شــكل تعديــاً للقانون 
الجزائــي العراقــي الا انــه مقيــد بشــخوص مرتكبــي تلــك الجريمــة ووقــت ارتكابهــا , وقــد 
ترتــب علــى مــا تقــدم انــه في العــام 2019  أعيــد طــرح إشــكالية القصــور القانونــي العراقــي 
عــن تجــريم تلــك الأفعــال  علــى الرغــم مــن أن العــراق قــد ســبق لــه المصادقــة علــى الاتفاقيــة 
الدوليــة لمنــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا 124. فقــد عملــت بعثــة الأمم المتحدة 
مــع الحكومــة العراقيــة علــى إعــداد مســودة قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة المختصــة 

بالجرائــم الأكثــر جســامة 125.

ثانياً: هيكلية المحكمة 

تتألف المحكمة كما نصت على ذلك المادة 3 من قانونها من 126:-
ــون رئيســاً     ــم ويك ــن بينه ــون رئيســاً م ــة وتتشــكل مــن 9 قضــاة ينتخب ــة تمييزي 1. هيئ

للمحكمــة
2. محكمــة جنايــات أو أكثــر وتتشــكل المحكمــة مــن خمــس قضــاة ينتخبــون مــن بينهــم 

ئيساً  ر
3. قضاة تحقيق 

4. هيئة الادعاء العام .

124 -  صادق العراق على الاتفاقية بتاريخ 20 – 1-1959.
125 -   راجع الملحق رقم 1 مقترح القانون النموذجي للجرائم الدولية في العراق 

126 -   بموجــب قانــون التعديــل رقــم 35 لســنة 2013 اقــر اســتمرار المحكمــة بهيئــة تحقيقيــة واحــدة وهيئــة جنائيــة واحــدة للنظــر فــي 
الشــكاوى الواقعــة ضمــن اختصاصهــا وتخضــع فــي إجراءاتهــا لأحــكام قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 23 لســنة 1971 .
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ثالثاً: الية تعيين القضاة في المحكمة 

نصت المادة 4 من قانون المحكمة على: 
مــن  عــالٍ  بقــدر  العامــون  والمدّعــون  القضــاة  يتحلـّـى  أن  يشــترط  أولا: 
القانــون  في  الخبــرة  فيهــم  وتتوافــر  والاســتقامة  والنزاهــة  الأخلاقــي  الســمو 
القضائــي  التنظيــم  قانــون  في  عليهــا  المنصــوص  التعيــن  وشــروط  الجنائــي 
.1979 لســنة   159 رقــم  العــام  الادّعــاء  وقانــون   1979 لســنة   160  رقــم 

ثانيا: استثناءً من أحكام البند أولاً من المادة يكون المرشحون لشغل وظيفة القضاة في 
المحكمــة مــن القضــاة او المحامــن او المحققــن القضائيــن أو القانونيــن الذيــن لديهــم 
 خدمــة قضائيــة أو قانونيــة في المحاكــم او دوائــر الدولــة لا تقــل عــن عشــر ســنوات( 127

ثالثــا: أ- يرشــح مجلــس القضــاء الأعلــى جميــع القضــاة والمدعــن العامــن في هــذه 
المحكمــة ويتــم تعيينهــم بقــرار مــن مجلــس الرئاســة بعــد موافقــة مجلــس الوزراء 
ويكونــوا في الصنــف الأول اســتثناءً مــن أحــكام قانــون التنظيــم القضائي وقانون 
 الادّعــاء العــام وتحــدد رواتبهــم ومكافاتهــم بتعليمــات يصدرهــا مجلــس الــوزراء.

ب - يعتبــر القضــاة والمدعــون العامــون والموظفــون المعينــون وفــق أحــكام القانون 
للمحكمة قبل هذا التشريع مصادق على تعيينهم قانوناً من تاريخ التعيين حسب 
 أحكام الفقرة ثالثا/ ا من المادة 4 مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذا القانون .

رابعــا: لمجلــس الرئاســة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الــوزراء نقــل أي قــاضٍ أو مــدّعٍ عــام 
مــن المحكمــة الــى مجلــس القضــاء الأعلــى لاي ســبب كان .

ومــن حيــث الواقــع العملــي فــأن الغالبيــة العظمــى مــن قضــاة المحكمــة كانــت مــن 
المحامــن مــن حملــة الصلاحيــة المطلقــة 128

127-   تــم تبنــي هــذا النــص بموجــب قانــون التعديــل رقــم 35 لســنة 2014 بديــاً عــن النــص الســابق الــذي يتضمــن )اســتثناء مــن أحــكام 
البنــد أولا مــن هــذه المــادة يكــون المرشــحون لشــغل وظائــف القضــاة فــي الهيئــة التمييزيــة وفي محاكــم الجنايات وقضــاة التحقيــق والمدعين 
العاميــن مــن القضــاة والمدعيــن العاميــن المســتمرين بالخدمــة ويجــوز أن يرشّــح للمحكمــة قضاة وأعضــاء ادّعاء عــام متقاعــدون دون التقيّد 
بشــرط العمــر ومحامــون عراقيــون يتمتّعــون بالكفــاءة والخبــرة العاليــة ومــن ذوي الصلاحية المطلقــة وفقا لقانــون المحاماة رقم 173 لســنة 

1965 ولديهــم خدمــة قضائيــة أو قانونيــة أو فــي مجــال المحامــاة لا تقــل عــن 15 خمس عشــرة ســنة .(

128-   راجع المادة 21 من قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة 1965

أولا: يشــترط أن يتحلـّـى القضــاة والمدّعــون العامــون بقــدر عــالٍ مــن الســمو الأخلاقــي 
والنزاهــة والاســتقامة وتتوافــر فيهــم الخبــرة في القانــون الجنائــي وشــروط التعيــن 
المنصــوص عليهــا في قانــون التنظيــم القضائــي رقــم 160 لســنة 1979 وقانــون الادّعــاء 

العــام رقــم 159 لســنة 1979.
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رابعاً: دور القضاة والمستشارين والمحاميين الأجانب في أعمال المحكمة 
أجــازت المــادة 3 مــن قانــون المحكمــة لمجلــس الــوزراء عنــد الضــرورة وباقتــراح مــن رئيــس 
المحكمــة انتــداب قضــاة مــن غيــر العراقيــن ممــن لهــم خبــرة في مجــال المحاكمــات في 
الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون وممــن يتحلـّـون بقــدرٍ عــالٍ مــن الســمو الأخلاقي 
والاســتقامة والنزاهــة للعمــل في المحكمــة في حالــة كــون أحــد الأطــراف هــو الدولــة وينتــدب 

هــؤلاء القضــاة بمســاعدة المجتمــع الدولــي بمــا في ذلــك الأمم المتحــدة.

وبالعــودة لســجل المحكمــة لــم يتأيــد لنــا اســتخدام مجلــس الــوزراء لهــذه الصلاحيــة وان 
جميــع المحاكمــات قــد تمــت مــن قبــل قضــاة عراقيــن.

أجــازت المــادة 19 مــن قانــون المحكمــة مشــاركة المحاميــن الأجانب في الدفــاع عن المتهمين 
بشــرط ان يكــون المحامــي الرئيســي في فريــق الدفــاع عراقيــاً ومــن حيــث التطبيــق العملــي 

فقــد شــارك محامــون أجانــب الــى جانــب المحاميــن العراقيــن في الدفــاع عــن المتهمــن.

وعــن الاســتعانة بالخبــراء والمستشــارين غيــر العراقيــن فقــد أجــازت المــادة 8 مــن القانــون 
الفقــرات 9 , 10 مــن قانــون المحكمــة لقضــاة التحقيــق ذلــك بالنــص. 

تاســعا – لرئيــس قضــاة التحقيــق وبعــد التشــاور مــع رئيــس المحكمــة أن يعــن أشــخاصاً 
مــن غيــر العراقيــن خبــراء لتقــديم المســاعدة القضائيــة لقضــاة التحقيق في مجــال التحقيق 
ــك ولرئيــس قضــاة  عــن القضايــا المشــمولة بهــذا القانــون ســواء كانــت دوليــة أو غيــر ذل
 التحقيــق انتــداب هــؤلاء الخبــراء بمســاعدة المجتمــع الدولــي بمــا في ذلــك الأمم المتحــدة.
عاشــراً – يشــترط أن يتحلـّـى الخبــراء والمراقبــون غيــر العراقيــن المنصــوص عليهــم في 
البنــد تاســعا مــن هــذه المــادة بقــدرٍ عــالٍ مــن الســمو الأخلاقــي والاســتقامة والنزاهــة. 
ويفضّــل في الخبيــر والمراقــب غيــر العراقــي أن يكــون قــد عمــل في القضــاء أو الادّعــاء العــام 

ــة. ــده أو في محاكــم جرائــم الحــرب الدولي في بل

ومــن حيــث التطبيــق العملــي فقــد شــارك خبــراء أجانــب في أعمــال التحقيــق في اســتخراج 
وتوثيــق الأدلــة مــن مواقــع القبــور الجماعيــة في معــرض التحقيــق في جرائم الأنفــال وغيرها
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 خامساً: اختصاصات المحكمة 
حــدد الفصــل الثانــي مــن قانــون المحكمــة الجرائــم التــي تختــص بهــا المحكمــة والأفعــال 

التــي تنــدرج تحــت أي منهــا فقــررت المــادة 11 / أولا مــن القانــون:

لأغــراض هــذا القانــون وطبقــا للاتفاقيــة الدوليــة الخاصة بمنع جريمة الإبــادة الجماعية 
المعاقــب عليهــا المؤرخــة في 9/ كانــون الأول – ديســمبر / 1948 المصــادق عليهــا مــن العــراق 
في 20/ كانــون الثانــي – ينايــر / 1959 فــإن الإبــادة الجماعيــة تعنــي الأفعــال المدرجــة في 
أدنــاه المرتكبــة بقصــد إهــاك جماعــة قوميــة او إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة بصفتهــا هــذه، 

إهــاكا كليــا أو جزئيــا.
أ.  قتل أفراد من الجماعة.

ب. الحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد من الجماعة.
ــاً أو  ــي كلي ــا الفعل ج.  إخضــاع الجماعــة عمــدا لأحــوال معيشــية يقصــد بهــا إهلاكه

ــاً. جزئي
د. فرض تدابير تستهدف منع الأنجاب داخل الجماعة.

هـ.  نقل أطفال من الجماعة عنوة الى جماعة أخرى.

ثانيا - توجب الأعمال التالية ان يعاقب عليها :
أ.  الإبادة الجماعية .

ب.  التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية .
ج.  التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية .

د.  محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية .
هـ.  الاشتراك في الإبادة الجماعية

فيمــا حــددت المــادة 12 مــن القانــون الأفعــال التــي تنــدرج تحــت توصيــف الجرائــم ضــد 
الإنســانية حيــث نصــت الفقــرة أولا منهــا علــى :-

أولا- الجرائــم ضــد الإنســانية تعنــي لأغــراض هــذا القانــون أيــاً مــن الأفعــال المدرجــة 
في أدنــاه متــى ارتكبــت في اطــار هجــوم واســع النطــاق او منهجــي موجّــه ضــد أيــة 

مجموعــة مــن الســكان المدنيــن وعــن علــمٍ بهــذا الهجــوم .
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أ. القتل العمد .
ب. الإبادة .

ج. الاسترقاق .
د. إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان .

هـــ. الســجن أو الحرمــان الشــديد علــى أي نحــوٍ أخــرٍ مــن الحريــة البدنيــة بمــا يخالــف 
القواعــد الأساســية للقانــون الدولــي .

و. التعذيب .
ز. الاغتصــاب، الاســتعباد الجنســي، الإكــراه علــى البغــاء، الحمــل القســري، أو أي 

ــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة . ــى مث ــف الجنســي عل شــكل أخــر مــن أشــكال العن
ح. اضطهــاد أيــة جماعــة محــددة أو مجموعــة محــددة مــن الســكان لأســباب سياســية 
أو عرقيــة أو قوميــة أو إثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة أو متعلقّــة بنــوع الجنــس أو لأســباب 
أخــرى لا يجيزهــا القانــون الدولــي وذلــك فيمــا يتصــل بــاي فعــل مشــار اليــه مــن 

أشــكال العنــف الجنســي علــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة .
ط. الإخفاء القسري للأشخاص .

ي. الأفعــال اللاإنســانية الأخــرى ذات الطابــع المماثــل التــي تتســبب عمــداً في معانــاة 
شــديدة أو في أذىً خطيــر يلحــق بالجســم أو بالصحــة العقليــة أو البدنيــة

ثانيــا – لأغــراض تطبيــق أحــكام البنــد أولاً مــن هــذه المــادة تعنــي المصطلحــات المدرجــة 
في أدنــاه المعانــي المبينــة إزائهــا : –

أ.  هجــوم موجّــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنيــن يعنــي نهجــاً ســلوكياً تضمــن 
الارتــكاب المتكــرر للأفعــال المنصــوص عليهــا في البنــد أولاً مــن هــذه المــادة ضــد أيــة 
مجموعــة مــن الســكان المدنيــن عمــاً بسياســة دولــة أو منظمــة تقضــي بارتــكاب مثــل 

هــذه الهجــوم، أو تعزيــزاً لهــذه السياســة .
ب.  الإبــادة تعنــي تعمــد فــرض أحــوال معيشــية، كالحرمــان مــن الحصــول علــى الطعام 

والــدواء، بقصــد إهــاك جــزء من الســكان .
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ج.  الاســترقاق يعنــي ممارســة أي مــن أو جميــع الســلطات المترتبــة علــى حــق الملكيــة، 
على شــخص ما، بما في ذلك ممارســة هذه الســلطات في ســبيل الاتجار بالأشــخاص، 

ولا ســيما النســاء والأطفال .
د.  إبعــاد الســكان أو النقــل القســري للســكان يعنــي نقــل الأشــخاص المعنيــن قســراً 
مــن المنطقــة التــي يوجــدون فيهــا بصفــة مشــروعة، بالطــرد أو بــاي فعــل قســري أخــر، 

دون مبــررات يســمح بهــا القانــون الدولــي .
ــاً أو  ــاة، ســواءً كان بدني ــم الشــديد والمعان ــد في تســبب الأل هـــ.  التعذيــب يعنــي التعمّ
فكريــاً علــى شــخص قيــد الاحتجــاز أو تحــت ســيطرة المتهــم علــى أن التعذيــب لا 

يشــمل الألــم أو المعانــاة الناجمــة عــن العقوبــات القانونيــة أو ذات علاقــة بهــا .
و.  الاضطهــاد يعنــي الحرمــان المتعمــد والشــديد مــن الحقــوق الأساســية بمــا يتناقــض 

والقانــون الدولــي بســبب هويــة الجماعــة أو المجموعــة .
ز.  الإخفــاء القســري للأشــخاص يعنــي إلقــاء القبــض علــى أشــخاص أو احتجازهــم أو 
اختطافهــم مــن قبــل الدولــة أو منظمــة سياســية، أو بــأذن أو دعــم منهــا لهــذا الفعــل أو 
بســكوتها عنــه. ثــم رفضهــا الإقــرار بحرمــان هــؤلاء الأشــخاص مــن حريتهــم أو اعطــاء 
معلومــات عــن مصيرهــم أو عــن أماكــن وجودهــم، بهــدف حرمانهــم مــن حمايــة القانون 

مــدة زمنيــة طويلــة.

حــددت المــادة 13 مــن القانــون الأفعــال التــي تنــدرج تحــت توصيــف جرائــم الحــرب حيــث 
نصت:

تعني جرائم الحرب لأغراض هذه القانون ما يأتي: –

أولا -  خروقــات جســيمة لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 12 أب 1949 وبالتحديــد أي فعــل 
ــة بموجــب  ــكات المحمي ــة ضــد الأشــخاص أو الممتل ــاه المرتكب ــال المدرجــة في أدن ــن الأفع م

أحــكام اتفاقيــة جنيــف ذات العلاقــة.
أ -  القتل العمد.

ب -  التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية .
ج -  تعمّد إحداث معاناة شديدة أو الحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة .
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د -  الحــاق تدميــر واســع النطــاق بالممتلــكات والاســتيلاء عليهــا دون أن تكــون هنــاك 
ضــرورة عســكرية تبــرر ذلــك وبشــكل مخالــف للقانــون وبطريقــة عابثــة .

هـ -  إرغام أسير حرب أو شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية .
و - تعمّــد حرمــان أســير حــرب أو شــخص محمــي مــن حقــه في أن يحاكــم محاكمــة 

عادلــة ونظاميــة .
ز -  الحجز غير القانوني .

ح - الإبعاد أو النقل غير القانوني .
ط - اخذ رهائن .

ثانيــا – الانتهــاكات الخطيــرة الأخــرى للقوانــن والأعــراف الواجبــة التطبيــق علــى المنازعات 
ــال  ــد أي فعــل مــن الأفع ــي، وبالتحدي ــون الدول ــت للقان ــة المســلحة، في النطــاق الثاب الدولي

الأتيــة : –
أ -  تعمــد توجيــه هجمــات ضــد الســكان المدنيــن بصفتهــم هــذه أو ضــد أفــراد 

مدنيــن لا يشــاركون مباشــرة في الأعمــال الحربيــة .
ب -  تعمــد توجيــه هجمــات ضــد أهــداف مدنيــة، بضمنهــا مواقــع لا تشــكل أهدافــا 

عســكرية .
ج -  تعمــد شــن هجمــات مســتخدمين، منشــات، مــواد وحــدات أو مركبــات تســتخدم 
في مهــام المســاعدة الإنســانية أو حفــظ الســام طبقــا لميثــاق الأمم المتحــدة، طالمــا 
كانــت مثــل هــذه المهــام تســتحق الحمايــة الممنوحــة للمدنيــن أو الأهــداف المدنيــة 

ــون للمنازعــات المســلحة. بموجــب القان
ــة  ــون هــذا الهجــوم سيســفر عــن خســائر تبعي ــم بك ــع العل د -  تعمــد شــن هجــوم م
في الأرواح أو عــن إصابــات بــن المدنيــن أو عــن الحــاق أضــرار مدنيــة يكــون إفراطــا 

واضحــا بالقيــاس الــى مجمــل المكاســب العســكرية المتوقعــة الملموســة والمباشــرة .
هـــ -  تعمــد شــن هجــوم مــع العلــم بكــون هــذا الهجوم سيســفر عن إحداث ضرر واســع 
والنطــاق وطويــل الأمــد وشــديد للبيئــة الطبيعيــة يكــون إفراطــا واضحــا بالقيــاس الــى 

مجمل المكاســب العســكرية المتوقعة الملموســة والمباشــرة.
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و -  المهاجمــة أو القصــف بأيــة وســيلة كانــت ضــد المــدن أو القــرى أو المســاكن أو 
ــا عســكرية . ــا دفاعــات وهــي ليســت أهداف ــي لا توجــد له ــي الت المبان

ز -  قتــل أو جــرح مقاتــل كان قــد تخلّــى عــن ســاحه أو انــه لــم يعــد يمتلــك وســائل 
الدفــاع عــن نفســه واستســلم بشــكل واضــح .

ح -  إســاءة اســتعمال علــم الهدنــة أو علــم العــدو أو شــارته العســكرية وزيّــه العســكري 
أو علــم الأمم المتحــدة أو شــاراتها وأزيائهــا العســكرية وكذلــك الشــعارات المميــزة 

لاتفاقيــات جنيــف ممــا يســفر عــن مــوت الأفــراد أو الحــاق إصابــات بالغــة بهــم.
ط -  قيــام حكومــة العــراق أو أي مــن أجهزتهــا وتشــمل علــى ســبيل التوضيــح أي 
جهــاز مــن أجهــزة حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر، 
بنقــل أجــزاء مــن الســكان المدنيــن الــى أي ارض تحتلهــا، أو إبعــاد أو نقــل كل أو بعــض 

ســكان الأرض المحتلــة ضمــن هــذه الأرض أو خارجهــا .
ي -  تعمّد توجيه هجمات ضد مبان لا تشــكّل أهدافا عســكرية ومخصصة لأغراض 
دينيــة، وتعليميــة، فنيــة، علميــة، أو خيريــة، أو ضــد أثــار تاريخيــة، مستشــفيات وأماكــن 

تجمــع المرضــى والجرحى .
ك -  إخضــاع الأشــخاص التابعــن لأيــة دولــة للتشــويه البدنــي أو لاي نــوع مــن 
التجــارب الطبيــة أو العلميــة التــي لا تبررهــا المعالجــة الطبيــة أو معالجــة الأســنان أو 
المعالجــة في المستشــفى للشــخص المعنــي ولا تجــري أيضــا لصالحــه متســببة في وفــاة 

ــك الشــخص أو الأشــخاص أو تعريــض صحتهــم لخطــر شــديد . ذل
ل -  قتل أو جرح أي من أفراد دولة معادية أو جيش معاد بطريقة غادرة .

م -  إعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة .
ن -  تدميــر أو الاســتيلاء علــى الممتلــكات المدنيــة للطــرف المعــادي مــا لــم يكــن التدميــر 

أو الاســتيلاء امــرأ الزمتــه ضــرورات الحرب .
ــي  ــى القضــاء بقصــد حرمــان مواطن ــع اللجــوء ال ــق أو من س -  إعــان الغــاء أو تعلي

ــة بحقوقهــم . الطــرف المعــادي مــن المطالب
ع -  أكــراه رعايــا الطــرف المعــادي علــى المســاهمة في عمليــات حربيــة موجّهــة ضــد 
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دولتهــم، حتــى، وان كانــوا في خدمــة الدولــة المتحاربــة قبــل انــدلاع الحــرب .
ف -  نهب أية بلدة أو مكان حتى، وان، تّم الاستيلاء عليه عنوة .

ص -  استخدام السموم أو الأسلحة السامة .
ق -  اســتخدام الغــازات الخانقــة أو الســامة أو أيــة غــازات أخــرى وكذلــك أيــة ســوائل 

أو مــواد أو معــدات أخــرى مشــابهة .
ر -  اســتخدام الرصاصــات التــي تتمــدّد أو تتســطّح بســهولة في الجســم البشــري 
مثــل الرصاصــات ذات الأغلفــة الصلبــة التــي لا تغطــي كامــل جســم الرصاصــة أو 

الرصاصــات المحــززة الغــاف .
ش -  الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .

ت -  الاغتصــاب، أو الاســتعباد الجنســي أو البغــاء القســري أو الحمــل القســري، أو 
أي شــكل أخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي علــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة .

ث -  اســتغلال وجــود أشــخاص مدنيــن أو أشــخاص أخريــن محميــن لجعــل بعــض 
النقــاط أو المناطــق أو القــوات العســكرية محصّنــة مــن العمليــات العســكرية .

خ -  تعمــد توجيــه هجمــات ضــد مبــان، مــواد وحــدات طبيــة، وســائط نقــل وأشــخاص 
يســتعملون الشــعارات المميــزة لاتفاقيــات جنيــف طبقــا للقانــون الدولــي .

ذ -  تعمــد تجويــع المدنيــن كأســلوب مــن أســاليب الحــرب بحرمانهــم مــن المــواد 
التــي لا غنــى عنهــا لبقائهــم، بمــا في ذلــك تعمــد عرقلــة إمــدادات الإغاثــة وكمــا هــو 

منصــوص عليــه بموجــب القانــون الدولــي .
ض -  تجنيــد أو تســجيل أطفــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر في قــوات الجيــش 

الوطنــي أو اســتخدامه للاشــتراك بفاعليــة في الأعمــال العدائيــة .

ثالثــا –  حــالات وقــوع نــزاع مســلح مــن أي نــوع، مــن الأفعــال التاليــة المرتكبــة ضــد أشــخاص 
ــا في الأعمــال الحربيــة، بمــا في ذلــك أفــراد القــوات المســلحة الذيــن  غيــر مشــتركين فعلي
القــوا ســاحهم وأولئــك الذيــن اصبحــوا عاجزيــن عــن القتــال بســبب المــرض أو الإصابــة أو 

الاحتجــاز أو لاي ســبب أخــر .
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أ -  اســتعمال العنــف ضــد الحيــاة والأشــخاص، وخاصــة القتــل بجميــع أنواعــه 
والتعذيــب. القاســية  والمعاملــة  والتشــويه 

ب -  الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
ج -  اخذ الرهائن .

ــذ إعدامــات دون وجــود حكــم ســابق صــادر عــن محكمــة  د -  إصــدار أحــكام وتنفي
ــي لا  ــا والت ــرف به ــة المعت ــات القضائي ــع الضمان ــل جمي ــا تكف مشــكلة تشــكيلا نظامي

ــا . يمكــن الاســتغناء عنه

علــى  التطبيــق  الواجبــة  والأعــراف  للقوانــن  الأخــرى  الخطيــرة  الانتهــاكات   - رابعــا 
المنازعــات المســلحة غيــر الدوليــة، في النطــاق الثابــت للقانــون الدولــي، وبالتحديــد أي فعــل 

مــن الأفعــال الأتيــة : –
أ -  تعمــد توجيــه هجمــات ضــد الســكان المدنيــن بصفتهــم هــذه أو ضــد أفــراد 

مدنيــن لا يشــاركون مباشــرة في الأعمــال الحربيــة .
ب -  تعمّــد توجيــه هجمــات ضــد مبــان، مــواد، وحــدات ووســائل نقــل طبيــة وأفــراد 

مــن المســتخدمين للشــعارات المميــزة لاتفاقيــات جنيــف طبقــا للقانــون الدولــي .
ج -  تعمّــد شــنّ هجمــات ضــد مســتخدمين، منشــات، مــواد، وحــدات أو مركبــات 
مســتخدمة في مهــام المســاعدة الإنســانية أو حفــظ الســام طبقــا لميثــاق الأمم المتحدة، 
طالمــا كانــت مثــل هــذه المهــام تســتحق الحمايــة الممنوحــة للمدنيــن أو الأهــداف المدنيــة 

بموجــب القانــون الدولــي للمنازعــات المســلحّة .
ــة، فنيــة،  ــة، تعليمي ــد توجيــه هجمــات ضــد مبــان مخصصــة لأغــراض ديني د -  تعمّ
المرضــى  وأماكــن تجمــع  ومستشــفيات  تاريخيــة،  أثــار  أو ضــد  خيريــة  أو  علميــة 

والجرحــى شــريطة الا تكــون أهدافــا عســكرية .
هـ -  نهب أية بلدة أو مكان حتى وان تّم الاستيلاء عليه عنوة .

و -  الاغتصــاب، الاســتعباد الجنســي، البغــاء القســري، الحمــل القســري، أو أي شــكل 
أخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي علــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة .
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ز -  تجنيــد أو تســجيل أطفــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر في قــوات أو جماعــات 
مســلحّة أو اســتخدامهم للمشــاركة فعليا في الأعمال الحربية .

ح -  إصــدار أوامــر بترحيــل الســكان المدنيــن لأســباب تتصــل بالنــزاع مــا لــم يكــن ذلك 
مــن اجــل امــن المدنيــن المعنيــن أو لأســباب تتصــل بالنــزاع مــا لــم يكــن ذلــك مــن اجــل 

امــن المدنيــن المعنيــن أو لأســباب عســكرية ملحــة .
ط -  قتل أو إصابة احد مقاتلي الطرف المعادي غدرا .

ي -  إعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة .
ك -  إخضــاع الأشــخاص الخاضعــن لســلطة الطــرف الأخــر في النــزاع للتشــويه 
البدنــي أو لاي نــوع مــن التجــارب الطبيــة أو العلميــة التــي لا تبررهــا المعالجــة الطبيــة 
أو معالجــة الأســنان أو المعالجــة في المستشــفى للشــخص المعنــي ولا تجــري أيضــا 
لصالحــه متســببة في وفــاة ذلــك الشــخص أو الأشــخاص أو في تعريــض صحتهــم 

لخطــر شــديد .
ــر أو  ــم يكــن التدمي ــا ل ــادي م ــكات الطــرف المع ــى ممتل ــر أو الاســتيلاء عل ل -  تدمي

ــه ضــرورات الحــرب . ــرا الزمت الاســتيلاء أم

 كمــا حــددت المــادة 14 مــن القانــون الأفعــال التــي تنــدرج تحــت توصيــف جرائــم 
ــة  ــه تســري ولاي ــى أن ــا عل ــرة أولا منه ــث نصــت الفق ــة حي ــن العراقي ــاك القواني انته

المحكمــة علــى مرتكبــي احــدى الجرائــم الأتيــة: 

أولا –  التدخل في شؤون القضاء أو محاولة التأثير في أعماله 

ثانيــا – هــدر الثــروة الوطنيــة وتبديدهــا اســتنادا الــى أحــكام الفقــرة ز مــن المــادة 

الثانيــة مــن قانــون معاقبــة المتآمريــن علــى ســامة الوطــن ومفســدي نظــام الحكــم 
رقــم 7 لســنة 1958 

ثالثــا –  ســوء اســتخدام المنصــب والســعي وراء السياســات التــي كادت أو تــؤدّي 
الــى التهديــد بالحــرب أو اســتخدام القــوات المســلحة العراقيــة ضــد دولــة عربيــة 

وفقــا للمــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 7 لســنة 1958.
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رابعــا –  اذا وجــدت المحكمــة تخلــف الركــن الخــاص لاي جريمــة مــن الجرائــم 
المنصــوص عليهــا في المــواد 11 و12 و13 مــن هــذا القانــون ويثبــت لديهــا أن الفعــل 
يشــكّل جريمــة يعاقــب عليهــا قانــون العقوبــات أو أي قانــون عقابــي أخــر وقــت 

ارتكابهــا فتســري ولايتهــا القضائيــة للنظــر في القضيــة .

سادساً: ولاية المحكمة في مواجهة القضاء الوطني ومحاكمه 
عالجــت المادتــن 29 و 30 مــن قانــون المحكمــة حالــة التنــازع في الاختصــاص بــن المحكمــة 

ونظــام المحاكــم الوطنيــة التابعــة لمجلــس القضــاء الأعلــى فقــررت 
ــق بولايتهــا  ــة فيمــا يتعل ــع المحاكــم العراقي ــى جمي ــة التقــدم عل 1- أن للمحكمــة أولوي
علــى الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد 11 و 12 و 13 الســابق توصيفهــا، ولا نــرى 
موجــب للنــص علــى هــذه المــادة لان القانــون العراقــي أصــا لا يتضمــن نصــوص 
تجــريم للأفعــال المتعلقــة بالجرائــم الثــاث )جرائــم الحــرب، الإبــادة الجماعيــة، ضــد 
الإنســانية( والمحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا هــي المحكمــة الوحيــدة المختصــة 
بالنظــر بهــذه الجرائــم.  أي أن وقــوع حالــة التنــازع في الاختصــاص مســتحيلة عمليــاً 
الا اذا كان المقصــود بالنــص محاكمــة الأشــخاص عــن أفعــال قــرر قانــون المحكمــة 
توصيفهــا تحــت أي مــن التوصيفــات الثــاث الا أن قانــون العقوبــات العراقــي أو غيــره 

مــن القوانــن قــد افــرد لهــا وصفــاً يجرمهــا هــو الأخــر.
2- للمحكمــة ولايــة مشــتركة مــع المحاكــم الوطنيــة فيمــا يتعلــق بالنظــر بالجرائــم 
المنصــوص عليهــا في المــادة 14 منــه , الا أن الفقرتــن ثالثــاً ورابعــاً مــن المــادة 29 عــادت 
لتمنــح المحكمــة الحــق في طلــب أي قضيــة تخــص أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا 
في قانونهــا وان علــى تلــك المحاكــم الاســتجابة للطلــب , ويؤخــذ علــى هــذا النــص فيمــا 
يتعلــق بالجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة 14 أن نظــر المحكمــة الجنائيــة العراقيــة 
العليــا ســيحرم المتهــم مــن الاســتفادة مــن أيــة قوانــن عفــو ســابقة يمكــن أن تشــمله 
فيمــا لــو تم نظــر القضيــة مــن قبــل المحاكــم الجزائيــة العاديــة حيــث تنــص المــادة 15 
ــل  ــى » لا تشــمل قــرارات العفــو الصــادرة قب ــون المحكمــة الفقــر سادســاً  عل مــن قان
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ــا  ــم المنصــوص عليه ــكاب احــدى الجرائ ــن المتهمــن في ارت ــا م ــون أي ــاذ هــذا القان نف
ــم الثــاث الجســيمة  ــد الفقــرة سادســاً بالجرائ ــه » وكان الأجــدى بالمشــرع أن يقي في

ــواد 11 و 12 و 13 . ــا في الم المنصــوص عليه

سابعاً: التقادم والعفو 
نــص قانــون المحكمــة في مادتــه 17 الفقــرة رابعــاً منــه علــى عــدم إخضــاع الجرائــم 
المنصــوص عليهــا في المــواد 11 و 12 و 13 مــن هــذا القانــون للتقــادم المســقط للدعــوى 
الجزائيــة وللعقوبــة، وهــو نــص لا نــرَ ضــرورة لإيــراده لان القانــون العراقــي في الأصــل 
ــه في  ــة ويقتصــر الأخــذ ب ــة ولا للعقوب ــادم المســقط للدعــوى الجزائي ــدأ التق لا يأخــذ بمب

القضايــا المدنيــة فقــط 129.
أمــا عــن العفــو فــأن قانــون المحكمــة قــد عالــج حالتــن للعفــو تتعلــق الأولــى بالاحتجــاج 
بشــمول المتهــم بقوانــن العفــو الســابقة كمانــع مــن المســاءلة حيــث تقــرر الفقــرة 6 مــن المــادة 
15 بعــدم شــمول المتهــم بارتــكاب احــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في قانــون المحكمــة بأيــة 

قوانــن عفــو ســابقة.
والحالــة الثانيــة وهــي المتعلقــة بتنفيــذ الأحــكام التــي نصــت عليهــا المــادة 27 في الفقــرة 
ثانيــاً مــن عــدم جــواز الإعفــاء أو التخفيــف للعقوبــة الصــادرة عــن هــذه المحكمــة ووجــوب 

تنفيــذ الأحــكام بعــد 30 يومــاً مــن تاريــخ اكتســاب الحكــم أو القــرار درجــة البتــات. 

ثامناً: اعمال المحكمة 
ــا المكلفــة بمحاكمــة رمــوز  ــة العلي ــة العراقي ــرة عملهــا نظــرت المحكمــة الجنائي خــال فت
النظــام الســابق في اثنتــي عشــر قضيــة وأصــدرت فيهــا 412 حكمــاً مصدقــاً بالإدانــة منــذ 
تاريــخ تشــكيلها 130، خمــس مــن هــذه القضايــا تتعلــق بارتــكاب جريمــة الاختفــاء القســري 
كجريمــة ضــد الإنســانية وفقــاً لأحــكام المــادة )12/أولاً/ط( مــن قانــون المحكمــة الجنائيــة 

العراقيــة العليــا رقــم )10( لســنه 2005 وهــي :

129 -  راجع المادة 12 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951
130-  راجــع الوثيقــة ) ccpr /c/irq/5 ( الخاصــة بالملاحظــات الختاميــة للجنــة  المعنيــة بحقــوق الأنســان -التقريــر الــدوري الخامــس 

للعراق 
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- الدعوى الخاصة بجريمة الأنفال 131 .
- الدعوى الخاصة بالاعتداء على مدينة حلبجة 132 .

- الدعوى الخاصة بأحداث عام 1991 133.
- الدعوى الخاصة بالأحزاب العلمانية 134.

- الدعوى الخاصة بتصفية الأحزاب الدينية 135.

131-  نتيجــة لتعــرض آلاف المواطنيــن الكــورد مــن المدنييــن رجــالًا ونســاءً وأطفــال للاختفــاء القســري أثنــاء العمليــات العســكرية التــي 
حصلــت عــام 1988 والتــي ســميت بعمليــات الأنفــال الذيــن تــم احتجازهــم بعــد انتهــاء العمليــات العســكرية في معســكرات الجيــش ومراكز 
الاعتقــال، وبنــاءً علــى مــا توفــر للمحكمــة مــن وثائــق وأدلــة تثبــت حصــول جريمــة الاختفــاء القســري للأشــخاص كجريمــة ضــد الإنســانية 
أصــدرت المحكمــة قــرارات حكــم ضــد عناصــر النظــام الدكتاتــوري الذيــن قامــوا بارتــكاب هــذه الجريمــة. راجــع تقاريــر اللجنــة المعنيــة 

بالاختفــاء القســري تقاريــر الــدول / العــراق 2014

132-  بعــد قصــف مدينــة حلبجــة بالســاح الكيمــاوي فــي 16 آذار/مــارس 1988 هــرب الناجــون مــن تلــك الجريمــة إلى الــدول المجاورة 
وبعــد صــدور قــرار العفــو الخــاص بالأكــراد والمــؤرخ فــي 6 أيلول/ســبتمبر 1988 قــام الجيــش والقــوى الأخــرى التابعــة للنظــام بإلقــاء 
القبــض علــى أهالــي حلبجــة العائديــن بقــرار العفــو واحتجازهــم فــي معســكرات )كــرد جــال وبــر حشــتر( وســجن )نكره الســلمان( فــي 
محافظــة المثنــى جنــوب العــراق. وبنــاءً علــى ذلــك قامــت المحكمــة بإصــدار قــرارات حكــم علــى المدانيــن بهــذه القضيــة الذيــن ارتكبــوا 

جريمــة الاختفــاء القســري.. راجــع تقاريــر اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري تقاريــر الــدول / العــراق 2014

133-  أثنــاء الانتفاضــة الشــعبانية )انتفاضــة الشــعب العراقــي ضــد ســلطات الرئيــس العراقــي الســابق وقياداتــه الأمنيــة والحزبيــة القمعيــة 
لمناطــق العــراق( التــي تلــت انســحاب الجيــش العراقــي مــن دولــة الكويــت عــام 1991 اســتخدمت القــوات الحكومية أســاليب قمعية واســعة 
بمــا فــي ذلــك احتجــاز للمواطنيــن المشــاركين بالأحــداث ومــن مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة والتــي وقعــت فــي المحافظــات الجنوبيــة ومــن 
ضمنهــا محافظتــا البصــرة وميســان حيــث ارتكــب عناصــر النظــام الدكتاتــوري انتهــاكات واســعة لحقــوق الإنســان أثنــاء الانتفاضــة ومنهــا 
جريمــة الاختفــاء القســري للأشــخاص وحوكــم عــن هــذه الجريمــة بعــض أركان النظــام الدكتاتــوري. راجع تقاريــر اللجنة المعنيــة بالاختفاء 

القســري تقاريــر الــدول / العــراق 2014.

134-  منــذ أن اســتولى حــزب البعــث المنحــل علــى الســلطة فــي العــراق فــي 17 تمــوز/ يوليــه 1968 وضــع خطــة محكمة لتصفيــة كافة 
الأحــزاب ومنهــا الأحــزاب السياســية حيــث اعتبرهــا مــن العناصــر التــي تهــدد وجــوده بالســلطة وعلــى هــذا الأســاس قــام بتصفيــة الأحزاب 
العلمانيــة آنــذاك والتــي كان الحــزب الشــيوعي علــى رأســها ومــارس بحــق المنتميــن إلــى هــذه الأحــزاب أبشــع الجرائــم التــي تعــد انتهــاك 
لحقــوق الإنســان ومــن هــذه الجرائــم جريمــة الاختفــاء القســري للأشــخاص وقــد أصــدرت المحكمــة قــرارات حكــم علــى بعــض عناصــر 

النظــام الدكتاتــوري الذيــن ارتكبــوا هــذه الجريمــة.

135-  لــم يكــن النظــام الدكتاتــوري يســمح بالعمــل السياســي لغيــر حــزب البعــث المنحــل لــذا أصــدر قراراتــه التــي تجــرم تشــكيل الأحزاب 
أو الانتمــاء إليهــا ومنهــا الأحــزاب الدينيــة واتخــذ النظــام لذلــك ذرائــع مختلفــة أهمهــا تهديــد أمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجــي. ومــن هــذه 
القــرارات قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم )461( فــي 31 آذار/مــارس 1981 الــذي اعتبــر حــزب الدعــوة الإســامية وهــو مــن 
الأحــزاب الدينيــة حزبــاً معاديــاً للوطــن واعتبــر العمــل السياســي الــذي يمارســه جريمــة مخلة بأمــن الدولة الخارجــي ويعاقــب كل من ينتمي 
إلــى ذلــك الحــزب بعقوبــة الإعــدام تنفيــذاً لنــص هــذا القــرار وشــملت هــذه الإجــراءات كافــة الأحــزاب الدينيــة التــي قدمــت عشــرات الآلاف 
مــن الشــهداء والســجناء السياســيين وكانــت جريمــة الاختفــاء القســري للأشــخاص مــن الجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام الدكتاتــوري بحــق 
المنتميــن إلــى هــذه الأحــزاب بوصفهــا سياســة منهجيــة وبنــاء علــى مــا توفــر للمحكمــة مــن وثائــق تثبــت ارتــكاب بعــض عناصــر النظــام 

الدكتاتــوري لهــذه الجريمــة تــم محاكمتهــم وفــق لقانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا.



166

كما نظرت المحكمة دعاوى أخرى أهمها: 
1- الدعوى الخاصة بمجزرة الدجيل 136.

2- الدعوى الخاصة بجريمة إبادة التهجير القسري للكورد الفيلية 137.
3- الدعوى الخاصة بإبادة البرزانيين 138.

اهم الملاحظات على قانون وعمل المحكمة 
ان تحقــق شــرط المحاكمــة العادلــة والفعالــة في المحاكــم الوطنيــة لمحاكمــة مرتكبــي 

الجرائــم الدوليــة يكــون محكــوم بشــروط اربعــة أساســية :
1- اطار قانوني فعال للمحكمة 

2- قضاة ومدعين عامين ومحامين دفاع وجهاز وظيفي أداري مدرب   
3- بنيــة تحتيــة مؤهلــة تبنــي حقيقــي لثقافــة التــوازن الحقيقــي بــن حقــوق الادعــاء 

وحقــوق الدفــاع مدعــوم بحياديــة الجهــاز القضائــي 

136-  وهــي الدعــوى التــي تــم الحكــم علــى راس النظــام صــدام حســين بالإعــدام بنــاءاً علــى أدانتــه فيهــا الــى جانــب الأخ غيــر الشــقيق 
بــرزان التكريتــي مديــر جهــاز المخابــرات ونائــب رئيــس الجمهوريــة طــه ياســين رمضان وعــواد البندر رئيــس المحكمــة الخاصة )محكمة 
الثــورة( و6 مــن مســؤولي حــزب البعــث البارزيــن فــي منطقــة الدجيــل علــى اثــر إعدامهــم لـــ 148 شــخص مــن أهالــي بلــدة الدجيــل عقــب 

محاولــة اغتيــال فاشــلة لــراس النظــام نفــذت مــن مجموعــة ادعــى النظــام ارتباطهــا بحــزب الدعــوة.

137-   فــي العــام 1980 صــدرت جملــة مــن القــرارات الجائــرة عــن مجلــس قيــادة الثــورة ضــد الكــورد الفيليــة كان أخطرهــا القــرار 
)666( لســنة 1980 الــذي أســقطت الجنســية العراقيــة بموجبــه عنهــم وجــرى احتجازهــم وتســفير مــا يقــارب مــن نصــف مليــون شــخص 
ومصــادرة أموالهــم المنقولــة وغيــر المنقولــة واحتجــاز شــبابهم ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن الأربعــة عشــر عامــا ومنتصــف الثلاثينيــات ثم 
إعــدام أولئــك الشــباب لاحقا لمنــع اشــتراكهم الــى جانــب القــوات الإيرانيــة فــي الحــرب علــى العــراق اذا مــا تــم تســفيرهم حيــث عثــر علــى 
عــدد مــن المقابــر الجماعيــة لهــم وقــد عــدت المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا مــا وقــع عليهــم مــن جــرم إبــادة جماعيــة كمــا اعقــب قــرار 

المحكمــة صــدور قــرار عــن مجلــس الــوزارة بــذات الاتجــاه 

138-   بــدأت الجريمــة منــذ عــام 1975 حينمــا أصــدر النظــام البائــد أمــراً بترحيــل عشــيرة البرزانييــن مــن قراهــم بمحافظــة أربيــل الــى 
محافظــات جنــوب العــراق، وفــي عــام 1980 أعيــدوا الــى مجمعــات ســكنية قســرية فــي ناحيــة )قــوش تبــة(. وفــي المــدة الواقعــة بيــن 30 
تمــوز والأول مــن أيلــول 1983 طوقــت الأجهــزة الأمنيــة والحــرس الجمهــوري تلــك المجمعــات واحتجــزت الأف مــن الرجــال والفتيــان 
مــن البرزانييــن ممــن تزيــد أعمارهــم عــن تســعة أعــوام بحجــة نقلهــم لحضــور اجتمــاع ومــن ثــم أعادتهــم الــى مســاكنهم حيــث نقلــوا باتجــاه 
مدينــة كركــوك ولكــن مصيرهــم بقــي مجهــولاً لحيــن العثــور علــى بعــض رفــات معتقليــن منهــم بعــد العــام 2003 حيــث تبيــن انهــم كانــوا 
قــد اعدمــوا رميــاً بالرصــاص ودفنــوا فــي مقابــر جماعيــة فــي ناحيــة ) اليصيــة ( التابعــة لمحافظــة المثنــى وتشــير الإحصائيــات الــى أن 
ضحايــا هــذه الجريمــة بلــغ نحــو )8000( ثمانيــة الأف أنســان . وقــد قامــت الحكومــة العراقيــة بعــد عــام 2003 بإحالــة المتهميــن عــن هــذه 
الجريمــة الــى المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا لمحاكمتهــم وفــي 2/3/2009 عقــدت المحكمــة أول جلســة ومــن ثــم صــدر الحكــم بتاريــخ 

3/5/2011 معتبــراً جريمــة إبــادة البرزانييــن جريمــة أبــاده جماعيــة
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تاسعاً: التدابير غير القضائية للمساءلة والمحاسبة 

أن تعزيــز المســاءلة ومنــع الإفــات مــن العقــاب عنصــران هامــان لبنــاء الدولــة علــى 
أســس ديمقراطيــة بعــد مغادرتهــا لنظــم حكــم اســتبدادية وهــي ضــرورة لســيادة القانــون 
واحتــرام حقــوق الأنســان ناهيــك عمــا يتضمنــه مــن احتــرام وتقديــر عــال لمعانــاة الضحايــا 
وتضحياتهــم ومنــع لتكــرار الانتهــاكات مســتقبلًا , ولتحقيــق ذلــك لا يمكــن حصــر المســاءلة 
والمحاســبة بالتدابيــر القضائيــة , فطبيعــة النظــم الشــمولية ومنهــا النظــام الحاكــم في 
العــراق ســابقاً تميــزت بســيطرة تامــة علــى مفاصــل الدولــة كافــة بتبنيــه لسياســة الحــزب 
القائــد, ممــا وســع مــن دائــرة الانتهــاك والتجــاوز علــى الحقــوق والحريــات في مفاصــل 
الحيــاة كافــة ويشــير المبــدأ الرابــع مــن مبــادئ شــيكاغو أن علــى الــدول أن تنفــذ سياســات 
التنحيــة والجــزاءات والإجــراءات الإداريــة الــى جانــب تبنيهــا للتدابيــر القضائيــة ، وكمــا بينا 
ســابقاً فــأن سياســة التنحيــة والإقصــاء خبرهــا العــراق قبــل 2003 عندمــا واكبــت تغيــرات 
الحكــم فيــه منــذ العــام 1963 , 1958 وبعــد تولــي حــزب البعــث نفســه للســلطة إذ تم تبنــي 
قوانــن تطهيــر الجهــاز الحكومــي. وتهــدف سياســة الإقصــاء الــى منــع الأفــراد المســؤولين 
عــن الانتهــاكات الماضيــة مــن المشــاركة في الحكومــة أو تولــي المناصــب الرســمية فيهــا   
لفتــرة زمنيــة محــددة أو مــدی الحيــاة، ويفتــرض أن يتــم تبنــي سياســة الإقصــاء وجزاءاتهــا 
والإجــراءات الإداريــة المرتبطــة بــه لتســتهدف معاقبــة مرتكبــي الجرائــم أو الانتهــاكات، في 
ــدة عــن  ــة الجدي ــز الحكوم ــاكات المســتقبلية ولتميي ــع الانته ــد لمن ــن النظــام الجدي ســعي م
ــح للمســاءلة ولحقــوق  ــا الصري ــر عــن دعمه ــق التعبي ــة الســابقة عــن طري الأنظمــة القمعي

الإنســان الأساســية. 
كمــا أن المقتضــى أن تكــون سياســة الإقصــاء ومــا يرتبــط بهــا مــن جــزاءات متناســبة مــع 
المســؤولية عــن الانتهــاكات في الماضــي وان تكــون لهــا أهــداف مســتقبلية تخــدم تحقيــق 

ــاء الاجتماعــي الســليم. ــة والبن ــح الوطني الســام والمصال
وفيمــا يتعلــق بالأجهــزة الأمنيــة والعســكرية فــان الضــرورة تقتضــي أن تبــذل جهــود 
ــة  ــد مســؤولية الأفــراد مــن قــوات الجيــش والاســتخبارات والأجهــزة الأمني خاصــة لتحدي
ــع  ــون الإنســاني ، يســتتبعه من الأخــرى عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والقان
كبــار المســؤولين عــن تلــك الانتهــاكات مــن الاشــتراك في الحكومــة أو قــوات الأمــن ، علــى 
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وجــه الخصــوص مــن  خططــوا أو حرضــوا أو أمــروا أو ارتكبــوا الانتهــاكات منهــم , وذات 
الأمــر ينســحب علــى القيــادة السياســية مــن مشــاركة القــادة الذيــن خططــوا أو حرضــوا أو 
أمــروا أو ارتكبــوا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني مــن المشــاركة 
ــة فــأن سياســة الإقصــاء  في الحكومــة والمؤسســات السياســية، وفي إطــار منظومــة العدال
يجــب أن تســتهدف القضــاة المرتبطــن بالنظــام القمعــي وعلــى وجــه الخصــوص منهم أولئك 
المرتبطــن بارتــكاب أو دعــم أو تمكــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، بالإضافــة 
الــى تدبيــر الإقصــاء الإداري فــأن العدالــة تقتضــي أيضــا حرمانهــم من الامتيــازات الخاصة 

التــي قــررت مــن قبــل النظــام الســابق لقــاء خدماتهــم أو ولائهــم.
كمــا أن علــى الدولــة أن تضمــن احتــرام ضمانــات حســن ســير العدالــة خــال تبنيهــا 
للتدابيــر غيــر القضائيــة بحــق مرتكبــي الانتهــاكات بــأن تتــاح لكافــة الأفــراد المعرضــن 
ــات  ــة ضمان ــر الجنائي ــة غي ــة المدني للإقصــاء والجــزاءات وغيرهــا مــن الإجــراءات الإداري
مناســبة لحســن ســير العدالــة، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار الارتبــاط المنطقــي بــن سياســة 

ــة. ــات المســؤولية الجنائي ــد إثب ــة بع ــات الجنائي الإقصــاء والمحاكم
وفي العــراق فــان اجتثــاث البعــث وتفكيــك منظومتــه في المجتمــع العراقــي، كان أولــى 
ــار  ــول بريمــر , وكان الأمــر رقــم 1 في -16 أي ــي ب ــي صــدرت عــن الحاكــم المدن الأوامــر الت
– 2003 الخــاص بتطهيــر المجتمــع العراقــي مــن حــزب البعــث والــذي أوجــب علــى جميــع 
ــى الأعضــاء) درجــة عضــو , وعضــو عامــل (  ــا إل ــادة العلي أعضــاء حــزب البعــث مــن القي
ــل في المســتقبل في القطــاع العــام، وانهــم  أن )يخرجــو مــن مواقعهــم ويحظــر عليهــم العم
ســيتعرضون للتحريــات ولتقييــم مــدى مــا ارتكبــوه مــن ممارســات إجراميــة أو مــا يشــكلونه 
مــن خطــر علــى أمــن الائتــاف( 139 ، ولــم يميــز هــذا القــرار بــن مــن كان منتميــا لأســباب 
وظيفيــة وأمنيــة، ومــن انتمــى وارتكــب الجرائــم، وترتــب علــى هــذا القرار فصــل عــدد 
كبيــر مــن الموظفــن الحكوميــن والقضــاة وضبــاط الجيــش والشــرطة وكان قطــاع التعليــم 

المتضــرر الأكبــر بعــد قطــاع الأمــن.

139-  لــم يكــن هــذا التشــريع الأول فــي المنظومــة القانونيــة العراقيــة فقــد اعتمــد ذات النهــج بعــد ثــورة 1958 فــي انقــاب عبــد الكريــم 
قاســم قانــون تطهيــر الجهــاز الحكومــي رقــم 2 لســنة 1958 الــذي اقصــى عــدد ليــس بالقليــل مــن موظفــي الإدارة الحكومية لأســباب تتعلق 
بعقيدتهــم السياســية، كذلــك اعتمــدت البعــث ذات النهــج فــي انقلابــه الأول 1963 علــى حكومــة عبــد الكريــم قاســم حيــث أصدر قانونــاً بذات 

العنــوان )قانــون تطهيــر الجهــاز الحكومــي رقــم 48 لســنة 1963(
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وأعقــب الأمــر رقــم 1 صــدور الأمــر رقــم 2 في 2003-5-23 الخــاص بحــل الكيانــات 
والــذي وســع مــن سياســة الاجتثــاث لتشــمل كيانــات مؤسســية تضمنتهــا قائمــة يقــرر الأمــر 
حلهــا وإمكانيــة إضافــة مؤسســات أخــرى اليهــا مســتقبلا 140ً ، وتم علــى أثــر القــرار رقــم 
2 تســريح مئــات الألاف مــن الموظفــن مــع حرمانهــم مــن أيــة حقــوق علــى الأقــل في الفتــرة 

الأولــى لتطبيــق القــرار.

 المحور الثاني:  تشكيل هيئة  اجتثاث البعث وأساسها القانوني:
فــوض مجلــس الحكــم الانتقالــي بموجــب المذكــرة رقــم )7( تســلم الصلاحيــات عــن 
الحاكــم المدنــي وبموجــب قرار مجلــس الحكــم رقــم )21( لســنة 2003 شــكلت هيئــة اجتثــاث 
البعــث، وبموجــب المــادة )49( مــن قانــون إدارة الدولة صــودق علــى تشــكيلها، واقــر دســتور 
جمهوريــة العــراق النافــذ اســتمرارها في أعمالهــا بموجــب المــادة 135 وقــد ســاهمت العديــد 
مــن الكتــل السياســية والأحــزاب المنضويــة في تشــكيلة مجلــس الحكــم وقتهــا في تعيــن 

كوادرهــا في الهيئــة.

اولًا: قرارات الهيئة 
أصــدرت الهيئــة قراريــن أساســيين )1, 2( ومجموعــة إجــراءات توضــح آليــات عملهــا وفــق 

التفصيــل أدنــاه: -
 1- القــرار رقــم )1( وتقــرر بموجبــه فصــل كل مــن كان بدرجــة عضــو فرقــة فمــا فــوق 
مــن الوظيفــة ومنــع عودته إليهــا ولــه حــق تقــديم طلــب اســتئناف للعــودة. وبهــذا القــرار 
خففــت الهيئــة مــن حــدة قــرار الحاكــم المدنــي في أقصــاء مــن كان بدرجــة عضــو عامــل 

140-   تضمنت قائمة الكيانات المنحلة المؤسسات المنحلة بموجب الأمر المشار إليه )الكيانات المنحلة( هي المؤسسات التالية.
وزارة الدفــاع، وزارة الإعــام، وزارة الدولــة للشــؤون العســكرية، جهــاز المخابــرات العامــة، مكتــب الأمــن القومــي، مديريــة الأمــن العــام، 
جهــاز الأمــن الخــاص جميــع الكيانــات المنتســبة إلــى التنظيمــات التــي توفــر الحراســة الشــخصية لصــدام حســين أو المشــمولة فيهــا , بمــا 

فيهــا مــا يلــي.
)المرافقيــن، الحمايــة الخاصــة( المنظمــات العســكرية التاليــة. الجيش، الســاح الجــوي، البحرية، قوة الدفــاع الجوي، والتنظيمات العســكرية 
النظاميــة الأخــرى )الحــرس الجمهــوري الحــرس الجمهــوري الخــاص مديريــة الاســتخبارات العســكرية، جيــش القــدس، قــوات الطــوارئ. 
القــوات شــبه العســكرية التاليــة )فدائــي صــدام، – ميليشــيات حــزب البعــث، أصدقــاء صــدام، أشــبال صــدام. المنظمــات الأخــرى )ديــوان 
الرئاســة، ســكرتارية الرئاســة، مجلــس قيــادة الثــورة، المجلــس الوطنــي، تنظيــم الفتــوة، اللجنة الوطنيــة للألعــاب الأولمبية، المحاكــم الثورية 

والمحاكــم الخاصــة ومحاكــم الأمــن الوطنــي، جميــع المنظمــات التابعــة للكيانــات المنحلة(
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فمــا فــوق مــن الوظيفــة العامــة مــع تبنــي الهيئــة لخيــار منــح الاســتثناء للعــودة للوظيفــة 
ــاكات وفي  ــم والانته ــب الاســتثناء مــن الجرائ ــق موقــف طال ــم تدقي ــد أن يت العامــة بع
تأكيــد درجتــه الحزبيــة ان لا تكــون بدرجــة عضــو شــعبة أو اعلــى، الأمــر الــذي انعكــس 

إيجابــا علــى عــودة الألاف الــى وظائفهــم .

2- القــرار رقــم )2( وتقــرر بموجبــه منــع مــن كان عضــو فرقــة أو مديــراً عامــاً أو 
خبيــراً أو مستشــاراً أو كل مــن عمــل في الأجهــزة القمعيــة مــن تســنم منصبــاً قياديــاً 
ــم 2  ــرار رق ــل الق ــي، ويمث ــة والإعــام والمجتمع المدن ــة والصحاف في مؤسســات الدول
هــو الأخــر تراجعــاً عــن قــرار الحاكــم المدنــي حيــث تقــرر الاكتفــاء بالإزاحــة عــن 
المنصــب وعــدم الســماح لأعضــاء الفرقــة المعاديــن وللخبــراء والمستشــارين والقائمــي 
مقــام ومــدراء النواحــي والعاملــن في الأجهــزة الأمنيــة المنحلــة، مــن تســنم أي موقــع 

مســؤولية فقــط.
3- منتســبي الأجهــزة الأمنيــة والكيانــات المنحلــة: اقــر القــرار رقــم 2 الســماح لمنتســبي 
الأجهــزة الأمنيــة المنحلــة العمــل دون تســلم أيــة مواقــع للمســؤولية فيمــا الواقــع العملــي 
اظهــر أن الهيئــة قــد منعــت عودتهــم للعمــل كمــا امتنعــت عــن ترويــج معامــات تقاعدية 
لهــم , الا أن هــذا الســياق لــم يكــن محترمــاً علــى طــول الخــط بــل كان للتدخــات 
الحزبيــة وشــراء الــولاءات أثــرا في إعــادة العديــد منهــم الــى العمــل والــى مواقــع 
ــذا هــو الحــال بالنســبة  ــة والعســكرية , وك ــادة الوحــدات الأمني ــا كقي المســؤولية العلي
لموظفــي الكيانــات المنحلــة فقــد شــهد تطبيــق القــرار تفاوتــاً مــن مؤسســة وأخــرى 141
4- أعضــاء الشــعب والدرجــات الحزبيــة القياديــة: عمــاً بأمــر ســلطة الائتــاف 
المؤقتــة رقــم 1 فقــد أقصــي أصحــاب الدرجــات العليــا في الحــزب مــن الوظيفــة العامــة 
والحيــاة السياســية مــدى الحيــاة وحرمــوا مــن كافــة الحقــوق والامتيــازات التــي كانــوا 
يتمتعــون بهــا واخضعــوا للمســاءلة والتقييــم لموقفهــم مــن الانتهــاكات والجرائــم المرتكبة 

في عهــد النظــام الســابق 

141-   دراسة قانونية للباحث أياد محسن الموظف في هيئة الاجتثاث .
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5- جهــاز القضــاء والادعــاء العــام: لــم تعتمــد الهيئــة أيــة إجــراءات اســتثنائية بالنســبة 
للقضــاة فقــد اخضعــوا ســابقا لإجــراءات التدقيــق مــن قبــل لجنــة المراجعــة القضائيــة 

المشــكلة بموجــب امــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة رقــم 15 لســنة 2003 . 

لــم تكــن إجــراءات الهيئــة في اســتصدار القــرارات في مرحلتهــا الأولــى مهنيــة وشــفافة بــل 
تم اعتمــاد سياســة الإقصــاء وفــق معلومــات وبيانــات غيــر موثقــة كمــا فاقــم مــن الوضــع أن 
قانــون الهيئــة لــم يرســم اليــة للطعــن بقــرارات الهيئــة أمــام جهــة خارجيــة ويكــون عندهــا 
قــرار الهيئــة في رد التظلــم أو الطعــن باتــاً. أصــدرت الهيئــة حتــى العــام 2008 العديــد مــن 
القوانــن، حيــث تم تبنــي قانــون هيئــة المســاءلة والعدالــة رقــم 10 لســنة 2008 واكثــر مــن 
14 الــف قــرار اســتثناء لأعضــاء حــزب البعــث لمــن هــم بدرجــة عضــو فرقــة فيمــا روجــت 
ــر مــن الاســتثناءات هــي   ــت النســبة الأكث ــة  كان لـــ 5 الأف عضــو فرقــة معامــات تقاعدي
لمحافظــات صــاح الديــن والرمــادي وديالــى والموصــل في حــن إن النســبة الأقــل كانــت 
لمحافظــات ميســان والنجــف الناصريــة وعــزت الهيئــة ســبب ذلــك إلــى تعــاون الجهــات 
الخاصــة  الاســتثناء  معامــات  إكمــال  والشــمالية في  الغربيــة  المحافظــات  الإداريــة في 
بســكانها مــن أعضــاء الفــرق خلافــا لبقيــة المحافظــات التــي كانــت تعتمــد التأخيــر في 

ــون 142. إرســال معامــات المشــمولين بالقان

ــة  ــق قــرارات الهيئ ــم تقــم بتطبي ــة ل ــر الدول ــر مــن دوائ ــى إن الكثي ــد مــن الإشــارة إل لا ب
ــار أعضاء الحــزب  ــام بعــض الدوائــر بإعــادة تعيــن كب بحــق المشــمولين بالإضافــة إلــى قي
ــة  ــم تســلم الهيئ ــا ل ــر، كم ــق بموقــف الوزي ــة لأســباب تتعل ــة الهيئ ــم وموافق المنحــل دون عل
مــن الانتقــادات المتعلقــة بالتســييس واســتخدامها في الاســتهداف السياســي لأغــراض 

انتخابيــة143 .

تقــديم  لمبــدأ  الكتل السياســية  وتبنــي  الوطنيــة،  المصالحــة  مبــادرة  لإطــاق  ونتيجــة 
التنــازلات المشــتركة، وبضغــط مــن أطــراف خارجيــة، ســن قانــون هيئــة المســاءلة والعدالــة 

ــث. ــاث البع ــون اجتث ــل عــن قان كبدي

142-   نفس المصدر السابق 
143-  علــى ســبيل المثــال اســتبعد 499 مرشــح مــن الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 2010 تقــدم 145 منهــم بالاســتئناف حيــث اعيــد 55 

مرشــح فقــط .
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 ثانياً: قانون رقم 10 لسنة  2008: قانون المساءلة والعدالة
ــاث البعــث ظهــرت  ــة اجتث ــون هيئ ــق قان بعــد خمســة أعــوام مــن إســقاط النظــام وتطبي
ــط  ــر مدفوعــن بضغ ــى التغيي ــد كان الداعــن ال ــون وق ــادة النظــر بالقان ــى إع الحاجــة ال
وســطهم الانتخابــي الــذي يطالبهــم بتأمــن الرواتــب التقاعديــة للعديــد مــن أبنائــه، فكانــت 
المطالبــات الرئيســية هــي في صــرف الرواتــب التقاعديــة لأعضــاء الشــعب في الحــزب 
ولمنتســبي الأجهــزة الأمنيــة والتــي جــرى توصيفهــا في قوانيــن الاجتثــاث بالأجهــزة القمعيــة 
وهــم كمــا عرفتهــم المــادة ثامنــاً مــن قانــون هيئــة المســاءلة والعدالــة ) أجهــزة الأمــن العــام 
والمخابــرات والأمــن الخــاص والحمايــات الخاصــة والأمــن القومــي والأمــن العســكري 
والاســتخبارات العســكرية وفدائيــو صــدام في ظــل النظــام البائــد ( ولا يخفــى علــى احــد 
أن منتســبي هــذه الأجهــزة في الأعــم الأغلــب هــم مــن محافظــات الوســط والغربيــة الأمــر 
الــذي دفــع سياســي هــذه المحافظــات للمطالبــة بإعــادة النظــر بقانــون الاجتثــاث وشــمولهم 

بالحقــوق التقاعديــة مــع إقــرار اليــة اعتــراض قضائيــة علــى قــرار الهيئــة. 

في المقابــل حــرص الطــرف الأخــر الداعــم لاســتمرار قوانــن الإقصــاء لحــزب البعــث مــن 
الحيــاة السياســية والوظيفيــة علــى تكريــس النصــوص التــي تمنــع عــودة البعــث بأيــة صــورة 
كانــت الــى الحيــاة السياســية والوظيفــة العامــة فخــرج القانــون بالصــورة التــي هــو عليهــا 

الإن. 

ثالثاً: تأسيس الهيئة والأهداف 

أقــرت المــادة 2 مــن قانــون الهيئــة تأسيســها تحــت تســمية مخالفــة للتســمية التــي تبناهــا 
دســتور جمهوريــة العــراق فاســتبدلت التســمية مــن هيئــة الاجتثــاث الــى هيئــة المســاءلة 
والعدالــة وعــدت خلفــاً قانونيــاً لهيئــة الاجتثــاث وحــدد لهــا جهــة ارتبــاط هــي مجلــس 

ــواب العراقــي. الن

فيمــا أقــرت الفقــرة ثانيــاً مــن المــادة 2 أن الهيئــة جهــة كاشــفة عــن المشــمولين بإجراءاتهــا 
الــواردة في قانونهــا .
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كمــا أقــرت المــادة 2 الفقــرة رابعــاً أن الهيئــة تتكــون مــن ســبعة أعضــاء مــن أصحــاب 
الخبــرة السياســية والقانونيــة يراعــى فيهــم التــوازن في تمثيــل مكونــات المجتمــع العراقــي 
يقترحهــم مجلــس الــوزراء ويوافــق عليهــم مجلــس النــواب بالأغلبيــة البســيطة ويصــادق 
عليهــم مجلــس الرئاســة 144، وتقــر الفقــرة سادســاً أن الأعضــاء الســبعة ينتخبــون بالاقتــراع 

ــاً يصــادق عليهمــا مجلــس النــواب بالأغلبيــة المطلقــة. الســري المباشــر رئيســاً ونائب

وكآليــة تدقيــق للطعــون علــى القــرارات التــي تصــدر عــن الهيئــة يقــر القانــون تشــكيل هيئة 
تمييزيــة قضائيــة في محكمــة التمييــز تســمى بهيئــة التمييــز للمســاءلة والعدالــة مــن ســبعة 
قضــاة غيــر مشــمولين بقــرارات الاجتثــاث ســابقا يرشــحهم رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى 
ويصــوت عليهــم مجلــس النــواب ويراســهم القاضــي الأقــدم وتتخــذ قراراتهــا بالأغلبيــة 

لأربــع أصــوات.

رابعاً: أهداف الهيئة 
فصلت المادة 3 من قانون الهيئة أهدافها لتكون: -

أولا: - منــع عــودة حــزب البعــث فكــراً وإدارةً وسياســة وممارســة، تحــت أيّ مســمىً 
إلــى الســلطة أو الحيــاة العامــة في العــراق.

ثانيــاً: - تطهيــر مؤسســات القطــاع الحكومــي، والقطــاع المختلــط، ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي، والمجتمــع العراقــي، مــن منظومــة حــزب البعــث تحــت أيّ شــكل مــن الأشــكال.

ثالثــاً: - إحالــة عناصــر حــزب البعــث المنحــل والأجهــزة القمعيــة الذيــن يثبــت التحقيــق 
إدانتهــم بأفعــال جرميــة بحــق أبنــاء الشــعب إلــى المحاكــم المختصــة لينالــوا جزاءهــم 

العــادل.

رابعــاً: - تمكــن ضحايــا جرائــم حــزب البعــث والأجهــزة القمعيــة ومــن خــال مراجعــة 
الجهــات المختصــة مــن المطالبــة باســتيفاء التعويــض عــن الأضــرار التــي لحقتهــم جــراء 

تلــك الجرائــم.

144-  بعد الغاء مجلس الرئاسة الذي شكل لدورتين باتت صلاحية المصادقة لرئيس الجمهورية 
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خامســاً: - الإســهام في الكشــف عــن الأمــوال التــي اســتحوذ عليهــا أعــوان النظــام 
البائــد بطــرق غيــر مشــروعة داخــل العــراق وخارجــه وإعادتهــا إلــى الخزينــة العامــة 

.145

سادســاً: - خدمــة الذاكــرة العراقيــة مــن خــال توثيــق الجرائــم والممارســات غيــر 
ــات متاحــة  ــة، وتوفيــر قاعــدة بيان ــه القمعي المشــروعة لعناصــر حــزب البعــث وأجهزت
ــم  ــن الظل ــة مــن الســقوط في براث ــال القادم ــورة، لتحصــن الأجي عــن العناصــر المذك

والطغيــان والاضطهــاد.

خامساً: مهام الهيئة 
نصت المادة 4 على مهام الهيئة وانه لغرض تحقيق أهدافها تتبنى الوسائل الأتية :

أولا:  تطبيق أحكام هذا القانون بما ينسجم والنصوص الدستورية ذات العلاقة.

ثانيــاً:  تقــديم الأدلــة والوثائــق التــي تتوافــر لــدى الهيئــة عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا 
عناصــر حــزب البعــث والأجهــزة القمعيــة بحــق المواطنــن إلــى القضــاء العراقــي عــن 

طريــق مكتــب المدعــي العــام .

ثالثــاً:  تلقــي الشــكاوى مــن المتضرريــن جــراء ممارســات وجرائــم عناصــر حــزب البعــث 
والأجهــزة القمعيــة ، وجمــع الأدلــة والوثائــق والمســتندات عــن الجرائــم المذكــورة ومتابعــة 

ذلك.

رابعــاً:  تقــديم الدراســات والتوصيــات اللازمــة مــن خــال التنســيق مــع الجهــات ذات 
العلاقــة لتعديــل أو إلغــاء التشــريعات التــي أصدرهــا النظــام البائــد وكان مــن شــأنها 
إفــادة أعــوان النظــام المذكــور علــى وجــه الخصــوص دون بقيــة فئــات الشــعب الأخــرى.

خامســا:  خدمــة الذاكــرة التاريخيــة مــن خــال توثيــق الفضائح والمعانــاة في ظل النظام 
البائــد لتحصــن الأجيــال مــن الســقوط مــرة أخــرى في براثــن الطغيــان والاضطهــاد 

145-  مــن الناحيــة العمليــة باتــت الهيئــة خــارج الإجــراءات المعتمــدة لاســترداد هــذه الأمــوال بعــد ان شــكل صنــدوق اســترداد الأمــوال 
العراقيــة والــذي تشــرف هيئــة النزاهــة علــى إدارة فعالياتــه .
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ولبــث روح التعايــش والمصالحــة والســلم الأهلــي والعدالــة والمســاواة والمواطنــة بــن 
العراقيــن وتعمــل بشــكل خــاص علــى تحقيــق مــا يأتــي :

أ. اســتكمال تعريــف أولئــك الأفــراد المشــمولين بإجــراءات الاجتثــاث خــال مــدة عمــل 
الهيئــة ونشــر قائمــة بإجــراءات الاجتثــاث المقــررة في هــذا القانــون بحيــث تجمــع 
قائمــة بأســماء جميــع الأفــراد الذيــن خضعــوا لهــذه الإجــراءات موضحــة درجــة كل 
فــرد وتاريــخ صــدور امــر اجتثــاث البعــث ذات الصلــة، ويتــم الاحتفــاظ بهــذه القائمــة 

في أرشــيف حــزب البعــث المنحــل.
ب . تــؤول جميــع ملفــات حــزب البعــث المنحــل ذمــة علــى الحكومــة مــن أجــل الاحتفــاظ 

بهــا حتــى يتــم تأســيس أرشــيف عراقــي دائــم وفــق القانــون.

ــة  ــى التعددي ــي تؤكــد عل ــة الت ــة التثقيفي ــر البرامــج الاجتماعي ج . المســاهمة في تطوي
السياســية والتســامح والمســاواة وحقــوق الأنســان، وتشــجب في الوقــت نفســه الجرائــم 

التــي ارتكبهــا النظــام البائــد وثقافــة الحــزب الواحــد والتهميــش والإقصــاء.

سادساً: الجزاءات وإجراءات الهيئة 

فصلــت المــادة 6 الإجــراءات التــي تتبناهــا الهيئــة بحــق المنتمــن الــى صفــوف حــزب البعــث 
والأجهــزة القمعيــة قبــل تاريــخ 2003-4-9 لغــرض تحقيــق أهــداف الهيئــة وتنفيذهــا لمهامــا 

بالآتي: 

1 - إنهــاء خدمــات جميــع الموظفــن ممــن كانــوا بدرجــة عضــو شــعبة وإحالتهــم علــى 
التقاعــد بموجــب قانــون الخدمــة والتقاعــد.

2 - إحالــة جميــع الموظفــن الذيــن يشــغلون إحــدى الدرجــات الخاصــة )مديــر عــام أو 
مــا يعادلهــا فمــا فــوق ( ممــن كانــوا بدرجــة عضــو فرقــة في صفــوف حــزب البعــث علــى 

التقاعــد بحســب قانــون الخدمــة والتقاعــد.

3 - إنهــاء خدمــات جميــع منتســبي الأجهــزة الأمنيــة )القمعيــة( وإحالتهــم علــى 
والتقاعــد. الخدمــة  قانــون  التقاعــد بموجــب 
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4 - يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.

5 - الســماح لجميــع الموظفــن غيــر ذوي الدرجــات الخاصــة ممــن كانــوا بدرجــة 
عضــو فرقــة فمــا دون في صفــوف حــزب البعــث بالعــودة الــى دوائرهــم أو الاســتمرار 

بوظائفهــم.

6 - لا يســمح لأعضــاء الفــرق الحزبيــة ) حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي( بالعــودة 
ــس القضــاء  ــاث ومجل ــات الرئاســية الث ــة أو الاســتمرار في الخدمــة في الهيئ للخدم

والــوزارات والأجهــزة الأمنيــة ووزارتــي الخارجيــة والماليــة.

7 - لا يصــرف الراتــب التقاعــدي أو المنحــة لــكل مــن كان منتميــا لحــزب البعــث بعــــــد 
) 20/3/2003 ( وحصــل علــى اللجــوء السياســي أو الإنســاني في أيــة دولــة مــن 

الــدول.

8 - يمنــع مــن إشــغال وظائــف الدرجــات الخاصــة )مديــر عــام أو مــا يعادلــه فمــا فــوق 
ومــدراء الوحــدات الإداريــة( كل مــن كان بدرجــة عضــو فمــا فــوق في صفــوف حــزب 

البعــث واثــرى علــى حســاب المــال العــام.

9 - إحالــة جميــع مــن لــم يشــمل بقانــون الخدمــة والتقاعــد للعمــل في دوائــر الدولــة 
ــة  ــوزارات والأجهــزة الأمني ــس القضــاء وال ــات الرئاســية الثــاث ومجل مــا عــدا الهيئ

والخارجيــة والماليــة ويســتثنى مــن ذلــك الفقــرة أولا مــن المــادة أعــاه.

10 - تســقط كافــة الحقــوق الــواردة في الفقــرات الســابقة عــن كل شــخص مــن ثبتــت 
قضائيــا مشــاركته بجرائــم ضــد الشــعب العراقــي أو أثــرى علــى حســاب المــال العــام.

علــى الرغــم مــن أن المــادة 3 الفقــرة ثانيــاً قــد نصــت علــى أن الهيئــة تهــدف الــى » تطهيــر 
ــي، والمجتمــع  ــط، ومؤسســات المجتمــع المدن مؤسســات القطــاع الحكومــي، والقطــاع المختل
العراقــي، مــن منظومــة حــزب البعــث تحــت أيّ شــكل مــن الأشــكال”  الا أن المــادة 6 وهــي 
ــون  ــي يخــول القان ــون والإجــراءات الت ــي يقررهــا القان ــت الجــزاءات الت ــي تضمن ــادة الت الم
الهيئــة مــن خلالهــا تحقيــق أهدافهــا جــاءت خاليــة مــن أي تفويــض قانونــي يتعلــق بالكيفيــة 
التــي يكــون للهيئــة تحقيقهــا مــن خلالهــا ومــن واقــع التطبيــق العملــي , فــان الهيئــة تمنــع 
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المشــمولين بقانــون الهيئــة مــن تشــكيل أو تأســيس أيــة منظمــة مجتمــع مدنــي وان موافقــة 
الهيئــة شــرط لازم لإنجــاز دائــرة المنظمــات لمعاملــة التســجيل ومــن وجهــة نظرنــا فــان 
القانــون لــم يخــول الهيئــة فــرض هكــذا عقوبــة وان تبنــي تعليمــات مخالفــة للقانــون تتقــرر 
مــن خلالهــا فــرض جــزاءات يتعــارض مــع دســتور جمهوريــة العــراق الــذي يتبنــى مبــدأ لا 

جريمــة ولا عقوبــة الا بنــص .

كمــا ويؤخــذ علــى المــادة 6 والجــزاءات التــي تبنتهــا أنهــا لــم تعتمــد معيــار المســؤولية 
ــي يتــم التحــري عنــه كإجــراء ســابق  القانونيــة عــن الانتهــاكات والجرائــم كمعيــار أساســـــ
ــاً لإخضــاع  ــة وهــي درجــة العضــو العامــل كافي ــل عــد الانتمــاء بدرجــة حزبي للمحاســبة ب
الشــخص لقانــون الهيئــة فيمــا أعفيــت الدرجــات الدنيــا في الحــزب مــن أيــة ملاحقــــات 146 .

اعتبــر القانــون نافــذا من تاريــخ 2008/12/14 وقــد ألــزم المشــرع في المــادة 7 منــه 
ــوا  ــن كان ــون لم ــاذ القان ــخ نف ــن تاري ــدة ســتين يوماً م ــم خــال م ــديم طلباته المشــمولين بتق

داخــل العــراق وتســعين يومــا لمــن كانــوا في الخــارج.

ــدأت  ــديم ب ــرة التق ــان فت ــة تلخصــت ب ــد إشــكالية قانوني ــى هــذا التحدي ــب عل ــد ترت وق
رغــم أن المــوكل اليهــا التنفيــذ وتســلم الطلبــات لــم يتــم تشــكيلها والمقتضــى أن تبــدأ الفتــرة 
بالســريان للمــدد التــي تقررهــا المــادة 7 بعــد الانتهــاء مــن إجــراءات تشــكيل الهيئــة الجديــدة 
، ســيما وان مــدد التقــديم في القانــون العراقــي هــي مــن النظــام العــام ولا يجــوز تجاوزهــا، 
ويترتــب علــى تقــديم الطلــب خارجهــا رفضــه مــن الناحيــة الشــكلية بالإضافة الــى أن 
عمليــة تقــديم الطلبــات تحتــاج الــى تعليمــات تصــدر مــن الجهــة المختصــة لبيــان المعلومــات 
والاســتمارات الواجــب ملئهــا والإليــة التــي مــن خلالهــا يبــت بالطلــب وهــذا غيــر ممكــن دون 
ــق تشــكيلها  ــب المســئولين وعل ــي بقيــت في أدراج مكات ــة الت ــة المســاءلة والعدال تشــكيل هيئ
خوفــا مــن إحــداث انشــقاق بــن الكتــل السياســية في وقــت اكثــر ممــا تحتاجــه هــذه الكتــل 

الــى ردم الهــوة بينهــا وإعــادة جســور الثقــة  .

146-  تكــون الدرجــات الدنيــا فــي هيكليــة حــزب البعــث هــي نصيــر ونصيــر متقــدم ويليهــا فــي الترتيــب العضــو العامــل وهــي الدرجــة 
الأولــى التــي أخضعــت للقانــون لكــن بجــزاءات اقــل .



178

رافــق تشــكيل الهيئــة الجديــدة عرقلــة وتعطيــل، تعــددت فيــه الأســباب بــن تنــازع في 
ــى هــذا  ــة قــوى أخــرى في تعطيــل عملهــا الا أن مــا ترتــب عل ــة وبــن رغب ــح الحزبي المصال
التعطيــل افــرز جملــة عواقــب أهمهــا أن تعيــن الدرجــات الخاصــة وكأجــراء ســابق لإصــدار 
أوامــر التعيــن يســتلزم ســامة موقــف المرشــح للتعيــن مــن قانــون المســاءلة والعدالــة كمــا أن 
تمريــر قوائــم الترشــيحات للانتخابــات البرلمانيــة والمحافظــات هــو الأخــر يســتلزم مصادقــة 
الهيئــة علــى ســامة موقفهــم الأمــر الــذي ترتــب عليــه إصــدار مجلــس النــواب لقــرار اعتبــر 
بموجبــه هيئــة الاجتثــاث في مرحلــة تصريــف الأعمــال فيمــا الواقــع أن قانــون الاجتثــاث بات 
ملــغً مــن الناحيــة القانونيــة ولا يمكــن تطبيقــه لنفــاذ قانــون الهيئــة وان قانــون الهيئــة النافــذ 

يســتلزم لتطبيقــه تشــكيل الهيئــة وفــق مــا يقــرره القانــون .

سابعاً: الامتيازات والأوسمة والألقاب

أقــرت المــادة 9 مــن القانــون الغــاء كافــة الدرجــات الوظيفيــة والعســكرية والأوســمة 
ــة  ــة والقطري ــع بهــا أعضــاء الفــرق والشــعب والفــروع والمكاتــب القومي والألقــاب التــي تمت

بســبب انتمائهــم الــى حــزب البعــث وتلغــى كافــة الامتيــازات المترتبــة عليهــا. 

ثامناً: الملاحقات القضائية 

إشــارت المــادة 4 الفقــرة ثانيــا الــى مســؤولية الهيئــة في التعــاون مــع الســلطات القضائيــة 
بــان قــررت » تقــديم الأدلــة والوثائــق التــي تتوافــر لــدى الهيئــة عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا 
عناصــر حــزب البعــث والأجهــزة القمعيــة بحــق المواطنــن إلــى القضــاء العراقــي عــن طريــق 
ــاً مــن ذات المــادة في » تلقــي الشــكاوى  مكتــب المدعــي العــام« ، ومســؤوليتها في الفقــر ثالث
مــن المتضرريــن جــراء ممارســات وجرائــم عناصــر حــزب البعــث والأجهــزة القمعيــة، وجمــع 

الأدلــة والوثائــق والمســتندات عــن الجرائــم المذكــورة ومتابعــة ذلــك«.

فيمــا أوردت المــادة 10 مــن قانــون الهيئــة نصــاً عامــة يتقــرر بموجبــه إحالــة جميــع مــن 
ــام ممــن انتمــوا  ــال الع ــى حســاب الم ــراء عل ــم بحــق الشــعب العراقــي أو الأث ــوا جرائ ارتكب

ــوات المســلحة. ــة أو الق ــزة القمعي ــث أو الأجه لحــزب البع
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وعــاد القانــون في المــادة 14 ليخــول مكتــب الادعــاء العــام في الهيئــة تلقــي الشــكاوى بصــدد 
ــد  ــة وأعــوان النظــام البائ ــى عناصــر حــزب البعــث والأجهــزة القمعي ــم المنســوبة ال الجرائ
وتحريــك الدعــاوى بشــأنها أمــام المحاكــم المختصــة عنــد توافــر الأدلــة، وفي النــص الأخيــر 
تعــارض واضــح مــع نــص الفقــرة ثالثــاً مــن المــادة 4 مــن القانــون والمقتضــى أن يكــون هــذا 
الحــق لجهــاز الادعــاء العــام في الهيئــة حصــراً والــذي لــه التنســيق مــع الهيئــة لاســتحصال 

المعلومــات المتوفــرة لديهــم.

وفي المــادة 11 مــن القانــون يتبنــى المشــرع العراقــي ملاحقــة الحــزب كحــزب ونظــام 
مســؤول عــن ارتــكاب الجرائــم ضــد الشــعب العراقــي، ومــن الناحيــة العمليــة فــأن حــزب 
البعــث ككيــان مؤسســي قــد حضــر بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 2016 ) قانــون حظــر 
حــزب البعــث والكيانــات والأحــزاب والأنشــطة العنصريــة والإرهابيــة والتكفيريــة( النافــذ 
وتضمــن القانــون مــواد عقابيــة تحكــم بالســجن لمــدد تصــل الــى المؤبــد 147، مــع الإشــارة الــى 

ان نصــوص القانــون الأخيــر لــم تتضمــن أيــة إشــارة لهيئــة المســاءلة في مــواده.

تاسعاً: حل الهيئة وانتهاء أعمالها 

أقــرت المــادة 25 مــن القانــون لمجلــس النــواب الحــق بحلّ الهيئة بعد انتهــاء مهمتها بأغلبية 
أعضائــه المطلقــة وفقــاً للدســتور، وينُهــى تنســيب القضــاة والمدعــن العامــن ويعُــادون للعمــل 
ــة، وينقــل منتســبو  ــل حــل الهيئ ــوا ســن التقاعــد قب ــم يبلغ ــى مال ــس القضــاء الأعل في مجل
الهيئــة بدرجاتهــم وعناوينهــم الوظيفيــة إلــى مــاك الهيئــات الرئاســية الثــاث والــوزارات 
والأجهــزة الأمنيــة ووزارة العــدل والماليــة ويســتمر تمتعهــم بالمخصصــات الماليــة التــي كانــوا 

يتقاضونهــا في الهيئــة بعــد النقــل لمــدة ســنة واحــدة.

الا أن قانــون الهيئــة لــم يحــدد اجــأ لإنجــاز الهيئــة لمهامهــا بــل تــرك موضــوع الحــل لإرادة 
الهيئــة في الإعــان عــن إنجازهــا لأعمالهــا وهــو امــر غيــر متصــور كمــا أن إشــكالية الحــل 
تســتتبعها أيضــا إشــكالية التعامــل مــع الكــوادر الوظيفيــة العاملــة في الهيئــة التــي تجــاوزت 

ــة  ــة والإرهابي ــات والأحــزاب والأنشــطة العنصري ــون حظــر حــزب البعــث والكيان ــم 32 لســنة 2016 )قان ــون رق 147-  راجــع القان
ــم 8,9,10,11,,12   ــواد التجري ــة( م والتكفيري
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ال 1017 موظــف وهــو رقــم كبيــر يصعــب علــى وزارة الماليــة التعامــل مــع توزيعــه مــع الترهــل 
الوظيفــي القائــم أصــا في الكتلــة الوظيفيــة للدولــة العراقيــة.

ــون  ــن القان ــادة 24 م ــاً في الم ــة قانون ــة ملزم ــأن الهيئ ــة ف ــة نظــر عملي ــه ومــن وجه الا ان
بإعــداد أرشــيف بكافــة المشــمولين بإجــراءات المــادة 6 مــن هــذا القانــون ودرجاتهــم الحزبيــة 
ومواقعهــم الوظيفيــة وتاريــخ صــدور تلــك الإجــراءات، وان الأرشــيف يتــم أحالتــه الــى 
مجلــس الــوزراء ليتــم أعمامــه علــى كافــة الــوزارات والدوائــر غيــر المرتبطــة بــوزارة والهيئــات 
المســتقلة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمقتضــى انــه بإعــداد هــذا الأرشــيف تنتفــي الحاجــة 
للهيئــة لأجــراء التدقيقــات عمــن هــم مشــمولون بإجــراءات الهيئــة بــل تتولــى كل جهــة مهمــة 
التدقيــق مــن خــال الأرشــيف المبلــغ لهــا , وان حــالات الانتمــاء الجديــد هــي الأخــرى 
مجرمــة بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 2016 )قانــون حظــر حــزب البعــث والكيانــات 
والأحــزاب والأنشــطة العنصريــة والإرهابيــة والتكفيريــة ( بمعنــى أن الملــف ملــف قضائــي 
حصــراً يتولــى فيــه الادعــاء العــام تمثيــل الحــق العــام . وبالتالــي فــأن المقتــرح هــو بالــزام 
الهيئــة في مــدة زمنيــة محــددة بتســليم الأرشــيف وأحالتــه الــى مجلــس الــوزراء للتصــرف 
بــه وفــق الأليــة المتقــدم ذكرهــا وان تــوكل مهــام الهيئــة الأخــرى للجهــاز القضائــي لأنهــا في 
الأصــل ذات طبيعــة قضائيــة فإثبــات إعــادة انخــراط الشــخص في أنشــطة لحــزب البعــث 
ــة  ــون الهيئ ــة قان ــة ليســتتبعه الحرمــان مــن مظل ــاً لا إجــراءات إداري يســتلزم قــراراً قضائي
، ذلــك أن الهيئــة باعتبارهــا مــن مؤسســات العدالــة الانتقاليــة يجــب أن لا تبــقَ مهمتهــا 
ــا هــي كاشــفة لمــن شــملوا بإجــراءات  ــة اليه ــة المهمــة الموكل ــد ودائمــة ســيما وان طبيع مؤب
القانــون كمــا ليــس لهــا أن تقــرر إضافــة فئــات جديــدة تحــت عنــوان الانتمــاء الجديــد بعــد 

أن اضحــى ذلــك الانتمــاء مجرمــاً.

المطلب الثالث: التعويض وجبر الضرر 
قــد يكــون مســار التعويــض وجبــر الضــرر الــذي اعتمــده العــراق هــو احــد ابــرز ملامحــه 
اذا مــا قــورن مــع باقــي المســارات لســعة البرنامــج مــن حيــث الفئــات التــي شــملت مــن جهــة، 
ومــن حيــث الاضــرار التــي شــملت الضحايــا عنهــا بالتعويــض المــادي علــى وجــه الخصــوص 
مــن جهــة أخــرى وتفســير ذلــك ان الاعــم الاغلــب مــن القوانيــن التــي نظمــت مســار العدالــة 
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ــة ســابقة لانتخــاب اول مجلــس نــواب عراقــي  الانتقاليــة في العــراق قــد شــرعت في مرحل
منتخــب حيــث تســيدت إرادة أحــزاب المعارضــة واعضائهــا قــرار الجمعيــة الوطنيــة التــي 
جــرى تعيــن أعضائهــا لا انتخابهــم ممــن اتحــدت فيهــم صفــة المشــرع والمســتفيد مــن 
القانــون، الا ان الحديــث عــن التعويــض وجبــر الضــرر للضحايــا يجــب ان لا يقتصــر عــن 
التعويضــات الماليــة التــي يمكــن ان تقــدم للضحايــا، فعلــى الدولــة تقــع التزامــات عــدة أولهــا 
ــا،ً جســدياً  ــاً كان او فردي ــذي وقــع عليهــم جماعي ــا والانتهــاك ال ــف بهــؤلاء الضحاي التعري
كان ام عقليــاً ونفســياً، وحقيقــة الاجحــاف الــذي وقــع عليهــم او علــى أقاربهــم والاثــار 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي ترتبــت علــى الانتهــاكات التــي وقعــت عليهــم، وان تقــر 
في ســبيل تحقيــق ذلــك السياســات والبرامــج التــي تأخــذ بنظــر الاعتبــار خصوصيتهــم 
وخصوصيــة عوائلهــم  وحساســية احتياجاتهــم الواجــب تأمــن الوفــاء بهــا،  وان يؤمــن 
ــذي  ــة بحقيقــة الانتهــاك ال ــة والمعرفــة الكامل ــا  ســبل الانصــاف والوصــول للعدال للضحاي
وقــع عليهــم وخلفياتــه وشــخوص مرتكبيــه , وان تتــاح لهــم الوســائل القانونيــة والمؤسســية 
للحصــول علــى العدالــة , مــع ضمــان حقيقــي بتمكينهــم من التمثيل القانونــي الكامل المدعوم 
بالمســاعدة القانونيــة بمــا يؤمــن الدرايــة بالحقــوق والكيفيــة التــي يتــم بهــا اســتحصالها, في 
اطــار مشــاركة حقيقيــة في الإجــراءات القانونيــة والجنائيــة المتعلقــة بالانتهــاكات الســابقة 
تحــت عناويــن مختلفــة )ضحايــا مباشــرين - متضرريــن ثانويــن - مدعيــن بالحقــوق 

المدنيــة( . 
كمــا ان التــزام الدولــة بالتعويــض والجبــر لضــرر الضحايــا يتعــداه الــى معالجــة ظــروف 
الانتهــاك والبيئــة التــي انتجتــه بالقــدر الــذي يمنــع تكــراره مســتقبلًا علــى الضحيــة او علــى 
الغيــر،  وكصــورة مــن صــورة التعويــض وجبــر الضــرر يجــب ان تســعى الــدول الــى تمكــن 
الضحايــا مــن اســتحصال التعويــض المباشــر مــن الجنــاة ومرتكبــي الانتهــاكات دون الاخــال 
بحقهــم في التعويــض الــذي قــد تقــرره الحكومــة باعتبارهــا مســؤولة عــن تعويــض مــن تنتهــك 

حقوقــه وان كان المســبب حكومــة ســابقة.

تتنــوع التعويضــات التــي علــى الحكومــة إقرارهــا في مســعى لإعــادة أوضــاع الضحيــة 
ــل الانتهــاك، وهــذه التعويضــات يجــب ان تتناســب مــع طبيعــة الانتهــاك  ــى واقــع مــا قب ال

ــع. ــع وجــوب ان تشــمل الجمي ــه م ــي نتجــت عن والاضــرار الت
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فقــد يكــون التعويــض عينيــاً يمكــن للضحيــة فيــه مــن اســتعادة حريتــه ان كان محتجــزاً، 
او اســتعادة مــا فقــده مــن أمــاك وعقــارات وممتلــكات منقولــة وغيــر منقولــة، أو وظيفــة 
فقــدت بســبب الانتهــاك الــذي وقــع، أو حقــوق مواطنــة انتزعــت، أو فــرص دراســية اهــدرت، 
أو رد اعتبــار بإلغــاء القيــود الجنائيــة وتبييــض صحيفــة الســوابق، أو لــم الشــمل مــع افــراد 
الاســرة وتحديــد مصيــر او رفــاة المتوفــن او المختفيــن قســرياً، أو اســتعادة لحقــوق قانونيــة 
انتقصــت بســبب وقــوع الانتهــاك، أو تجســير العلاقــة مــع المجتمــع وإعــادة التواصــل بعــد 
الغــاء الوصمــة الاجتماعيــة التــي اقرهــا النظــام ضــد الضحايــا تمهيــداً لإعــادة تقبلهــم, أو 
التخليــد العــام والخــاص للضحايــا واثــره في تضميــد جــراح المجتمــع والضحيــة ويســاهم في 

إعــادة البنــاء الاجتماعــي.

وقــد يكــون التعويــض ماليــاً وقــد تتعــدد صــوره فيكــون بشــكل مبالــغ نقديــة تدفــع للضحيــة 
بصــورة منــح،  تدفــع لمــرة واحــدة او متعــددة , أو تكاليــف للمعالجــة عــن اضــرار بدنيــة 
او نفســية او عقليــة تســبب بهــا الانتهــاك، أو قــروض ماليــة لتحقيــق فــرص اقتصاديــة 
تؤمــن  التــي  القانونيــة  بالمســاعدة  تتعلــق  أخــرى  تكاليــف  أو  اجتماعيــة،  او  دراســية  او 
لمرافقــة الضحيــة في مســيرة اســتحصال الحقــوق وجبــر الضــرر )أجــور محامــن، باحثــن 

ــل(. ــادة التأهي ــة، إع ــراء نفســيين،  استشــارات طبي ــن، خب اجتماعي

وتعــددت صــور إعــادة التأهيــل للضحايــا تبعــاً لخصوصيــة الضحيــة فقــد تكــون موجهــة 
الــى معالجــة تركــة الاثــار النفســية والصحيــة والطبيــة التــي ترتبــت علــى الانتهــاك لتؤمــن 
مــن خــال خدمــات إعــادة التأهيــل الطبــي والنفســي، أو اثــار اجتماعيــة يمكــن تأمينهــا مــن 
خــال الخدمــات الاجتماعيــة، أو تنميــة وتطويــر المهــارات مــن خــال التدريــب المهنــي، أو 
تامــن فــرص للتعليــم الأســاس او الجامعــي او اســتحصال الشــهادات العليــا مــن خــال المنــح 
الجامعيــة الداخليــة والخارجيــة في ظــروف تمييــز إيجابــي لصالــح الضحيــة باســتقطاع 
نســب مــن الحصــص الســنوية للقبــول، أو برامــج تخصصيــة يمكــن ان تســتهدف إعــادة 
ــذار، فممــا لا  ــار مــن خــال الاعت ــة مــن الأطفــال ، كذلــك رد الاعتب ــف الضحي ــل خل تأهي
شــك فيــه ان للاعتــذار وهــو صــورة مــن صــور التعويــض للضحايــا اثــره في التأكيــد علــى 
الموقــف الرافــض للانتهــاك والرغبــة في طــي صفحــة الماضــي وتشــجيع التفاهــم الاجتماعــي 
واطــاق عمليــة البنــاء المجتمعــي مــن جديــد ناهيــك عــن إمكانيــة اقنــاع الضحايــا في تقبــل 
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منــح العفــو والصفــح ، وعلــى الدولــة تقــع مســؤولية الاعتــذار للضحايــا كمــا يطالــب فيهــا 
مــن الجنــاة ومرتكبــي الانتهــاك .

وفي العــراق ســنأتي علــى تفصيــل صــور التعويــض وجبــر الضــرر الــذي اقرتــه المنظومــة 
القانونيــة علــى اختلافهــا، فقــد تعــددت الأطــر القانونيــة للتعويضــات وجبر الضــرر لضحايا 
النظــام الســابق بتعــدد المؤسســات التــي شــكلت او القوانيــن التــي تم تبنيهــا لمعالجــة أوضــاع 
شــريحة بعينهــا وبغيــاب الاطــار المؤسســي الموحــد فترتــب علــى ذلــك غيــاب نظــام قانونــي 
لتعويــض ضحايــا النظــام الســابق وأن شــرائح مختلفــة مــن الضحايــا اقــرت لمصلحتهــم 
تعويضــات مختلفــة اختصــوا بهــا دون غيرهــم وتلقــوا مــن خلالهــا تعويضــات عينيــة وماديــة 

وكمــا ســيتم توضيحــه في هــذه المحــاور.

المحور الاول: الشهداء ) مؤسسة الشهداء(

شــكلت بموجــب القانــون رقــم 3 لســنة 2006 مؤسســة الشــهداء ويشــير القانــون في 
ــخ  ــة قلمــا شــهد التاري ــرة عصيب ــراق بفت ــد مــر الع ــة لإصــداره » لق حقــل الأســباب الموجب
لهــا مثيــا حيــث شــهد تســلط حفنــة مــن المجرمــن يتزعمهــم اعتــى دكتاتــور شــهده التاريــخ 
الإنســاني، ولقــد تمخــض عــن ذلــك ســقوط مئــات الآلاف مــن العراقيــن شــهداء، قدمــوا 
أنفســهم فــداءاً للوطــن والمبــادئ الإنســانية، وقــد ترتــب علــى ذلــك إلحــاق ابلــغ الضــرر 
ــة، ومــن اجــل الإيفــاء بجــزء بســيط ممــا  ــوا مصاعــب مركب ــن تحمل ــل الشــهداء الذي بعوائ
قدمــوا فــداءاً للعــراق وتضحيــة في ســبيل المبــادئ الإنســانية الســامية شــرع هــذا القانــون« 
بإقــرار القانــون أعــاه تم تبنــي تعريــف جديــد للشــهيد غيــر التعريــف الــذي تضمنــه قانــون 
التقاعــد العســكري وقانــون تقاعــد قــوى الامــن الداخلــي وبــات لدينــا عناويــن للشــهيد يكــون 
الأول فيهــا شــهيداً مــن ضحايــا الحــروب والأخــر وهــو المتبنــى بالقانــون أعــاه شــهيداً مــن 
ضحايــا النظــام الســابق وتقــع مســؤولية التعامــل مــع حقوقــه علــى عاتــق مؤسســة الشــهداء 
وهــي احــد مؤسســات العدالــة الانتقاليــة في العــراق, الغــي قانــون المؤسســة أعــاه بموجــب 
القانــون رقــم 2 لســنة 2016 وقــد تضمــن تغييــراً جوهريــاً اخــرج المؤسســة مــن عنــوان 
مؤسســة انتقاليــة جزئيــاً بســبب التوســع الــذي تم لمفهــوم الشــهيد الخاضــع لقانونهــا حيــث 

بــات الشــهيد وفــق مــا تقــرره المــادة 1 الفقــرة اولاً مــن القانــون , الشــهيد: هــو:-



184

أ-  المواطــن العراقــي أو أي شــخص أخــر مقيــم في العــراق ضحــى بحياتــه أو فقدهــا 
بشــكل مباشــر نتيجــة ارتــكاب حــزب البعــث البائــد أي مــن جرائمــه ومنهــا الإعــدام 
ــة أو  ــة أو الأســلحة الكيماوي ــادة الجماعي أو الســجن أو التعذيــب أو نتيجتهمــا أو الاب
الجرائــم ضــد الإنســانية أو التصفيــات الجســدية أو التهجيــر القســري أو مــن غيــب 
أو وجــد في المقابــر الجماعيــة أو الهــارب مــن الخدمــة العســكرية، وذلــك بســبب 
معارضتــه للنظــام في الــرأي أو المعتقــل أو الانتمــاء السياســي أو تعاطفــه مــع معارضيــه 

أو مســاعدته لهــم.

ب -  كل مواطــن عراقــي ضحــى بحياتــه جــراء تلبيتــه لنــداء الوطــن والمرجعيــة الدينيــة 
ــارا مــن 2014/6/11 وتتكفــل هيــأة الحشــد الشــعبي ومؤسســة الشــهداء  ــا اعتب العلي
بالتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة وإقليــم كوردســتان ومجالــس المحافظــات بتوثيــق 
ــأة الحشــد الشــعبي بشــرط  ــم تســجيلهم في هي ــم يت ــن ل ــى الذي أســماء الشــهداء حت
محاربتهــم تنظيــم داعــش الإرهابــي واستشــهدوا بســبب ذلــك وتقــديم ملفاتهــم إلــى 
اللجنــة المنصــوص عليهــا في المــادة )9( أولا مــن هــذا القانــون لغرض شــمولهم بالحقوق 

والامتيــازات.

بموجــب التعريــف أعــاه فــأن هنالــك ضحايــا جــدد ليســوا مــن ضحايــا النظــام الســابق 
ــة هــذا  ــى ســاعة كتاب ــا النظــام الســابق وحت ــون اقــر اصــاً لمصلحــة ضحاي ــوا لقان اخضع
النــص فقــد تقدمــت الحكومــة العراقيــة بمشــروع قانــون يعتبــر بموجبــه ضحايــا مظاهــرات 
تشــرين 2019 شــهداء ويتمتعــون بالحقــوق التــي يقررهــا القانــون للشــهيد في قانــون المؤسســة .

يعــرف قانــون مؤسســة الشــهداء النافــذ في الفقــرة ثانيــاً مــن المــادة 1 منــه  ذوو الشــهيد 
بانهــم » الوالــدان والأولاد , الــزوج والزوجــات وان كانــوا غيــر عراقيــن , الاخــوة والاخــوات 
, أولاد الابــن والاد البنــت » وأســباب التوســع في القائمــة مــن وجهــة نظرنــا انهــا جــاءت 
متناغمــة مــع منهــج الانتهــاك في ظــل النظــام الســابق والــذي كانــت اثــاره تمتــد لتمــس 

القريــب مــن الدرجــة الرابعــة للضحيــة .

يقــرر قانــون المؤسســة اهدافــاً لهــا جــاءت المــواد اللاحقــة مــن القانــون انعكاســاً مــن حيــث 
التعويضــات التــي قــررت بالنــص التالــي: 
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1 – تقــديم الرعايــة والدعــم لــذوي الشــهداء وتعويضهــم ماديــاً ومعنويــاً بمــا يتناســب 
مــع تضحيــات الشــهداء وذويهــم وتحقيــق الرفــاه الاقتصــادي والاجتماعــي لهــم.

2- توفيــر فــرص العمــل والدراســة الملائمــة لــذوي الشــهداء وبمــا يتناســب وكفاءتهــم 
ومنحهــم الاولويــة فيهــا.

3- تقــديم البرامــج  والتســهيلات والمســاعدات لــذوي الشــهداء في المجــالات القانونيــة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة  والماليــة والصحيــة والتعليميــة وغيرهــا.

4- تمجيد قيم الشهادة والتضحية والفداء في المجتمع من خلال الاتي:

أ -  إقامة الفعاليات الثقافية والفنية والإعلامية.

للدولــة  العامــة  المرافــق  وتســمية  والمتاحــف  التذكاريــة  النصــب  إقامــة   - ب 

بأســمائهم.

غيــر  والمؤسســات  والهيــأة  لهــا  التابعــة  والدوائــر  الــوزارات  كافــة  ألــزام   - ج 
المرتبطــة بــوزارة بإصــدار تعليمــات لتســهيل الإجــراءات والمعامــات الخاصــة 

الشــهداء. بــذوي 

5- إبــراز تضحيــات الشــهداء ومعانــاة ذويهــم وفضــح الانتهــاكات والجرائــم المرتكبــة 
بحقهــم عبــر نشــاطات وفعاليــات متنوعــة.

6-  تعريــف الجهــات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة بالتضحيــات التــي قدمهــا الشــهداء 
ــن الأمم المتحــدة بتجــريم حــزب  ــم وإصــدار قــرار م ــم وذويه والظلــم الــذي لحــق به

البعــث.

7-  تنميــة مــوارد المؤسســة الاســتثمارية علــى أن تكــون الإيــرادات للمؤسســة نفســها 
لغــرض تقــديم المســاعدات والتســهيلات لــذوي الشــهداء.
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اولًا: الية النظر بطلبات الشمول بقانون المؤسسة 
شــكلت بموجــب المــادة 9 مــن القانــون لجنــة خماســية برئاســة قــاضٍ وعضويــة ثــاث 
ممثلــن عــن المؤسســة وممثــل عــن هيئــة الحشــد الشــعبي تتولــى النظــر بطلبــات الشــمول 
خــال مــدة 3 اشــهر مــن تاريــخ تقــديم الطلــب وتتخــذ قراراتهــا بالأكثريــة وهــي اليــة تميــل 
دائمــاً لصالــح ممثلــي الهيئــة بســبب رجحــان كفــة عــدد الأعضــاء الممثلــن لهــا في اللجنــة 
, تعتمــد اللجنــة القواعــد الإجرائيــة التــي يقررهــا قانــون المرافعــات رقــم 83 لســنة 1969 
وقانــون الاثبــات 107 لســنة 1979 في الوصــول لقرارهــا . وللمعتــرض ان يتظلــم مــن قــرار 
اللجنــة امامهــا خــال مــدة 60 يومــاً مــن تاريــخ التبليــغ , ولــه في حــال رد التظلــم اللجــوء 

لمحكمــة البــداءة والتــي يخضــع قرارهــا للتمييــز امــام محاكــم الاســتئناف .

بالإضافــة للأليــة أعــاه فــأن الفقــرة ســابعاً مــن المــادة 9 تضمنــت تشــكيل لجنــة لتدقيــق 
ــة أربعــة مــن موظفــي  ــة وهــي برئاســة قــاضٍ وعضوي الطعــون لمــن رفــض طلبــه مــن اللجن
المؤسســة والقــرار كمــا هــو واضــح يميــل فيهــا لصالــح ممثلــي المؤسســة ايضــاً وتخضــع 
قــرارات هــذه اللجنــة للطعــن امــام القضــاء الإداري وعلــى المتضــرر ان يلجــأ لــه خــال 60 
ــاً، وبالإضافــة لأعمــال اللجنتــن فــأن لرئيــس  ــغ ويكــون قرارهــا بات ــخ التبلي يومــاً مــن تاري
المؤسســة ايضــاً وفــق مــا تقــرره الفقــرة 10 طلــب إعــادة النظــر في القــرارات التــي صــدرت 
عــن اللجنــة اســتناداً لأحــكام القانــون الســابق للمؤسســة اذا كانــت مخالفــة لأحــكام القانــون 
الجديــد, وعلــى اللجنــة ان تقــدم قرارهــا خــال 30 يومــاً للرئيــس ، وبشــكل عــام يؤخــذ علــى 
هــذا القانــون ان إجــراءات النظــر بالطلبــات والتظلــم والطعــن فيــه تميــل لصالــح المؤسســة 
بســبب تشــكيلة اللجــان بعــدد كبيــر مــن ممثليهــا واليــة اتخــاذ القــرار التــي تؤخــذ بالأغلبيــة 

التــي هــي دائمــاً لمصحــة المؤسســة.

ثانياً: أنواع التعويض التي يقررها القانون 
التعويــض المــادي : ويشــتمل علــى الراتــب الــذي يســتحق لصالح ذوو الشــهيد غير المنتســب 
لدوائــر الدولــة وقــت الاستشــهاد وتبعــاً للمــادة 11 مــن قانــون المؤسســة انــه  يعــادل ثلاثــة 
اضعــاف الحــد الأدنــى للراتــب التقاعــدي الــذي يدفــع للموظــف العمومــي148 ، امــا الشــهيد 

148-  يقر قانون التقاعد الموحد في المادة 12 منه ان الحد الأدنى للراتب التقاعدي 500 الف دينار عراقي .
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المنتســب فانــه يســتحق الراتــب التقاعــدي الــذي يســتحقه اقرانــه ولــه ان يختــار بــن هــذا 
الراتــب او ان يتســاوى مــع مــا يقــرره القانــون مــن راتــب للشــهيد غيــر المنتســب ايهمــا اعلــى .
ــة  ــه تقاضــي الحصــة التقاعدي ــاز الجمــع بــن راتبــن فل ــع ذوو الشــهيد بامتي حيــث يتمت
ــون المؤسســة مــع أي راتــب تقاعــدي او راتــب موظــف مســتمر بالخدمــة  المقــررة وفــق قان
ويســتمر هــذا الامتيــاز ) امتيــاز الجمــع ( لـــ 25 ســنة اعتبــاراً مــن تاريــخ نفــاذ قانــون 
المؤسســة في 2006149 ، ويقــرر القانــون في ذات المــادة حقــاً لــذو الشــهيد في اســتمرار 

تمتعهــم بالراتــب التقاعــدي دون تحديــد اجــل  للشــرائح ادنــاه :

)والــدي الشــهيد وزوجتــه, اولاد الشــهيد أو أخوتــه وأخواتــه أو أولاد الابــن أو اولاد 
البنــت وحســب الاســتحقاق مــن ذوي  الاحتياجــات  الخاصــة, بنــات الشــهيد أو أخواتــه 
أو بنــات الابــن أو بنــات البنــت وحســب الاســتحقاق الغيــر متزوجــات والغيــر موظفــات 
ويعــاد الراتــب التقاعــدي عنــد انتهــاء العلاقــة الزوجيــة, ويقــرر انــه في حالــة إيقــاف صــرف 
الراتــب التقاعــدي لأحــد مســتحقيه لأي ســبب يعــاد توزيــع راتبــه التقاعــدي بالتســاوي علــى 
ــى بــن  ــار الراتــب الأعل ــون حــق اختي الباقــن منهــم كمــا ان للمشــمول بأحــكام هــذا القان
اســتحقاقه مــن الراتــب التقاعــدي للشــهيد وبــن أي راتــب أخــر يتقاضــاه بعــد انتهــاء المــدة 
المنصــوص عليهــا في الفقــرة )أ( مــن البنــد ثانيــا مــن هــذه المــادة 11، عالجــت المــادة 12 مــن 
القانــون حــالات ايلولــة الحقــوق عنــد وفــاة المســتحق الأول وفي حــال كان الشــهيد عازبــاً او 

زواج زوجــة الشــهيد (.

التعويــض العينــي : يقــرر القانــون في المــادة 13 منــه حقــاً لزوجــة الشــهيد وأولاده بقطعــة 
ارض ســكنية مــع قطعــة ارض ســكنية أخــرى تخصــص لوالديــه مــع منحــة عقاريــة مــع 
قــرض عقــاري لأغــراض البنــاء، وتســتثنى المعاملــة العقاريــة مــن القيــود التــي تقررهــا 
القوانــن العراقيــة مــن وجــوب ان يتــم تخصيــص قطعــة الأرض  في محــل ولادة الشــهيد, 
وضوابــط المصــرف العقــاري ومصــرف الإســكان المتعلقــة بوجــوب احــداث منشــأ وقــت 
تقــديم القــرض ,وتعــدد المســتفيدين في الســند العقــاري والقيــود المتعلقــة بجداول الاســتلام، 

149-  ويعــد هــذا النــص تعديــاً لقــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم 1927 لســنة 1981  الــذي أجــاز لــذوي الشــهيد الجمــع بيــن 
راتبيــن دون ســقف زمنــي , الا ان هــذا التعديــل يكــون نافــذاً بحــق المشــمولون بقانــون المؤسســة ولا يشــمل ذوي الشــهداء وفــق قانونــي 

التقاعــد العســكري وقانــون ذوي الامــن الداخلــي.
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ــزم  ــا بســعر الســوق الســائد وال ــول الأرض او قيمته ــن قب ــون ذوي الشــهيد ب ــر القان ويخي
وزارة الماليــة بالتســديد .

كمــا ان القــروض التــي تمنــح لــذوي الشــهيد هــي الأخــرى لا يكونــوا ملزمــن بســدادها 
بــل تلتــزم المؤسســة بســدادها لمــرة واحــدة لصالــح مصــرفي الإســكان والعقــاري . كمــا ان 
للمؤسســة بنــاء وحــدات ســكنية  تخصــص أراضيهــا وزارات البلديــات ووزارة الماليــة وامانــة 

بغــداد تملــك لــذوي الشــهداء مجانــاً .
ــع  ــة الواحــدة  حيــث تتمت ــة تعــدد الشــهداء في العائل عالجــت المــادة 16 مــن القانــون حال

ــة الواحــدة في حالــة وجــود أكثــر مــن شــهيد لديهــا بالحقــوق الآتيــة: العائل

الشــهيد  لــذوي  ثبــت  الــذي  المســتحق  الراتــب  مــن   )50%( نســبة  تضــاف  أولاً- 
شــهيد. كل  عــن  الأخــرى   الماليــة  والامتيــازات 

ثانيــاً:- تخصــص وحــدة ســكنية تزيــد قيمتهــا بنســبة )%50( عــن كل شــهيد مــن 
إجمالــي  مســاحة الوحــدة الســكنية التــي تقــدم لــذوي الشــهيد الواحــد أو تخصيــص 
وحــدة ســكنية وحســب الاســتحقاق وفي حــال تخصيــص قطعــة ارض ســكنية فيجــب أن 
تكــون مســاحتها اكبــر بنســبة )%50( عــن كل شــهيد مــن  مســاحة القطعــة المخصصــة 
لذوي الشــهيد الواحد أو تخصص أكثر من قطعة ارض ســكنية وحســب الاســتحقاق.

ــدي الشــهيد لقطعــة الأرض أو البــدل النقــدي أو  ــة عــدم اســتلام وال ــا:- في حال ثالث
الوحــدة الســكنية بســبب الوفــاة ينتقــل حــق الاســتلام إلــى الإخــوة والأخــوات.

صور أخرى من التعويض تضمنها قانون المؤسسة:

1. الاعفاء من ضريبة التركات 150.
الأراضــي  أوراق  انجــاز  علــى  المترتبــة  والضرائــب  الرســوم  دفــع  مــن  الاعفــاء   .2
المخصصــة عــن المؤسســة او التنــازل فيمــا بينهــم عــن حصصهــا. كمــا يكــون لهــم الحــق 
بالانتفــاع بالأعفــاء لمــرة واحــدة مــن الرســوم والضرائــب في البيــوع التــي يجريهــا ذوي 

ــان الأرض خصصــت عــن المؤسســة . ــد ب الشــهيد دون التقي

150-  راجع المادة 17 الفقرة ثالثاً 
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3. نقــل المشــمول مــن ذو الشــهيد الموظــف الــى أي مــن الــوزارات التــي يرغــب بهــا مــع 
مراعــاة الخبــرة والتخصــص واردفــت هــذا الحــق بنــص يقــرر العقوبــة للممتنــع عــن 

تطبيقــه وفــق احــكام المــادة 329 مــن قانــون العقوبــات العراقــي 151.

ــة  ــل %15  مــن الدرجــات الوظيفي ــا تمث ــة وفــق كوت 4. التعيــن في الوظائــف الحكومي
لتخصــص لتعيــن ذوي الشــهداء .

ــا  ــا نســبته %10 مــن المقاعــد الدراســية المخصصــة للدراســات العلي 5. تخصيــص م
ــذوي الشــهداء . ل

6. الــزام الــوزارات منــح المشــمولين بالقانــون الاجــازة الدراســية لأغــراض اكمــال 
الدراســات العليــا.

7. تتحمــل المؤسســة مــا نســبته %50 مــن أجــور الدراســة فيمــا تتحمــل وزارة التعليــم 
%50 الأخــرى .

8. اســتثناء ذوي الشــهيد مــن شــرط العمــر والمعــدل والخدمــة الوظيفيــة في القبــول في 
المعاهــد والجامعــات والدراســات العليــا داخــل البلــد وخارجه، ويتمتع ذوي الشــهيد من 
خريجــي التخصــص الفنــي والتعليــم التقنــي بالحــق بالدراســة في الحقــول الإنســانية 

اســتثناءً مــن الضوابــط .

9. الاســتثناء مــن شــرط الإقامــة المقــرر مــن قبــل وزارة التعليــم للطلبــة الدارســن 
خــارج البــاد كقيــد للاعتــراف بالشــهادة .

10. يمنح ذوو الشهيد مقاعد للحج تتحمل المؤسسة 50 % من تكاليف الحج فيها.

11. اعتمــاد ســن التقاعــد 68 لــذوي الشــهيد بــدلاً عــن ســن .65 المقــرر لأقرانهــم مــن 
الموظفــن.

151-  تقــرر المــادة 329 عقوبــة الحبــس و الغرامــة او احــدى هاتيــن العقوبتيــن لمــن يســتغل صفتــه الوظيفيــة فــي منــع تنفيــذ قانــون او 
امــر مــن الحكومــة ......
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12. يتمتــع ذوو الشــهيد بالأولويــة في الاســتفادة مــن الخدمــات الطبيــة التــي تقدمهــا 
وزارة الصحــة. والعــاج خــارج البلــد مــع الــزام الــوزارة بإنجــاز المعاملــة الطبيــة في مــدة 

أقصاهــا 30 يومــا .

13. يســتثني ذوو الشــهيد مــن شــرط الجنســية عنــد تمتعهــم بالحقــوق التــي يقررهــا 
قانــون المؤسســة 152.

14. لا تخــل الامتيــازات التــي أوردهــا القانــون بحقــوق ذوي الشــهداء كمتضرريــن تقــرر 
لهــم قوانيــن أخــرى حقوقــاً بوصفهــم ضحايــا , كقانــون هيئــة حــل منازعــات الملكيــة 
الخــاص بالعقــارات المصــادرة مــن قبــل النظــام الســابق وقانــون تعويــض ممتلــكات 
المتضرريــن مــن قبــل النظــام البائــد رقــم 16 لســنة 2010 والخــاص  بالتعويــض عــن 
ــون إعــادة المفصولــن  ــة  . وقان ــر المنقول ــة وغي الاضــرار التــي تخــص الأمــوال المنقول

السياســيين المعــدل رقــم 24 لســنة 2005 .

ثانياً: إعادة الرفاة وتحري مصير المختفين قسراً 

ــى برامــج وزارة حقــوق الانســان في الأعــوام 2003  ــا في معــرض الإشــارة ال ــا قــد بين كن
ومــا تلاهــا ذكــراً لبعــض المبــادرات المتعلقــة بانتهــاكات النظــام الســابق وفشــل الــوزارة في 
تمريــر مقترحهــا في انشــاء بنيــة مؤسســية تعنــى بملــف المفقوديــن والمغيبــن في ظــل النظــام 
الســابق، ببقــاء مشــروع القانــون المقتــرح في ادراج مجلــس النــواب العراقــي منــذ العــام 
ــر قانــون خــاص  ــوزارة نجحــت في تمري 2004 وحتــى ســاعة اعــداد هــذا النــص، الا ان ال
لحمايــة المقابــر الجماعيــة بالعــدد 5 لســنة 2006، كمــا تم نقــل الملــف الخــاص بالاختفــاء 
القســري والتنســيق مــع الفريــق العامــل بالاختفــاء القســري التابــع لــأمم المتحــدة الــى 
ــق  ــوزارة في ســنوات تأسيســها الأول مشــروعاً لتوثي ــت ال ــد تبن ــوق الانســان , وق وزارة حق
ــا والمختفــن قســراً , وهــو  ــات الضحاي ــر لبيان ــق النظــام الســابق مــن ذك ــه وثائ مــا تضمنت
المشــروع الاخــر الــذي تم اجهاضــه برفــض مشــروع قانــون مركــز التوثيــق المقتــرح , فاختصــر 
عمــل الــوزارة علــى ملفــن أساســيين أولهمــا إدارة مواقــع القبــور الجماعيــة مــن قبــل قســم 

ــد المناصــب ومواقــع معينــة او  152-  يمنــع القانــون العراقــي الأجانــب مــن تملــك العقــارات والتعييــن فــي الوظائــف العامــة وفــي تقل
الانخــراط فــي أجهــزة يقــرر القانــون وجــوب ان تكــون للعراقييــن حصــراً.
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المقابــر الجماعيــة والتواصــل مــع الفريــق العامــل المعنــي بالاختفــاء القســري والــذي تشــير 
وثائقــه الــى تلقــي الفريــق بلاغــات موثقــة عــن اختفــاء 16400 شــخص لــم تقــدم الحكومــة 
العراقيــة الســابقة او الحاليــة الإجابــة عنهــم يضــاف لهــا عــدد مــن الحــالات المؤشــرة بحــق 

حكومــات العــراق لمــا بعــد 2003. 
ــوزارة تم  تم انشــاء فريــق وطنــي متخصــص بالتعامــل مــع ملــف المقابــر الجماعيــة في ال
لاحقــاً التوســع فيــه لتتشــكل ثــاث فــرق ميدانيــة يعنــى الأول منهــا بمقابــر ضحايــا النظــام 
الســابق والثانــي بمقابــر ضحايــا الإرهــاب التــي ارتكبتهــا القاعــدة والمليشــيات وداعــش 
الإرهابــي والفريــق الثالــث الــذي خصــص للتعامــل مــع ضحايــا الحــروب في مســعى لإعــادة 

رفــاة الجنــود المفقوديــن لذويهــم. 
خــال فتــرة عمــل قســم المقابــر الجماعيــة تم فتــح اكثــر مــن موقــع لقبــر جماعــي يتعلــق 
بضحايــا النظــام الســابق وقــد تم توثيــق عينــات الحامــض النــووي للرفــاة المســتخرجة الا 
انــه وعلــى الرغــم مــن الحمــات الوطنيــة التــي اطلقــت لأكثــر مــن مــرة لجمــع عينــات الــدم 
مــن عوائــل الضحايــا الا ان المشــروع لازال متلــكأ ولــم يتــم اجــراء ايــة عمليــة مضاهــاة 
ــى الرغــم مــن ان وزارة  ــى الان، عل ــم حت ــا مــع ذويه ــة للضحاي ــة للبصمــة الوراثي او مطابق
الصحــة العراقيــة قــد تمكنــت خــال الأعــوام الـــ 17 المنصرمــة مــن اعــداد بنيــة تحتيــة تؤمــن 
ــر، الا ان الاحــداث  ــرت بشــكل كبي ــد اث ــة ق ــة المالي ــت الازم ــرض وان كان ــق هــذا الغ تحقي
التــي مــر بهــا العــراق مــن حــرب طائفيــة في 2006 ومــا تلاهــا مــن أنشــطة إرهابيــة للقاعــدة 
واعقبهــا احتــال داعــش لمحافظــات كاملــة ومــا نفــذه فيهــا مــن مقابــر جماعيــة بحــق 
العراقيــن جعلــت مــن ملــف ضحايــا النظــام الســابق يتراجــع عــن ســلم الأولويــة، في العــام 
2015 الغيــت وزارة حقــوق الانســان بموجــب الامــر الديوانــي 312 لســنة 2015 وفــك ارتبــاط 
ــرة  ــة ليتوحــدا في دائ ــر الجماعي ــرق المقاب ــة والحــق فريقــن مــن ف ــر الجماعي قســم المقاب
لشــؤون المقابــر الجماعيــة ترتبــط بمؤسســة الشــهداء 153، وتعمــل بتنســيق مباشــر مــع وزارة 
الشــهداء والمؤنفلــن في الإقليــم, وتشــير بيانــات المؤسســة وصفحتهــا الرســمية ان التركيــز 
في عمــل هــذه الدائــرة منصــب اليــوم في التعامــل مــع ضحايــا الانتهــاكات الحديثــة المرتكبــة 

بعــد 2014 كمقابــر جريمــة معســكر ســبايكر، ومقابــر الايزيديــن وغيرهــا.

153-  راجع المادة 24 من قانون المؤسسة الشهيد رقم 2 لسنة 2016 .
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مختصــر القــول ان عمليــة إعــادة الرفــاة تواجــه بعــض التلكــؤ بســبب مزاحمتهــا بملفــات 
حديثــة، امــا عــن افــادة العوائــل بمصيــر ابناءهــم مــن خــال الوثائــق التــي عثــر عليهــا فــأن 
ــاً لتوثيــق جرائــم البعــث  تشــير  مؤسســة الشــهداء قــد شــكلت لهــذا الغــرض مركــزاً وطني
الوثائــق  اوليــات الامــر الإداري 859 في 30-8-2007 ان المركــز يتولــى مهمــة توثيــق  
الخاصــة بالنظــام الســابق وتبويبهــا ورفــد الجهــات الرســمية بالمعلومــات المســتخلصة عنهــا، 
ــة الوطنيــة لجمــع المعلومــات  كمــا أوكلــت للمركــز ومــن خــال وحــدة المتابعــة انجــاز الحمل
وعينــات الــدم لأغــراض البصمــة الوراثيــة عــن ذو الشــهداء، الا انــه وفي المحصلــة لا يمكــن 
القــول بنجــاح الحكومــة العراقيــة ومؤسســاتها بالإيفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة تجــاه عوائــل 

الضحايــا في تقــديم الإجابــة عــن مصيرهــم او مصيــر الرفــاة حتــى الان. 

ثالثاً: الاعتذار و رد الاعتبار للضحايا 

تقدمــت الحكومــة العراقيــة باعتذارهــا الرســمي في قــرار صــدر مجلــس الحكــم الانتقالــي 
يحمــل العــدد 46 مــؤرخ في 10-9-2003 نــص علــى:

يعتبــر مجلــس الحكــم كافــة الاجــراءات التــي قضــت بالإعــدام أو الســجن المؤبــد أو لفتــرة 
أقــل مــن ذلــك علــى خلفيــات سياســية ممــن طالتهــم يــد الجريمــة للنظــام المقبــور ليســت 
ذات اعتبــار قانونــي، وهــو في الوقــت الــذي يعــرب فيــه عــن الأســف لتعــرض شــعب العــراق 
بــكل قــواه السياســية لمثــل تلــك الجرائــم وســوق الاتهــام للضحايــا بالاتهامــات الظالمــة يؤكــد 
علــى رد الاعتبــار لذويهــم المعدومــن ولــكل مــن شــملته جرائــم الاتهامــات الباطلــة مــن خــال :

1. اعتبارهم أبرياء ومن ضحايا الأجرام السابق.

2. فتــح ملفــات ضحايــا النظــام الســابق أمــام محاكــم عادلــة ونشــر مــا يجلــى عنهــم 
الوجــه المشــرق ويكشــف عــن مظالمهــم.

3. معالجــة الاثــار الســلبية التــي لحقــت بأهالــي الضحايــا مــن الناحيــة المعنويــة 
والماديــة لاحقــاً.

ويؤخذ على قرار الاعتذار أعلاه :
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ــن والأحــزاب  ــا هــم الشــهداء والمعتقل ــن الضحاي ــاف محــددة م ــه موجــه لأصن 1- ان
السياســية التــي اســتهدفت , فيمــا الواقــع يشــير الــى ان للنظــام الســابق ضحايــا 
ــب  ــال وتغيي ــن اعــدام واعتق ــاكات التــي وقعــت عليهــم م ــاوت الانته ــر تنوعــت وتف كث
واخفــاء وتهجيــر واســقاط للجنســية وترحيــل لأغــراض التغييــر الديموغــرافي واجبــار 
علــى تغييــر القوميــة وعقوبــات بدنيــة كالوشــم وقطــع صيــوان الاذن وقطــع الأطــراف 
وانتهــاكات أخــرى تعلقــت بتدميــر البيئــة الطبيعــة مــن تجفيــف للأهــوار جميــع هــذه 
الانتهــاكات اســتلزمت تقــديم الاعتــذار عنهــا مــن قبــل الحكومــة العراقيــة ومــن قبــل 

الجنــاة وهــو مــا لــم يقــع .

2- ان الاعتذار ورد الاعتبار لم يتبنَّ الية إجرائية لتطبيقه .

رابعاً: تخليد الذكرى 

أورد قانــون المؤسســة ان مــن جملــة أهدافهــا إبــراز تضحيــات الشــهداء ومعانــاة ذويهــم 
وفضــح الانتهــاكات والجرائــم المرتكبــة بحقهــم عبــر نشــاطات وفعاليــات متنوعــة، و تعريــف 
الجهــات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة بالتضحيــات التــي قدمهــا الشــهداء والظلــم الــذي 

لحــق بهــم وذويهــم وإصــدار قــرار مــن الأمم المتحــدة بتجــريم حــزب البعــث.

الا انــه وباســتثناء المــادة 17  وفقرتيهــا ثانيــاً مــن القانــون فأنــه لــم يشــر الــى الكيفيــة التــي 
يتــم فيهــا التخليــد حيــث اســتحدثت الفقــرة اولاً مــن المــادة وســام يســمى )وســام الشــهادة( 
ــة منحــه  ــة يحــدد شــكله وقياســاته وكيفي ــل رئيــس الجمهوري ــذوي الشــهيد مــن قب ــح ل يمن
وامتيازاتــه بنظــام خــال مــدة أقصاهــا ســتة أشــهر مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون بتوصيــة 

مــن المؤسســة.

فيمــا اقــرت الفقــرة ثانيــاً مــن ذات المــادة تجــريم الإســاءة إلــى حرمــة ومكانــة الشــهداء 
او مــا ينُكــر تضحياتهــم بالعقوبــات المنصــوص عليهــا وفــق أحــكام المــادة )372( مــن قانــون 

العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969 وتعديلاتــه.
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خامساً: بيانات واحصائيات تتعلق بأعداد المستفيدين من قانون  المؤسسة 

تشــير بيانــات مؤسســة الشــهداء ان عــدد المســتفيدين مــن قانــون المؤسســة بلــغ 47.417  
ســبعة واربعــون الفــاً واربعمائــة وســبعة عشــر الفــاً مــن الشــهداء المصــادق علــى قــرار 
اعتبارهــم شــداء في ظــل النظــام الســابق وفــق قانــون المؤسســة ,  وان عــدد المســتفيدين مــن 
ذو الشــهداء تقاعديــاً بلــغ  146475  مائــة وســتة واربعــون الفــاً واربعمائــة وخمــس وســبعون 
مســتفيد للفتــرة مــن 2007 وحتــى 2014 , حيــث أدخلــت لاحقــاً شــرائح جديــدة تحــت مظلــة 

القانــون كمــا اســلفنا هــم ضحايــا الإرهــاب .

فيمــا بلــغ عــدد الشــهداء في إقليــم كوردســتان 78.000 ثمــان وســبعون الفــاً وعــدد 
 . الفــاً  وتســعون  ســتة   96.000 تقاعديــاً  المســتفيدين 

ليكــون اجمالــي الشــهداء المصــادق عليهــم في عمــوم العــراق 125417 مائــة وخمــس 
وعشــرون الفــاً واربعمائــة وســبعة عشــر شــهيد يقابلهــم اجمالــي المســتفيدين تقاعديــاً 

242475 مئتــان واثنــان واربعــون الفــاً واربعمائــة وخمــس وســبعون مســتفيد .

وممــا يجــدر الإشــارة اليــه ان قانــون المؤسســة في المــادة 10 منــه  قــد حــدد مصــادر تمويــل 
موازنــة المؤسســة بــان تكــون مــن الميزانيــة العامــة الاتحاديــة يضــاف لهــا الهبــات والتبرعــات 
والاوقــاف التــي قــد تتلقاهــا المؤسســة ولهــا إدارة مشــاريع اســتثمارية يعــود ريعهــا للمؤسســة 

المحور الثاني: الســجناء ) مؤسســة الســجناء السياســيين (

عرفــت المــادة 21 مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ رقــم 111 لســنة 1969 الجريمــة 
السياســية بانهــا » الجريمــة التــي ترتكــب بباعــث سياســي او تقــع علــى الحقــوق السياســية 
العامــة او الفرديــة وفيمــا عــدا ذلــك تعتبــر الجريمــة عاديــة »الا ان ذات المــادة عــادت لتخــرج 
جملــة مــن الجرائــم مــن توصيفهــا السياســي بالنــص« تعتبــر الجرائــم التاليــة سياســية لــو 

كانــت قــد ارتكبــت بباعــث سياســي:
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 1 – الجرائم التي ترتكب بباعث اناني دنيء.
 2 – الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.

 3 – جرائم القتل العمد والشروع فيها.
 4 – جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.

 5 – الجرائم الارهابية.
 6 – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة 

      الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.
على المحكمة اذا رات ان الجريمة سياسية ان تبين ذلك في حكمها.«

ــي والخارجــي  ــد يمــس الامــن الداخل ــا كان النظــام قــد صنــف فعــل المعارضــة كتهدي ولم
للدولــة وهــذا مــا تظهــره احــكام محكمــة الثــورة ) المحكمــة الخاصــة في وقــت النظــام 
ــارات ثبــوت  ــد التســبيب لعب ــة التــي تصدرهــا وتشــير فيهــا عن الســابق( في قــرارات الإدان
انتمــاء المتهــم الــى الحــزب المعــارض وان فعلــه هــذا  يعتبــر تهديــداً للأمــن الداخلــي للبلــد 
فتقــرر إيقــاع عقوبــة الإعــدام وفــق لأحــكام المــادة 156 ومــا تلاهــا مــن مــواد تتعلــق بتهديــد 
الامــن الداخلــي والخارجــي للبــاد  مــن قانــون العقوبــات، يضــاف الــى ذلــك ان جميــع 
ــد  ــب نظــام الحكــم وان تهدي ــى قل ــت تهــدف ال ــي ارتكبتهــا قــوى المعارضــة كان الأفعــال الت
حيــاة راس النظــام في قمــة اولياتهــا ناهيــك عــن ان المعارضــن في وقــت النظــام الســابق وفي 
ســبيل تنفيــذ انشــطتهم كانــوا غالبــاً مــا يلجئــون الــى اســتخراج الوثائــق المــزورة او المحرفــة 
لأغــراض التخفــي، لــذا فــان الاخــذ بتوصيــف المــادة 21 مــن قانــون العقوبــات العراقيــة في 

توصيــف الجريمــة السياســية او الســجين والمعتقــل السياســي لا يمكــن الركــون اليــه .

ــه اثــره في قانــون الســجناء السياســيين رقــم 4 لســنة 2006 فقــد تبنــى  مــا تقــدم كان ل
معيــار المعارضــة للنظــام اساســاً في توصيــف مــن اعتقــل او ســجن او تضــرر لأســباب 
سياســية تتعلــق بأفعــال  منهــا مــا يكــون  إيجابــي, ارتكبهــا الشــخص بالانخــراط في قــوى 
المعارضــة او مســاعدتها , او ارتكابــه  لفعــل يمثــل رفضــاً لنهــج النظــام الســابق  دون ان 

ــي سياســي ســابق .  يكــون للفاعــل أي اتجــاه تنظيم
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او ان يكــون فعــاً ســلبياً ترتــب عليــه الاحتجــاز والاعتقــال, لهويــة يحملهــا الشــخص 
اســتهدفها النظــام في سياســته ليســتهدف كبــار الســن والشــباب والنســاء والأطفــال فترتــب 
علــى هــذا الاســتهداف الاعتقــال مــن قبيــل حالــة الاعتقــال للشــباب الكــوردي الفيلــي التــي 
أعقبــت قــرار اســقاط الجنســية لألاف مــن الشــباب, اعــدم العــدد الأكبــر منهــم ودفنــــــــــــوا 
في مقابــر جماعيــة او ســفروا خــارج البــاد او رتبــت لهــم قضايــا صوريــة ليودعــوا في 
زنازيــن النظــام،  او حــالات الاعتقــال علــى الهويــة للكــورد والتركمــان لأغــراض التغييــر 
الديموغــرافي في كركــوك ومناطــق متاخمــة للإقليــم بهــدف إشــاعة جــو مــن الرعــب لأخــاء 
المنطقــة تمهيــداً لتعريبهــا , او عمليــات الاعتقــال الجماعيــة لســكان الاهــوار تحــت عنــوان 
حرمــان معارضــي النظــام مــن المتواجديــن في الاهــوار مــن الحاضنــة الداعمــة لهــم وغيرهــا 
مــن الصــور الأخــرى التــي لا يكــون للضحيــة فعــاً معارضــاً وانمــا وقــع عليــه فعــل الانتهــاك 

فتضــرر .

شــكلت مؤسســة الســجناء بموجــب القانــون أعــاه الــى جانــب مؤسســة الشــهداء وأقــرت 
المــادة 1 مــن القانــون انشــاؤها كمؤسســة عامــة باســم مؤسســة الســجناء السياســيين 
ترتبــط برئاســة الــوزراء, تأسيســا علــى التــزام  دســتوري للدولــة العراقيــة اقرتــه المــادة 
132 برعايــة ذوي الشــهداء والســجناء السياســيين والمتضرريــن مــن الممارســات التعســفية 
للنظــام الدكتاتــوري البائــد، وقــد حــددت المــادة 2 منــه الهــدف العــام للمؤسســة بمعالجــة 
الوضــع العــام للســجناء والمعتقلــن السياســيين وتعويضهــم ماديــاً ومعنويــاً بمــا يتناســب مــع 
حجــم تضحياتهــم التــي قدموهــا والمعانــاة التــي لاقوهــا جــراء ســجنهم واعتقالهــم .تهــدف 
المؤسســة  كمــا تشــير المــادة 3 مــن القانــون إلــى تقــديم الرعايــة إلــى الســجناء والمعتقلــن 
السياســيين إضافــة إلــى الامتيــازات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون وفــق اســس قانونيــة 

حــددت:
1-  تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانون.

2- توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من 
     خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة.

3-  تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي 
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     يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض.
4- توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم 

     الأولوية في ذلك.
5-  تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه 

     الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية
     والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى.
6- تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال 

     فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفة.
7- العمــل النوعــي للمؤسســة بمــا يؤمــن اســتقطاب وتحفيــز الجهــات المحليــة والدولــي 

لتقــديم الدعــم المــادي والمعنــوي لهــا.

اولًا: الشرائح التي شملها القانون ونطاق السريان 
يقــرر القانــون ثــاث فئــات مــن المشــمولين بقانــون المؤسســة وهــي ) الســجين السياســي , 
المعتقــل السياســي , محتجــزي مخيــم رفحــاء 154  وقــد عرفــت المــادة 5 مــن القانــون كل فئــة 

مــن الفئــات أعــاه وخلفهــم بالاتــي :

- الســجين السياســي : مــن حبــس او ســجن داخــل العــراق او خارجــه وفــق حكــم 
صــادر عــن محكمــة بســبب معارضتــه للنظــام البائــد في الــرأي أو المعتقـــد أو الانتمــاء 
السياســي او مســـاعـــدة معارضيــه ويعــد الاطفــال والقاصــرون الذيــن ولــدوا في 
ــم المســجونين بحكــم الســجين السياســي . الســجن او احتجــزوا مــع او بســبب ذويهــــ

154-  مخيــم  رفحــاء  مركــز إيــواء لللاجئيــن العراقييــن بعــد حــرب الخليــج والانتفاضــة الشــعبانية التــي تلتهــا فــي العــراق، ويقــع قــرب 
الحــدود العراقيــة مــع الســعودية ويبعــد عــن محافظــة رفحــاء الســعودية 20 كــم، ضــم هــذا المخيــم 29 الــف لاجــئ أو اكثــر خــال فتــرة 
1991 إلــى فتــرة 2008 بعــد غلقــه نهائيــاً حيــث تبنــت المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئيــن حصــول اللاجئيــن علــى اقامــة فــي دول عديــدة 
منهــا أســتراليا وأمريــكا وكنــدا والدنمــارك وفنلنــدا والمملكــة المتحــدة وإيران وهولندا والنرويج والســويد وسويســرا وســوريا المســافرين إلى 
دول المهجــر حســب احصائيــات المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئيــن الامــم المتحــدة. غــادرت اخــر مجموعــة منهــم الــى المهجــر فــي العــام 

2008 , فيمــا عــاد بعضهــم الــى العــراق بعــد ســقوط النظــام فــي 2003 .
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- المعتقــل السياســي : مــن اعتقــل او احتجـــز أو اوقــف داخــل العــراق او خارجـــــه او 
وضــع تحــت الاقامــة الجبريــة دون صــدور حكــم مــن محكمــة مختصــة للاشــتباه بــه 
او لاتهامــه مــن قبــل النظــام البائــد لاحــد الاســباب المنصــوص عليهــا في الفقــرة )د( 
مــن هــذا البنــد ويســري ذات الحكــم علــى القاصــــرين و الاطفــال المعتقلــن مــع ذويهــم 

او أقاربهــم.

الــــذين   1991 عــام  الشــعبانية  الانتفاضــة  مجاهــــــدو  هــــم  رفحــاء:  محتجــزو   -
اضطرتهــم ظــروف البطــش والملاحقــة مغــادرة جمهوريــة العــراق الــى المملكــة العربيــة 
الســعودية وعوائلهــم ممــن غــادروا معهــم والذيــن ولـــــــدوا داخـــــل مخيمــات الاحتجــاز 
وفقــا للســجلات والبيانــات الرســمية الموثقــة دوليــاً وضحايــا حلبجــة الذيــن لجــأوا الــى 
الجمهوريــة الاســامية الايرانيــة بسبــــب قصفهــم مــــــن قبــل النظــام البائــد بالأســلحة 

ــة. الكيماوي

- ذوو السجــــن او المعتقــل او محتجـــزو رفحــاء: الــزوج والأقــارب مـــــن الدرجــة الاولــى 
والورثة وفقاً للقســام الشــرعي. 

بموجــب قانــون التعديــل اعــاه رقــم 35 لســنة 2013 جــرى التوســع في الفئــات المشــمولة 
ــن  ــة للســجناء والمعتقل ــات إضافي ــم شــمول فئ ــم 4 لســنة 2006  ليت ــون المؤسســة رق بقان
بإضافــة محتجــزي رفحــاء وضحايــا حلبجــة الكرديــة ممــن نزحــوا الــى ايــران بعــد القصــف 
الكيميــاوي , كذلــك تبنــى التعديــل أعــاه التوســع في تعريــف ذات الفئــة فقــد اعتبرت حالات 
الاحتجــاز والاعتقــال في الخــارج بــذات الأثــر القانونــي لحالــة الاحتجــاز والاعتقــال التــي 
تقــع في الداخــل وتوســع القانــون ليشــمل مــن صــدرت بحقهــم احــكام غيابيــة بالســجن وهــو 
في الخــارج, كذلــك اعتبــرت حــالات المرافقــة للأطفــال لذويهــم مــن المعتقلــن او المحتجزيــن 

مشــمولة بالقانــون .

حــدد القانــون في المــادة 5 منــه نطاقــاً لســريانه هــو لفترتــن تقلــد فيهــا حــزب البعــث زمــام 
الســلطة في العــراق كانــت الأولــى للفتــرة  المحصــورة بــن 1963-2-8 وحتــى 18-11-1963 
والفتــرة الثانيــة هــي المحصــورة بــن 1968-7-17 حتــى 2003-4-8   وهــو نطــاق الســريان 

ذاتــه التــي قررتــه المــادة 4 مــن قانــون مؤسســة الشــهداء.
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ثانياً: الية النظر بالطلبات والطعون 

حــددت المــادة 7 مــن القانــون اليــة النظــر بالطلبــات المقدمــة لأغــراض الشــمول بقانــون 
المؤسســة بــأن تقــدم الطلبــات لفئــة الســجين والمعتقــل السياســي للجنــة الخاصــة المشــكلة 
ً/ أ بالنــص: تشــكل لجنــة خاصــة او اكثــر برئاســة حقوقــي حاصــل  بالفقــرة خامســا 
علــى شــهادة جامعيــة اوليــة في القانــون ولديــه خبــرة لا تقــل عــن )5( خمــس ســنوات 
ــة ووزارة  ــل عــن وزارة المالي ــن ممث ــة كل م ــون وعضوي ــن المشــمولين بأحــكام هــذا القان وم
ــة يختارهــم  ــي الدول ــر موظف ــن غي ــن الســجناء السياســيين م ــن م ــن اثن ــة وممثل الداخلي
رئيــس المؤسســة مهمتهــا النظــر في طلبــات الفئــات الــواردة في هــذا القانــون لغــرض تقريــر 

ــون.  ــذا القان شــمولهم به

فيمــا حــددت المــادة 7 الفقــرة خامســاً/ ج اللجنــة الخاصــة الثانيــة المختصــة بالنظــر 
بطلبــات الفئــة الثالثــة مــن فئــات القانــون مــن محتجــزي رفحــاء بــأن نصــت علــى :

 ج -  تشــكل لجنــة خاصــة او اكثــر مهمتهــا النظــر في الطلبــات المقدمــة مــن محتجــزي 
رفحــاء برئاســة حقوقــي حاصــل علــى شــهادة جامعيــة اوليــة في القانــون ولديــه خبــرة 
لا تقــل عــن )5( خمــس ســنوات ومــن المشــمولين بأحــكام هــذا القانــون وعضويــة كل من 
ممثــل عــن وزارة الخارجيــة ووزارة الهجــرة والمهجريــن وممثــل عــن مؤسســة الســجناء 

السياســيين مــن المنتســبين اليهــا وممثــل عــن محتجــزي رفحــاء.

ويلاحــظ ان كلا التشــكيلين للجــان الخاصــة تكــون الأغلبيــة متحققــة فيــه كآليــة لاتخــاذ 
القــرار أوردتهــا الفقــرة ثانيــاً مــن المــادة 10 مــن القانــون لتكــون لصالــح المؤسســة بأغلبيــة 3 

أصــوات الــى 2 حيــث تصــدر القــرارات بالأغلبيــة.

وهــذا الاختــال انتقــل بشــكل اكبــر الــى تشــكيلة هيئــة الطعــن في مؤسســة الســجناء 
السياســيين التــي تقــرر الفقــرة د انهــا برئاســة قــاضٍ يرشــحه مجلــس القضــاء الاعلــى 
وعضويــة اربعــة مــن موظفــي المؤسســة ، مهمتهــا النظــر في الطعــون المقدمــة ممــن رفضــت 

طلباتهــم مــن اللجنتــن المشــار اليهمــا انفــا.
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ــى  ــه ان يلجــأ ال ــن ول ــة الطع ــام هيئ ــم ام ــه في التظل ــن رفــض طلب ــاً لم ــون حق ــرر القان يق
ــغ ويكــون  ــخ التبلي ــاً مــن تاري القضــاء الإداري ) محكمــة القضــاء الإداري ( خــال 30 يوم

ــون . ــق القان ــن وف ــاً للطع ــة القضــاء الإداري قاب ــرار محكم ق

تقــرر المــادة 6 الفقــرة رابعــاً مــن القانــون ان تعتمــد اللجــان وهيئــة الطعــن وســائل الاثبــات 
المنصــوص عليهــا في قانــون الاثبــات رقــم 107 لســنة 1979 المعــدل لأثبــات وقائــع الاعتقــال 
او الاحتجــاز مــن خــال الوثائــق الرســمية  ولهــا عنــد اســتنفاذ ذلــك اعتمــاد الشــهادة 
العيانيــة المباشــرة داخــل مرافــق الاحتجــاز وقــد اكــدت ذات المضمــون الفقــرة خامســاً مــن 

ذات المــادة بوجــوب اســتنفاذ الأدلــة الرســمية قبــل ســواها.

ثالثاً: التعويضات والامتيازات المقررة في قانون المؤسسة 

الســجين  يعــوض  ان  علــى  المؤسســة  قانــون  مــن   17 المــادة  نصــت   : المالــي  التعويــض 
يأتــي: لمــا  وفقــاً  كســب  مــن  فاتــه  وعمــا  حريتــه  تقييــد  عــن  السياســي   والمعتقــل 

1 ـ للســجين السياســي المشــمول بأحــكام هــذا القانــون راتــب شــهري لا يقــل عــن )3( 
ثلاثــة امثــال الحــد الادنــى للراتــب التقاعــدي المنصــوص عليــه في قانــون التقاعــد 

ــه. ــون يحــل محل ــه او اي قان ــم )27( لســنة 2006 وتعديلات الموحــد رق

2 ـ  يــزاد الحــد الادنــى للراتــب الشــهري للســجين السياســي المنصــوص عليــه في 
البنــد )اولاً( مــن هــذه المــادة والمعتقــل السياســي المنصــوص عليــه في البنديــن )ثالثــا( 
و) ســابعا( مــن هــذه المــادة مبلغــاً قــدره )60000( ســتون الــف دينــار شــهرياً عــن كل 
ســنة ســجن فعليــة اضافيــة قضاهــا في الســجن او الاعتقــال وبمعــدل )5000( خمســة 

الاف دينــار عــن كل شــهر ويعــد نصــف الشــهر بحكــم الشــهر.

3 ـ  يصــرف للمعتقــل السياســي المشــمول بأحــكام هــذا القانــون الــذي تزيــد مــدة 
اعتقالــه مــن ســنة فاكثــر الامتيــازات والحقــوق الممنوحــة للســجين السياســي في هــذا 

ــون . القان
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4 ـ  يصــرف للمعتقــل السياســي المشــمول بأحــكام هــذا القانــون الــذي تكــون مــدة 
اعتقالــه مــن )6( اشــهر الــى )11( احــد عشــر شــهرا والمعتقلــن الناجــن مــن المقابــر 
الجماعيــة راتــب تقاعــدي يعــادل ضعــف راتــب الحــد الأدنــى المنصــوص عليــه في 
قانــون التقاعــد الموحــد رقــم 27 لســنة 2006 وتعديلاتــه او اي قانــون يحــل محلــه .

ــذي لا تقــل مــدة  ــون ال 5 ـ  يصــرف للمعتقــل السياســي المشــمول بأحــكام هــذا القان
اعتقالــه عــن )شــهر( ولا تزيــد علــى )5( خمســة اشــهر راتــب تقاعــدي يعــادل راتــب 
الحــد الأدنــى المنصــوص عليــه في قانــون التقاعــد الموحــد رقــم )27( لســنة 2006 

ــه . ــون يحــل محل ــه او اي قان وتعديلات

6 ـ  يصــرف للمعتقــل السياســي المشــمول بأحــكام هــذا القانــون الــذي تقــل مــدة 
اعتقالــه عــن )شــهر( منحــة ماليــة مقدارهــا )5.000.000( خمســة ملايــن دينــار 

ــط. ولمــرة واحــدة فق

ــت مــدة  ــي بلغ ــون والت ــة السياســية المشــمولة بأحــكام هــذا القان 7ـ  يصــرف للمعتقل
اعتقالهــا ثلاثــن يومــاً فاكثــر حقــوق وامتيــازات الســجين السياســي المنصــوص عليــه 

بأحــكام هــذا القانــون.

8 ـ  يصــرف للمعتقلــة السياســية المشــمولة بأحــكام هــذا القانــون التــي تقــل مــدة 
ــى المنصــوص  ــب الحــد الأدن ــادل رات ــب تقاعــدي يع ــن يومــا( رات ــا عــن )ثلاث اعتقاله
عليــه في قانــون التقاعــد الموحــد رقــم )27( لســنة 2006 وتعديلاتــه او اي قانــون يحــل 

محلــه .

9 ـ  يصــرف لمحتجــزي رفحــاء الحقــوق والامتيــازات التــي يتمتــع بهــا المعتقــل السياســي 
المنصــوص عليــه بأحــكام هــذا القانــون مــن تاريــخ نفــاذ قانــون مؤسســة الســجناء 

السياســيين رقــم )4 ( لســنة 2006.

10 ـ أ ـ للمشــمولين في البنــود )اولا وثالثــا وســابعا ( مــن هــذه المــادة الجمــع بــن راتبهــم 
المنصــوص عليــه في هــذا القانــون وأي راتــب آخــر وظيفــي او تقاعــدي او حصــة 
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تقاعديــة يتقاضوهــا مــن الدولــة لمــدة )25( خمــس وعشــرين ســنة مــن تاريــخ نفــاذ 
القانــون رقــم 4 لســنة 2006 .

ب ـ للمشــمولين بأحــكام هــذا القانــون مــن غيــر المذكوريــن في الفقــرة )أ( مــن 
هــذا البنــد الجمــع بــن راتبهــم المنصــوص عليــه في هــذا القانــون وأي راتــب آخــر 
وظيفــي او تقاعــدي او حصــة تقاعديــة يتقاضوهــا مــن الدولــة ولمــدة )10( عشــر 

ســنوات مــن تاريــخ نفــاذ قانــون رقــم )4 ( لســنة 2006 .

11 ـ  تســتحق زوجــات المشــمولين بأحــكام هــذا القانــون المتوفــن وأولادهــن منــه نفــس 
حقــوق الزوجــة الاولــى وأولادهــا مــع مراعــاة احــكام البنــد )ثانيــاً( مــن هــذه المــادة .

12.  يصــرف للمحكومــن غيابيــاً عــن القضايــا السياســية والذيــن لديهــم قــرارات 
ــه  ــب التقاعــدي المنصــوص علي ــى للرات ــب تقاعــدي مســاوي للحــد الادن ــة رات قضائي
وفــق احــكام قانــون التقاعــد الموحــد رقــم )27( لســنة 2006 وتعديلاتــه او اي قانــون 

ــه، مــع قطعــة ارض ســكنية. يحــل محل

13.   تتولــى هيئــة التقاعــد الوطنيــة صــرف مبالــغ التعويــض المنصــوص عليهــا في هــذه 
المــادة .

ــغ التعويــض المقــررة  ــه يلاحــظ ان مبال ــى النصــوص أعــاه فأن ومــن خــال الاطــاع عل
ــح مــع  ــارض واضــح وصري ــة في تع ــب تقاعدي ــون تصــرف باعتبارهــا روات للمشــمول بالقان
قانــون هيئــة التقاعــد وقانــون التقاعــد الموحــد الــذي يقــرر حقوقــاً في الراتــب التقاعــدي 
للمكلــف  تقابــل تســديده للتوقيفــات التقاعديــة خــال ســنوات العمــل وهــو امــر غيــر 
ــم يحــدد ســقفاً  ــة المشــمولون بهــذا القانــون . الشــيء الاخــر ان القانــون ل متحقــق في حال
زمنيــاً لاســتمرار الدولــة في دفــع مبالــغ التعويــض بــل اقتصــر التقييــد الزمنــي بـــ 25 ســنة 
و10 ســنوات لحــالات الجمــع بــن الراتبــن , امــا في حــال كان المشــمول لا يمتلــك أي راتــب 
اخــر فــأن القانــون يمنحــه الحــق براتــب تقاعــدي اســوة بالموظــف المتقاعــد ووفــق ذات 
الشــروط المتعلقــة بانتقــال الحــق للخلــف في حالــة الوفــاة , ومــا تضمنتــه الفقــرة ج مــن المــادة 
22  بالنــص علــى ان  يســتمر منــح الراتــب المقــرر لــذوي المشــمولين بإحــكام هــذا القانــون 
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مــن ورثتهــم الشــرعيين الموظفــن او المتقاعديــن للمــدة المتبقيــة عنــد وفاتهــم  , لا تدعمــه 
صيغــة  الفقــرات عاشــراً / أ و ب مــن المــادة 17 التــي اقتصــرت التحديــد بحالــة الجمــع ولــم 

تتطــرق الا لحالــة المشــمول الــذي لا يمتلــك أي راتــب اخــر .

التعويــض العينــي : قــرر القانــون في المــادة 18 منــه حقــاً للســجين بقطعــة ارض ســكنية  
ويخصــص للســجين عمــاً بالفقــرة ثانيــاً مــن ذات المــادة منحــة عقاريــة مــع قــرض عقــاري 
لأغــراض البنــاء او ان يختــار وحــدة ســكنية او بدلهــا النقــدي وتشــير الفقــرة سادســاً مــن 
ــح  ــرة واحــدة لصال ــزام المؤسســة بســداد قــروض الســجين المســتحقة  لم ــى الت ــادة 19 ال الم
مصــارف الإســكان والعقــاري والزراعــي ومــن حيــث التطبيــق العملــي فقــد اســيء اســتخدام 
النــص أعــاه في مســؤولية المؤسســة عــن ســداد القــروض التــي لــم يحــدد القانــون ســقفاً 
لهــا بــأن أضحــت المؤسســة مســؤولة عــن تســديد قــروض بمئــات الملايــن مســتحقة علــى 
الســجين السياســي المســتفيد لصالــح تلــك المصــارف وعلــى وجــه الخصــوص القــروض 

الزراعيــة.

رابعاً: صور أخرى من التعويض تضمنها قانون المؤسسة 

1. التعيــن في الوظائــف الحكوميــة وفــق كوتــا تمثــل %5 مــن الدرجــات الوظيفيــة 
تخصــص لتعيــن المشــمولين بالقانــون  ) المــادة 19 الفقــرة ثانيــاً( .

2. يخصص للمشــمولين بالقانون مقعد دراســي لكل اختصاص للقبول في الدراســات 
العليــا داخــل العــراق ومقعــد دراســي خــارج العــراق للبعثــات والزمــالات ليتنافــس عليــه 

بــن شــريحة المشــمولين بالقانــون  ) المــادة 19 الفقــرة اولاً / أ (.
3. الــزام الــوزارات منــح المشــمولين بالقانــون الاجــازة الدراســية لأغــراض اكمــال الدراســات 

العليا .

4. تتحمــل المؤسســة  أجــور الدراســة المســائية والاهليــة للمشــمول بأحــكام هــذا 
القانــون )المــادة 19 الفقــرة اولاً /ب(.
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ــة في  ــة الوظيفي ــدل والخدم ــر والمع ــن شــرط العم ــون م 5. اســتثناء المشــمولين بالقان
القبــول في الدراســات الأوليــة والعليــا بالنســبة لخريجــي المعاهــد الفنيــة ولهــم الحــق 
ــاي اختصــاص لمــرة واحــدة  اســتثناءاً مــن الضوابــط ) المــادة 19 الفقــرة  بالدراســة ب

اولاً / هـــ( 

6. الاســــتثناء مــن الشــــروط القانونيــة في احتســاب الشــهادة الدراســية بعــد التعيـــن 

)المــادة 19 الفقــرة اولاً / و( .

ــى العــراق  ــة الســجين والمعتقــل السياســي أجــور ســفر مقطوعــة مــن وال ــح فئ 7. تمن
مــرة واحــدة ســنوياً مــع مرافــق مــن افــراد العائلــة ) المــادة 19 / الفقــرة رابعــاً( فيمــا 
يشــوب الغمــوض الفقــرة خامســاً مــن ذات المــادة بإيرادهــا عبــارة المعتقــل السياســي 
غيــر مــن ورد في الفقــرة رابعــاً بمــن يقصــد بــه ليصــرف لــه أجــور ســفر لمــرة واحــدة 
مــن والــى العــراق ســيما وان القانــون يــورد ذكــراً لتوصيــف واحــد للمعتقــل السياســي.
8. اعتمــاد ســن التقاعــد 68 المشــمولين بالقانــون  بــدلاً عــن ســن .65 المقــرر لأقرانهــم 
ــدل  ــن السياســيين المع ــون المفصول ــن قان ــاً م ــرة / ثالث ــادة 4 الفق ــن الموظفــن ) الم م

رقــم 24 لســنة 2005(

9. تتحمــل المؤسســة نفقــات العــاج للمشــمول بأحــكام القانــون وذويهــم داخــل العــراق 
وخارجه. 

10. لا تخــل الامتيــازات التــي أوردهــا القانــون بحقــوق الشــمولين بالقانــون كمتضرريــن 
ــة حــل منازعــات  ــون هيئ ــا , كقان ــاً بوصفهــم ضحاي ــن أخــرى حقوق ــم قواني ــرر له تق
النظــام الســابق وقانــون تعويــض  بالعقــارات المصــادرة مــن قبــل  الملكيــة الخــاص 
ممتلــكات المتضرريــن مــن قبــل النظــام البائد رقم 16 لســنة 2010 والخاص  بالتعويض 
عــن الاضــرار التــي تخــص الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة. قانــون إعــادة المفصولــن 
السياســيين المعــدل رقــم 24 لســنة 2005 . بالإضافــة لمــا ســتقرره اللجنــة المنصــوص 
عليهــا في الفقــرة ثامنــاً مــن المــادة 19 المكلفــة تقييــم الاضــرار وتقديــر قيمتهــا وتقــديم 

التعويضــات.
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خامساً: الاعتذار ورد الاعتبار 

لــم يتطــرق قانــون المؤسســة الــى الاعتــذار الرســمي ســواء مــن الجنــاة او من قبــل الحكومة 
او ورد الاعتبــار وبالتالــي فــأن اعتــذار مجلــس الحكــم المؤقــت بقــراره ذي العــدد 46 مــؤرخ 

في 10-9-2003 هــو النــص الوحيــد الــذي عالــج موضوعــة الاعتــذار ورد الاعتبــار.

سادساً: تخليد الذكرى 

أورد قانــون المؤسســة في المــادة 3/ سادســاً ان مــن جملــة اهدافــه  تمجيــد التضحيــة 
والفــداء وقيمهــا في المجتمــع وتخليدهــا مــن خــال فعاليــات سياســية واجتماعيــة في 
مجــالات الفنــون ووســائل الإعــام المختلفــة. وقــد تضمــن القانــون في المــادة 19 صــوراً 
للتخليــد شــملت الفقــرة تاســعاً، تأســيس متحــف للمشــمولين بالقانــون يوثــق تضحيــات 
هــذه الشــريحة وتدعــو الفقــرة الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية لتســليم مــا لديهــا لهــذا 
الغــرض، فيمــا اقــرت الفقــرة عاشــراً يومــاً للســجين السياســي هــو 25 رجــب ليرتبــط 
بذكــرى وفــاة الامــام الكاظــم ليكــون يومــاً للســجين السياســي، كمــا اســتحدثت الفقــرة 
احــد عشــر مــن المــادة وســاماً للحريــة يمنــح للمشــمول بالقانــون . لــم يتطــرق القانــون الــى 
ايــة برامــج تســتهدف قطــاع التعليــم والتربيــة او تضمــن المناهــج لــدروس وعبــر افرزتهــا 

تضحيــات هــذه الشــريحة . 

سابعاً: بيانات واحصائيات تتعلق بأعداد المستفيدين من قانون  المؤسسة 

تشــير بيانــات مؤسســة الســجناء السياســيين ان عــدد المســتفيدين مــن قانــون المؤسســة 
ــغ  ــر مــن 30 الــف معتقــل سياســي فيمــا بل ــر مــن 60 الــف ســجين سياســي , واكث ــغ اكث بل
عــدد المســتفيدين مــن محتجــزي مخيــم رفحــاء 29181 محتجــزاً وفــق بيانــات المؤسســة 
ــرار اعتبارهــم  ــى ق ــة الخمــس عشــر مــن المصــادق عل ــة الاتحادي عــن محافظــات الحكوم
مشــمولون بقانــون المؤسســة. امــا عــن إقليــم كوردســتان فقــد بلــغ تعدادهــم 5 الاف مســتفيد 

فقــط. 



206

امــا عــن مصــادر تمويــل المؤسســة  فقــد حــدد قانــون بالتخصيصــات الســنوية مــن الموازنــة 
العامــة للدولــة والدعــم الــذي تتلقــاه المؤسســة مــن الجهــات المانحــة المحليــة والإقليميــة 

والدوليــة.

المحور الثالث : الملكية ) اعمال هيئة دعاوى الملكية (

كمــا بينــا ســابقاً في معــرض الإشــارة للمســار التاريخــي تبنــي العــراق لأليــة حــل منازعــات 
الملكيــة التــي ترتبــت عــن سياســات النظــام البائــد بموجــب اللائحة التنظيميــة 12 الصــادرة 
عــن ســلطة الائتــاف المؤقتــة حيــث صــدر القانــون رقــم 2 لســنة 2006 كقانــون لهيئــة حــل 
منازعــات الملكيــة والــذي الغــي بموجــب القانــون رقــم 13 لســنة 2010 لاحقــاً لينظــم عمــل 
الهيئــة باســم جديــد هــو هيئــة دعــاوى الملكيــة  لتمثــل احــد مؤسســات العدالــة الانتقاليــة في 
العــراق والتــي تشــير المــادة 2 مــن قانونهــا الــى مــا تهــدف اليــه مــن ضمــان حقــوق المواطنــن 
المنتزعــة عقاراتهــم خــاف القانــون والحفــاظ علــى المــال العــام ومعالجــة عــدم التــوازن بــن 

مصالــح المواطنــن ومصلحــة الدولــة .

تتولــى الهيئــة مهمــة إعــادة العقــارات والأراضــي المصادرة او المســتولى عليها او المســتملكة 
بغــن فاحــش مــن قبــل النظــام ، كمــا تتولــى مســؤولية  إعــادة العقــارات التــي جــرى تمليكهــا 

بــدون بــدل او ببــدل رمــزي لأعــوان النظــام الســابق او المخصصــة عليهــم .

اولًا: التأسيس ونطاق السريان للقانون 

ــع  ــة تتمت ــة دعــاوى الملكي ــة مســتقلة باســم هيئ ــون تأســيس هيئ ــادة 1 مــن القان اقــرت الم
بالشــخصية المعنويــة وتعمــل بالتنســيق مــع الســلطة القضائيــة والتنفيذيــة وترتبــط بمجلــس 
النــواب ، ويقــرر القانــون في مادتــه 3 نطــاق الســريان لقانونهــا ليشــمل العقــارات المشــمولة 
ــرة  ــا نصــت الفق ــة 9-4-2003  وهــي كم ــرة مــن 17-7-1968 ولغاي ــه خــال الفت بأحكام

اولاً مــن المــادة :-
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أ– العقــارات المصــادرة والمحجــوزة التــي انتزعــت ملكيتهــا لأســباب سياســية او عرقيــة 
أو دينيــة أو مذهبيــة.

ب – العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافا للإجراءات القانونية.

ج – عقــارات الدولــة المملكــة بــدون بــدل او  ببــدل رمــزي لأعــوان النظــام الســابق أو 
المخصصــة لهــم.

ــة في ظــل  ــن اللجــان القضائي ــرارات م ــا ق ــي صــدرت به د – حــالات الاســتملاك الت
قانــون  هيئــة حــل نزاعــات الملكيــة العقاريــة رقــم )2( لســنة 2006.

هـــ- العقــارات التــي انتزعــت ملكيتهــا بموجــب أوامــر النظــام الســابق أو قــرارات 
ــي  ــرارات الت ــى الق ــي عل ــر رجع ــون وبأث ــا للقان ــورة) المنحــل( خلاف ــادة الث ــس قي مجل
صــدرت في ظــل قانــون هيئــة نزاعــات الملكيــة العقـــارية المرقــم )2( لســنة 2006.

فيمــا اســتثنت الفقــرة ثانيــاً العقــارات المســتولى عليهــا وفقــا لقانــون الإصــاح الزراعــي 
وقضايــا التعويــض العينــي في المحافظــات المشــمولة بهــا مــن القانــون.

ثانياً: الية عمل الهيئة 

ــادة 4 مــن  ــى تشــكيلها الم ــة نصــت عل ــا مــن خــال لجــان قضائي ــة اعماله تمــارس الهيئ
القانــون تتألــف مــن قــاض مــن المســتمرين بالخدمــة او المتقاعديــن يســميه رئيــس مجلــس 
القضــاء الأعلــى رئيســاً وعضويــة موظــف عــن دائــرة التســجيل العقــاري مــن ذوي الخبــرة 
ــة ممــارس  ــس الهيئ ــي يرشــحه رئي ــاري وموظــف قانون ــر عــام التســجيل العق يســميه مدي
للعمــل القانونــي او في مهنــة المحامــاة لمــدة لا تقــل عــن 10 ســنوات . وتشــير المــادة 6 
مــن القانــون ان  اللجــان القضائيــة تعتمــد الاليــة الإجرائيــة المنصــوص عليهــا في قانونــي 

ــه نــص. ــرد في ــم ي ــن والقوانــن النافــذة فيمــا ل ــات النافذي المرافعــات والاثب
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ثالثاً: إجراءات اللجنة 

اوجــزت المــادة 7 مــن القانــون الإجــراءات التــي للجنــة اتخاذها في ســبيل حــل المنازعات 
والبــت في الدعــاوى المعروضــة امامهــا فيمــا يتعلــق بالعقــارات المصــادرة او المســتولى 

عليهــا او المخصصــة  فنصــت علــى:

1-  أ-  إلغــاء قــرار المصــادرة أو الاســتيلاء أو التخصيــص غيــر المنفــذ وقــرار الحجــز 
علــى العقــارات المشــمولة بأحــكام المــادة )3( مــن هــذا القانــون.

ب – إلغــاء قــرار المصــادرة أو الاســتيلاء أو التخصيــص المنفــذ علــى العقــارات 
المشــمولة  بأحــكام المــادة )3(  مــن هــذا القانــون واعــادة الملكيــة الــى مالكهــا 

الاصلــي وفــق أحــكام هــذا القانــون.

ــام أو لأغــراض  ــع الع ــه مخصصــا للنف ــار المصــادر أو المســتولى علي 2 - إذا كان العق
خيريــة فيعــوض المالــك الأصلــي قيمــة العقــار بتاريــخ الكشــف الأخيــر ويبقــى العقــار 

مســتخدماً للغــرض الــذي خصــص لــه.

3 - إذا كان العقــار المصــادر أو المســتولى عليــه قــد تم بيعــه للغيــر ولــم تجــر عليــه 
تغييــرات  جوهريــة فللجنــة القضائيــة إتبــاع إحــدى الحالتــن الآتيتــن:

 أ - إعــادة العقــار للمالــك الأصلــي وتعويــض المالــك الأخيــر قيمــة العقــار بتاريــخ 
الكشــف الأخيــر.

 ب -  احتفــاظ المالــك الأخيــر بالعقــار وتعويــض المالــك الأصلــي قيمــة العقــار 
ــر. ــخ الكشــف الأخي بتاري

4 - ذا أجــري علــى العقــار تغييــرات جوهريــة تزيــد مــن قيمــة العقار فللجنــة القضائية 
اتبــاع إحــدى  الحالتين الآتيتين:

ــخ  ــه بتاري ــر قيمت ــك الأخي ــي وتعويــض المال ــى  مالكــه الأصل  أ - إعــادة العقــار إل
الكشــف الأخيــر وبالحالــة التــي كان  عليهــا قبــل إحــداث تلــك التغييــرات وإلــزام 
المالــك الأصلــي بقيمــة التغييــرات قائمــة علــى أن  تراعــي اللجنــة عنــد التقديــر 

ــة بالمحدثــات. ــار الحاصل نســبة الاندث
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ب –  احتفــاظ المالــك الأخيــر بالعقــار وتعويــض المالــك الأصلــي قيمتــه بتاريــخ 
الكشــف الأخيــر بالحالــة التــي كان  عليهــا عنــد المصــادرة أو الاســتيلاء، علــى 
أن تنــزل قيمــة الاندثــار الحاصلــة في العقــار  مــن المبلــغ المدفــوع للمالــك الحالــي 
ويدفــع للمالــك الأصلــي أو حســب الأحــوال مــن الجهــة التــي  تصرفــت  في العقــار 

أولاً.

5 - إذا أضيــف للعقــار عقــار أخــر ووحــدا فللجنــة القضائيــة إتبــاع إحــدى الحالتــن  
الآتيتــن:

 أ -  إذا لــم يمكــن فــرز العقاريــن فللجنــة إعــادة العقــار لمالكــه الأصلــي وتســجيل 
العقــار المضــاف باســمه  وإلــزام المالــك الأصلــي بدفــع قيمــة العقــار المضــاف الــى 
المالــك الأخيــر بتاريــخ الكشــف الأخيــر وتعويــض المالــك الأخيــر قيمــة العقــار 

الأصلــي بتاريــخ الكشــف الأخيــر.

 ب -  إذا كان مــن الممكــن فــرز العقاريــن فللجنــة القضائيــة إتبــاع إحــدى الحالتــن 
الآتيتين:

اولاً -  إعــادة العقــار الأصلــي إلــى مالكــه الأصلــي وإبقــاء العقــار المضاف باســم 
المالــك الأخيــر ويعــوض المالــك الأخيــر قيمــة العقــار بتاريخ الكشــف الأخير.

ثانياً -  تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير.

6 - إذا كان العقــار مثقــا بقــرض أو رهــن موثــق في دائــرة التســجيل العقــاري المختصة 
قبــل 2003/4/9  فيعــاد العقــار إلــى مالكــه الأصلــي محــررا مــن القــرض أو الرهــن 

بعــد خصــم قيمــة القــرض أو الرهــن مــن مســتحقات المالــك الأخيــر مــن التعويــض.

ــة  ــة القضائي ــه فللجن ــي أو أحــد ورثت ــه الأصل ــى مالك ــع ال ــد بي ــار ق 7 - إذا كان العق
إتبــاع مــا يأتــي:

أ -  تعويــض المشــتري مــا يعــادل قيمــة بــدل البيــع  مقوما بالذهب بتاريخ  الشــراء  
وبقيمتــه بتاريخ الكشــف الأخير.

ب‌ -   يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي أن لم يسجل باسمه او ورثته.
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8 -  إذا ملــك العقــار بــدون بــدل أو ببــدل رمــزي ومــازال مســجلا باســم الممُلــك 
ــرات  ــر قيمــة التغيي ــي ويعــوض المالــك الأخي ــه فيعــاد تســجيله باســم مالكــه  الأصل ل
الجوهريــة مســتحقة القلــع، علــى أن تدفــع  للمالــك الأصلــي  قيمــة الأضــرار والاندثــار 

بالعقــار مــن المتصــرف الأول للعقــار.

9 -  إذا هُــدم العقــار وشــيد عليــه بنــاء جديــد فللجنــة القضائيــة إتبــاع إحــدى الحالتين 
الآتيتين:

أ -  إعــادة العقــار إلــى مالكــه الأصلــي بعــد تســديده للمالــك الأخيــر قيمــة 
المشُــيدات مطروحــاً منهــا قيمــة  البنــاء القــديم بتاريــخ الكشــف الأخيــر وتعويــض 
ــا  ــي كان عليه ــة الت ــر وبالحال ــخ الكشــف الأخي ــار بتاري ــة العق ــر قيم ــك الأخي المال

عنــد المصــادرة أو الاســتيلاء.

ب -  تعويــض المالــك الأصلــي قيمــة العقــار الأصلــي بتاريــخ الكشــف الأخيــر 
وبالحالــة التــي كان عليهــا عنــد المصــادرة أو الاســتيلاء.

10 -  إذا كان العقــار قطعــة أرض وأحــدث فيهــا المالــك الاخُيــر مُشــيدات فللجنــة 
ــن الآتيتــن: ــاع إحــدى الحالت ــة إتب القضائي

أ -  إذا كانــت قيمــة المشُــيدات أكثــر مــن قيمــة الأرض فيبقــى العقــار باســم مالكــه 
الأخيــر  ويعــوض المالــك الأصلــي قيمــة قطعــة الأرض بتاريــخ الكشــف الأخيــر.

ب - إذا كانــت قيمــة قطعــة الأرض أكثــر مــن قيمــة المشُــيدات فيســجل العقــار 
باســم مالكــه الأصلــي بعــد تســديده قيمــة المشــيدات إلــى المالــك الأخيــر وتعويــض 
ــك  ــض المال ــر أو تعوي ــخ  الكشــف الأخي ــة الأرض بتاري ــر قيمــة قطع ــك الأخي المال

الأصلــي قيمــة قطعــة الأرض بتاريــخ الكشــف الأخيــر.

فيمــا عالجــت الفقــرة حــادي عشــر مــن المــادة 7 مــن القانــون حالــة العقــارات 
اتبــاع احــد الحالتــن في المعالجــة وهــي : المســتملكة فأقــرت للجنــة القضائيــة 
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أ- اولا: إذا كانــت الجهــة المســتملكة بحاجــة إلــى العقــار فيعــوض المالــك الأصلــي 
الفــرق بــن القيمــة الحقيقيــة للعقــار عنــد الاســتملاك وبــدل الاســتملاك علــى أن 

يقــوم الفــرق بالذهــب عنــد  الاســتملاك وبقيمتــه  بتاريــخ الكشــف الأخيــر.
للمالــك  فيعــاد  العقــار  إلــى  المســتملكة بحاجة  الجهــة  تكــن  لــم  إذا   :ً ثانيــا 
الاســتملاك  عنــد  بالذهــب  مقومــاً  بدل الاســتملاك  بإعــادة  الأصلي ويلــزم 

الأخيــر. الكشــف  بتاريــخ  وبقيمتــه  

ب -  تبــن الجهــة المســتملكة حاجتهــا للعقــار خــال مــدة )60( يومــاً وبخلافــه تطبــق 
أحــكام النبــذة )2( مــن الفقــر)أ( مــن البنــد أعــاه.

ثانــي عشــر – اذا مُلــك العقــار الــى ورثــة ضحايــا النظــام البائــد فتقــوم اللجنــة 
الآتيتــن: الحالتــن  إحــدى  بإتبــاع  القضائيــة 

1. إعــادة العقــار إلــى مالكــه الأصلــي وتعويــض الورثــة قيمــة العقــار بتاريخ الكشــف 
الأخير.

2.  تعويــض المالــك الأصلــي قيمــة العقــار بتاريــخ الكشــف الأخيــر ويبقــى العقــار 
باســم المملــك لهــم.

ليــس مــن ملاحظــة يمكــن ان تقــدم علــى مضامــن المــادة 7 وباقــي مــواد القانــون الا ان 
الواقــع العملــي افــرز إشــكالية في التطبيــق تتعلــق بتوفيــر وزارة الماليــة المــوارد الماليــة لدفــع 
ــون، ومــع الاخــذ بنظــر  التعويضــات لاحــد طــرفي الدعــوى كمــا نصــت المــادة 13 مــن القان
الاعتبــار ان الاعــم الاغلــب مــن ضحايــا النظــام الســابق ممــن اســتولي علــى املاكهــم هــم 
ــض  ــم يفضــل اســتلام التعوي ــأن معظمه ــه ف ــار المهجــر مســتقراً ل ــراق واخت ــادر الع ــن غ م
المالــي عــن قيمــة العقــار لأســباب تتعلــق باســتقرارهم وعوائلهــم في خــارج العــراق لــذا فــأن 
الضحايــا تنحصــر مشــكلتهم كمــا أظهــرت الجلســات الحواريــة مــع ممثلــن عنهــم في بطــأ 
إجــراءات التعويــض ومــع الازمــة الماليــة فــأن التخصيصــات الماليــة باتــت نــادرة لهــذا البــاب .
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رابعاً: الية الطعن بقرارات اللجان القضائية 

حــددت المــادة 8 مــن القانــون تشــكيلة هيئــة الطعــن بتســعة قضــاة يرشــحهم مجلــس 
القضــاء الأعلــى مــن قضــاة الصنــف الأول مــن المســتمرين او المتقاعديــن يســمون مــن بينهــم 
رئيــس ونائبــن ويكــون اثنــان مــن القضــاة التســع مرشــحين عــن مجلــس القضــاء في إقليــم 
كوردســتان , كمــا يســمي مجلــس القضــاء الأعلــى ثــاث قضــاة احتيــاط لهيئــة الطعــن 
يحلــوا محــل العضــو الغائــب وتشــكل الهيئــة ثــاث هيئــات طعــن فرعيــة تكــون برئاســة احــد 

أعضــاء الرئاســة ) الرئيــس والنائبــن ( 

خامساً: اختصاص هيئة الطعن 

تختص هيئة الطعن كما تشير الفقرة ثانيا من المادة 8  بالنظر بالطعون الاتية :-

أ -  الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية.

ب –  نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى.

جـ -  تنحي رئيس اللجنة القضائية.

د -  رد القضاة.

هـ -  إعطاء الرأي الاستشاري.

تصــدر الهيئــة قراراتهــا كمــا تنــص الفقــرة رابعــاً مــن المــادة 8  بتصديــق القــرار أو الحكــم 
المميــز أو تعديلــهُ أو نقضــهُ ويكــون قرارهــا  بالتعديــل أو بالنقــض واجــب الإتبــاع وباتــاً في 
حالــة التصديــق أو التعديــل، وتقــرر الفقــرة خامســاً وجوبيــة اجــراء التدقيقــات التمييزيــة 
عندمــا تكــون الدولــة طرفــاً ،اجــازت المــادة 9 مــن القانــون الطعــن بقــرارات الهيئــة القضائية 
بطــرق نــص عليهــا قانــون المرافعــات رقــم 83 لســنة 1969 وهــي ) الاعتــراض علــى الحكــم 
ــراً  الغيابــي,  اعتــراض الغيــر, إعــادة المحاكمــة, التمييــز,  تصحيــح القــرار التمييــزي واخي
جــواز الطعــن بقــرارات اللجــان القضائيــة بطريــق الطعــن لمصلحــة القانــون وفقــاً للإجراءات 
المنصــوص عليهــا في قانــون الادعــاء العــام رقــم ) 159( لســنة1979( كمــا بينــت المــادة 10 مــن 
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القانــون ان قــرارات اللجنــة القضائيــة الصــادرة بالــزام دوائــر الدولــة  بالتعويــض أو إعــادة 
العقــار خاضعــة للتمييــز التلقائــي.

ــة في النظــر  ــة الولاي ــة باتــت صاحب ــادة عشــرة فــأن الهيئ ــون في الم وفــق مــا يقــرره القان
في دعــاوى العقــارات المتنــازع عليهــا واوجبــت علــى المحاكــم إحالــة مــا لديهــا مــن دعــاوى 
الــى اللجــان القضائيــة المشــكلة بموجــب قانونهــا  كمــا منحــت المــادة 14 مــن القانــون الحــق  
للمتضــرر مــن قــرار اللجنــة القضائيــة وفقــاً لأحــكام اللائحــة  التنظيميــة رقــم )12( لســنة       
2004 )هيئــة دعــاوى الملكيــة العقاريــة ( حــق المطالبــة بالتعويــض في حالــة عــدم  تحديــد 
المســؤول عــن التعويــض أو تقديــر التعويــض وقــت المصــادرة أو في حالــة رد طلــب التعويــض.

المحور الرابع: تعويض وجبر الضرر لضحايا التهجير وسياسات التغيير الديموغرافي 
مــارس البعــث سياســات تمييزيــة منــذ وصولــه الــى الســلطة لأول مــرة في عــام 1963 
وتعاقبــت الحكومــات اللاحقــة لتعتمــد ذات النهــج في الاســتهداف  حيــث شــكلت سياســة 
الاســتهداف للكــورد الفيليــة العراقيــن  احــد ابــرز الأمثلــة لهــا  تحــت عنــوان تبعيتهــم 
الفارســية فيمــا الواقــع ان تواجدهــم يعــود لأكثــر مــن مئــة عــام , فقــد تم تهجيــر بضعــة الاف 
منهــم في العــام 1963 ، الا ان احــد اكبــر موجــات التهجيــر قــد بــدأت بعــد اســتلام البعــث 
للســلطة مــرة ثانيــة  بــن عامــي 1972,1970  حيــث هجــر اكثــر مــن 70 الــف مواطــن عراقــي 
منهــم . وممــا تجــدر الاشــارة اليــه ان عنــوان المواطنــة ســابقا لــم يكــن التعريــف بــه مــن خلال 
الوثائــق الرســمية حيــث باشــرت حكومــة جمهوريــة العــراق في ســبعينيات القــرن الماضــي 
بحمــات التســجيل واســتخراج الوثائــق الثبوتيــة ومنهــا شــهادة الجنســية العراقيــة للعديــد 
مــن العراقيــن ، الا ان اشــكالية تبعيــة بعــض العشــائر الــى التبعيــة الفارســية كأصــول 
تعــود لأجيــال ســابقة شــكلت مبــررا لاســتهداف الاحفــاد او احفــاد الاحفــاد , وقــد ســاهم 
الاحتــال البريطانــي في زراعــة جــذور هــذه المشــكلة عنــد اصــدار الحكومــة الملكيــة تحــت 
الانتــداب البريطانــي لأول قانــون للجنســية  في العــراق  رقــم 42 لســنة 1924  والــذي عــد 
كل مــن كان في يــوم 1924-8-6 متواجــداً في العــراق وحامــا للجنســية العثمانيــة عراقــي 
الجنســية ، وقــد تجاهــل في ذلــك الوقــت حقيقــة ان المجتمــع العراقــي يظــم عشــائر واســر 
هــم في الأصــل جذورهــم فارســية، وبانــدلاع الحــرب العراقيــة الايرانيــة تعاظمــت هــذه 
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الاشــكالية ، حيــث اصــدر مجلــس قيــادة الثــورة العديــد مــن القــرارات الهــدف منهــا تســوية 
اوضــاع الاجانــب  كمــا ادعــى النظــام الا انهــا في الحقيقــة كانــت موجهــة لاســتهداف الكــورد 
الفيليــة وهــذا مــا ثبــت لاحقــاً عنــد التنفيــذ ومنهــا القــرار 180 لســنة 1980 حيــث طفــت 
علــى الســطح موضوعــة الكــورد الفيليــة وهــي اقليــة تمتعــت بنفــوذ اقتصــادي وصناعــي كبير 
داخــل العــراق وعــرِف عــن هــذه الاقليــة دعمهــا لثــورة عبــد الكــريم قاســم، بالإضافــة الــى 
دعمهــا للمرجعيــات الدينيــة الشــيعية، وموقفهــا الرافــض والمناهــض لثــورة 1963 وانخــراط 
العديــد مــن أبنائهــا في تشــكيلات أحــزاب علمانيــة وإســامية وقــت ســيطرة حــزب البعــث 
علــى مقاليــد الحكــم لأول مــرة اخذيــن بنظــر الاعتبــار ان التمركــز الســكاني لهــم في بغــداد 

كان في قلبهــا الاقتصــادي ومجــاور للمقــرات الحكوميــة. 

قبــل انــدلاع الحــرب العراقيــة الايرانيــة في 4-9-1980 بشــكل رســمي علــى الأقــل كإعلان 
مــن الجانــب العراقــي  اصــدر مجلــس قيــادة الثــورة قــراره ســيء الصيــت بالعــدد666 في 
7-5-1980  متضمنــا في فقرتــه الاولــى اســقاط الجنســية العراقيــة عــن كل عراقــي مــن 
اصــل اجنبــي اذا تبــن عــدم ولائــه للوطــن والشــعب والاهــداف القوميــة والاجتماعيــة العليــا 
ــان  ــع ب ــم يقتن ــم مال ــم اســقاط الجنســية عنه ــن يت ــاد م ــة ابع ــر الداخلي ــورة، وخــول وزي للث
هنالــك اســباب كافيــه تســتدعي ابقائــه في العــراق لضــرورات قضائيــة او قانونيــة او حفــظ 

حقــوق الغيــر الموثقــة رســميا. 

ــذ  ــرار نفُ ــي بشــكل عــام الا ان الق ــارة الاجنب ــى عب ــرار اشــار ال ــن ان الق ــى الرغــم م عل
ليســتهدف بشــكل مباشــر الاقليــة الكورديــة الفيليــة حيــث اســتدعت الأجهــزة الامنيــة التجار 
والصناعيــن مــن الكــورد الفيليــة للاجتمــاع في بغــداد بعــد ان ابلغــوا ان الاجتمــاع لأغــراض 
مناقشــة خطــط اقتصاديــة وصناعيــة للعــراق، ليفاجئــوا باحتجازهــم وســحب الوثائــق 
الرســمية منهــم ومــن ثــم الحــاق باقــي افــراد العائلــة بشــخص المحتجــز وليتــم اســقاط 
ــة، قــد اشــارت التعليمــات رقــم  ــر المنقول ــة وغي الجنســية عنهــم ومصــادرة اموالهــم المنقول
2884 لســنة 1980 الــى ضوابــط عُممــت علــى الاجهــزة الامنيــة مــن قبــل وزيــر الداخليــة, 
ــق عــن القمســيرية  ــل المبعــدة عــن طري ــا منهــا بوجــوب تســليم العوائ تضمنــت الفقــرة ثالث
)الممثليــة الايرانيــة ( وفي حــال عــدم اســتلامهم يتــم تســفيرهم مــن خــال المنافــذ الحدودية.   
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وقــد تضمنــت التعليمــات الصــادرة لتســهيل تنفيــذ قــرار مجلــس قيــادة الثــورة 666 لســنة 
ــات  ــت التعليم ــث اوجب ــن المســفرين حي ــف محــددة م ــق بطوائ ــى اســتثناءات تتعل 1980 عل
عــدم تســفير العســكريين ووجــوب تســليمهم للانضبــاط العســكري، عــدم تســليم الشــباب 
المشــمولين في التســفير واعــداد قوائــم بهــم ، عــدم تســفير النســاء الايرانيــات المتزوجــات 
مــن عراقيــن واعــداد قوائــم بهــن، عــدم تســفير الشــباب ممــن هــم بأعمــار محصــورة بــن 
28-18 عامــاً ووجــوب الاحتفــاظ بهــم في مرافــق التوقيــف الاحتياطــي وحتــى اشــعار اخــر. 
وقــد وجبــت الفقــرة تاســعا بوجــوب فتــح النــار علــى مــن يحــاول العــودة الــى الاراضــي 

العراقيــة مــن المســفرين .

ــن  ــة الســامية لشــؤون اللاجئ ــا المفوضي ــي اوردته ــات الامم المتحــدة الت ووفقــا لإحصائي
العــام 1997  فــان عــدد العراقيــن المســقطة عنهــم الجنســية العراقيــة  وهجــروا الــى ايــران، 

بلــغ تعدادهــم  595 الفــاً 155. 
امتنعــت الحكومــة الايرانيــة عــن الاعتــراف بمــن هجــروا تحــت عنــوان التبعيــة الفارســية 
ــون اســقطت عنهــم الحكومــة  ــون ورفضــت منحهــم جنســيتها وعدتهــم عراقي بانهــم ايراني
العراقيــة جنســيتها وباتــوا عديمــي الجنســية اودعــوا مخيمــات اللجــوء ) مخيــم جهــرم في 
محافظــة فــارس ، مخيــم ازنــه في محافظــة لرســتان ، مخيــم كتونــد ومخيــم انصــار في 
محافظــة خوزســتان ، مخيــم زيــوه ، ديلــزة ومخيــم بزيلــه في محافظــة اذربيجــان غربــي 

ومخيمــات اخــرى(.
مُنــح المهجريــن الــكارت الاخضــر مــن الســلطات الإيرانيــة وتكفلــت الامم المتحــدة بتامــن 

الاحتياجــات الانســانية وقتهــا بالتنســيق مــع الحكومــة الايرانيــة .

غــادر غالبيــة المهجريــن العراقيــن لاحقــا الــى بلــدان المهجــر وتشُــير احصائيــة الهجــرة 
والمهجريــن ان عــدد العراقيــن المتبقــن في تلــك المخيمــات لا يتجــاوز الالــف مواطــن عراقــي 
مــن اجمالــي مــن هُجــروا علمــا ان بعــض العوائــل العراقيــة المهجــرة قــد تصاهــرت داخــل 

المجتمــع الايرانــي واندمجــت فيــه156.

 155 -   راجع كتاب الدكتور عبد الحسين شعبان من هو العراقي إشكالية الجنسية واللاجنسية في القانويين العراقي والدولي  ص 86.
156 -   مراسلة رسمية لمكتب وزارة الهجرة في طهران تحت رقم 36 في 14 8-2016- 
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ــل المختلطــة ممــن  ــق  بتســوية اوضــاع العوائ ــرارات تتعل ــورة ق ــادة الث ــس قي اصــدر مجل
يكــون فيهــا الــزوج او الزوجــة مــن التبعيــة الايرانيــة ومنهــا القــرار 474 لســنة 1981 الــذي 
ــزوج مــن المــرأة مــن  ــزوج العراقــي العســكري المت ــى ان يصُــرف لل ــه الاولــى عل نصــت فقرت
التبعيــة الايرانيــة مبلــغ قــدره اربعــة الاف دينــار عراقــي )$132000 امريكــي  حســب 
الســعر الرســمي آنــذاك(  فيمــا يصــرف للــزوج العراقــي المدنــي مبلــغ 2500  دينــار عراقــي 

ــاد.  ــه للزوجــة وتســفيرها لخــارج الب )7500 $ امريكــي (، في حــال تطليق

اعقــب هــذا القــرار 474 اصــدار القــرار لاحقــا بالعــدد 1610 لســنة 1982 ليمنــع العراقيــة 
المتزوجــة مــن غيــر العراقــي، وغيــر العراقــي المقصــود فيــه بهــذا القــرار هــم الكــورد الفيليــة، 
مــن نقــل ملكيــة اموالهــا المنقولــة وغيــر المنقولــة الــى زوجهــا غيــر العراقــي او ان تتصــرف اي 
تصــرف قانونــي يــؤدي الــى نقــل تلــك الامــوال او جــزء منهــا ، وابطلــت جميــع التصرفــات 
القانونيــة التــي تخضــع لهــذا القــرار . كمــا حُــرم الــزوج )المســقطة عنــه الجنســية( مــن ان 
ــرث زوجتــه العراقيــة ، وفي حــال وقــوع النــزاع بــن الزوجــة العراقيــة والــزوج المهجــر في  يَ
حالــة الطــاق فــإن هــذه الامــوال تكــون مــن حصــة الزوجــة ،ناهيــك عــن حضانــة الأولاد 
التــي اقــر القــرار نزعهــا لصالــح الام العراقيــة ان قبلــت هــي بذلــك. وتقــرر194 لســنة 
1983  تولــي الســلطة الماليــة ادارة العقــارات العائــدة الــى العراقيــات الملتحقــات بأزواجهــن 

المســفرين مــع احتفاظهــن بالجنســية العراقيــة.
رافــق مجموعــة القــرارات أعــاه اصــدار مجلــس قيــادة الثــورة قــرارات اخــرى اســتهدفت 
مناطــق تمركــز الكــورد الفيليــة في محافظــة ديالــى حيــث صــدرت قــرارات اســتملاك 
للأراضــي الزراعيــة والبســاتين التــي يملكونهــا وبغــن فاحــش ترتــب عنهــا اجــاء مــن بقــي 
منهــم في تجمعــات لينزحــوا داخليــاً ومنهــا قــراري مجلــس قيــادة الثــورة 489 , 617 لســنة 

.1981

الواقــع أعــاه اوضاعــاً مأســاوية للأقليــة الكورديــة الفيليــة , فقــد تكشــفت حجــم المأســاة 
بعــد ســقوط النظــام مئــات الألــوف مــن المهجريــن قســراً والمســقطة عنهــم جنســيتهم 
ــي  ــة الت ــر الجماعي ــن قســراً ممــن تكشــفت المقاب ــن المختف ــة، وعشــرات الالاف م العراقي

ــة . تضــم رفاتهــم , والاف العقــارات المصــادرة , وأمــوال منقولــة بأرقــام فلكي
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أولــى خطــوات المعالجــة تمثلــت بإعــادة الجنســية العراقيــة لمــن اســقطت عنــه , وقــد تجلــت 
الإرادة العراقيــة فيهــا بشــكل واضــح بتضمــن الدســتور العراقــي في المــادة 18 منــه الفقــرة 
أ والتــي نصــت علــى« يحضــر اســقاط الجنســية عــن العراقــي بالــولادة لاي ســبب مــن 
الأســباب ويحــق لمــن اســقطت عنــه طلــب اســتعادتها وينظــم ذلــك بقانــون » وقــد اقــرت المــادة 
17 مــن قانــون الجنســية النافــذ رقــم 26 لســنة 2006 الغــاء القــرار 666 لســنة 1980 الــذي 
اســقطت بموجبــه الجنســية العراقيــة عــن الكــورد الفيليــة حيــث نصــت المــادة أعــاه علــى 
»يلغــى قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم 666 لســنة 1980 وتعــاد الجنســية العراقيــة 
لــكل عراقــي اســقطت عنــه بموجــب القــرار المذكــور وجميــع القــرارات الجائــرة الصــادرة مــن 

مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل بهــذا الخصــوص«.

يؤخــذ علــى النــص التشــريعي انــه لــم يكــن موفقــاً في إقــرار المعالجــة لموضوعــة الاســقاط 
للجنســية في اشــتراطه تقــديم الطلــب لمــن يرغــب بالاســترداد لهــا علــى الرغــم مــن ان 
اســقاطها كان قهريــاً فلمــاذا يتحمــل الضحيــة عبــئ تقــديم الطلــب ومراجعــة الجهــات 
ــم بموجــب  ــن تم اســقاط الجنســية عنه ــم موحــدة لم ــك قوائ ــرة تمتل ــا الأخي الرســمية فيم
القــرار المذكــور وبالإمــكان اعادتهــا بــذات الاليــة التــي اســقطت بموجبهــا بقــرار جماعــي 

ترفــق طيــه قائمــة بأســماء مــن تقــرر إعــادة الجنســية لهــم.

ــذ  ــة في تنفي ــات تنفيذي ــة تواجــه معوق ــة الكوردي ــأن الأقلي ــي ف ــق العمل ــث التطبي مــن حي
القانــون أعــاه وهــو الامــر الــذي دفــع لجنــة إزالــة الاثــار الســيئة عــن الكــورد الفيليــة 
المشــكلة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء الــذي اعتبــرت بموجبــه الجرائــم الواقعــة علــى 
الكــورد الفيليــة جرائــم إبــادة جماعيــة تباعــاً لقــرار المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا 
الــذي عدهــم مســبقاً ضحايــا لجريمــة الإبــادة الجماعيــة الــى تقــديم توصيتهــا الــى وزارة 
الداخليــة والمتضمنــة  » تولــي وزارة الداخليــة تســهيل إنجــاز معامــات الكــورد الفيليــة 
في مديريــة الأحــوال المدنيــة والجــوازات والإقامــة وفقــاً لأحــكام المــادة )12( مــن قانــون 
البطاقــة الوطنيــة والتأكيــد علــى تنفيــذ أحكامهــا بالتنســيق مــع الــوزارة ودوائرهــا والمحاكــم 
والســلطات الصحيــة والجهــات المختصــة بالإحصــاء الســكاني والممثليــات العراقيــة العاملــة 

في دول العالــم«
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تكفلــت هيئــات المســاءلة والعدالــة الأخــرى بملفــات الشــهداء والســجناء السياســيين 
ــم يشــهد  ــة ل ــورد الفيلي ــف الك ــدم ذكرهــا الا ان مل ــة المتق ــق الالي ــم وف والمصــادرة عقاراته
ــر القســري، مــع وجــوب  ــل اســقاط الجنســية او التهجي ــاً عــن فع ــاً او معنوي تعويضــاً مادي
الإشــارة الــى ان الكــورد الفيليــة يتمتعــون بوضع خــاص في الانتخابات البرلمانية والمحافظات 
مــن خــال كوتــا خاصــة لممثليهــم وان شــهد التطبيــق العملــي اســتغلال الأحــزاب الكبيــرة 

لهــذه الكوتــا ومصادرتهــا عمليــاً لصالــح ممثلــي تلــك الأحــزاب.
ــة اقليــة أخــرى في العــراق تعرضــت للتهجيــر القســري وهــي  تشــترك مــع الكــورد الفيلي
الأقليــة اليهوديــة التــي اســقطت عنهــا الجنســية العراقيــة بموجــب قوانــن نــص القانــون رقم 
1 لســنة 1951 علــى أن لمجلــس الــوزراء أن يقــرر إســقاط الجنســية العراقيــة عــن اليهــودي 
العراقــي الــذي يرغــب باختيــار منــه تــرك العــراق نهائيــا بعــد توقيعــه علــى اســتمارة خاصــة 
أمــام الموظــف الــذي يعينــه وزيــر الداخليــة. وان اليهــودي العراقــي الــذي يغــادر العــراق أو 
يحــاول مغادرتــه بصــورة غيــر مشــروعة تســقط عنــه الجنســية العراقيــة بقــرار مــن مجلــس 
الــوزراء، وان اليهــودي العراقــي الــذي ســبق أن غــادر العــراق بصــورة غيــر مشــروعة يعتبــر 
ــون  ــة شــهرين مــن نفــاذ هــذا القان ــه خــال مهل ــم يعــد الي ــا إذا ل ــرك العــراق نهائي ــه ت كأن
وتســقط عنــه الجنســية العراقيــة مــن تاريــخ انتهــاء هــذه المهلــة. وعلــى وزيــر الداخليــة أن 
يأمــر بأبعــاد كل مــن أســقطت عنــه الجنســية العراقيــة بموجــب المادتــن الأولــى والثانيــة 
مــا لــم يقتنــع بنــاءً علــى أســباب كافيــة بــان بقــاءه في العــراق موقتــا امــر تســتدعيه ضــرورة 
قضائيــة أو قانونيــة أو حفــظ حقــوق الغيــر الموثقــة رســميا، فيمــا يبقــى هــذا القانــون نافــذا 
لمــدة ســنة مــن تاريــخ نفــاذه ويجــوز أنهــاء حكمــه في أي وقــت خــال هــذه المــدة بــإرادة ملكيــة 

تنشــر في الجريــدة الرســمية.
مــع العــرض أن القــرار 1293 الصــادر في 1975 قــد أتــاح لليهــود العراقيــن العــودة 
للعــراق والتمتــع بموجــب هــذا القــرار بجميــع الحقــوق المشــروعة للمواطنــن العراقيــن وفــق 
ــن الحقــوق الدســتورية  ــع اليهــود العائدي ــة ســتضمن لجمي ــون، وان الحكومــة العراقي القان
ــز، الا  ــش الآمــن دون أي تميي ــك المســاواة والعي ــن، بمــا في ذل ــن العراقي ــة للمواطن الكامل
أن قانــون الجنســية النافــذ بالرقــم 26 لســنة 2006 ألغــي مضمــون القــرار 1298 بمــا 
يخالفــه باســتثناء اليهــود مــن حكــم المــادة 14 التــي تقــرر إعــادة الجنســية العراقيــة لمــن 
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فقدهــا بالنــص » نصــت المــادة 14 ثانيــاً علــى: اذا فقــد عراقــي الجنســية العراقيــة، يفقدهــا 
تبعــا لذلــك أولاده غيــر البالغــن ســن الرشــد، ويجــوز لهــم أن يســتردوا الجنســية العراقيــة 
بنــاءا علــى طلبهــم ، اذا عــادوا الــى العــراق وأقامــوا فيــه ســنة واحــدة، ويعتبــرون عراقيــن 
مــن تاريــخ عودتهــم ولا يســتفيد مــن حكــم هــذا البنــد أولاد العراقيــن الذيــن زالــت عنهــم 
الجنســية العراقيــة بموجــب أحــكام القانــون رقــم ) 1 ( لســنة ) 1950 ( والقانــون رقــم ) 12 ( 

لســنة ) 1951 (.

مــع العــرض ان النــص التــي تضمنتــه المــادة 14 مــن القانــون أعــاه بصيغتــه الحاليــة يعــد 
مخالفــاً لدســتور جمهوريــة العــراق في مــا اورتــه  المــادة 18 منــه الفقــرة أ والتــي نصــت 
علــى« يحضــر اســقاط الجنســية عــن العراقــي بالــولادة لاي ســبب مــن الأســباب ويحــق لمــن 
اســقطت عنــه طلــب اســتعادتها وينظــم ذلــك بقانــون »  وهــو نــص مطلــق والمطلــق يســري 

علــى اطلاقــه وليــس للقانــون ان يتعــارض مــع صفــة الاطــاق بالتقييــد.
اســتملكت الحكومــة العراقيــة عقــارات اليهــود واودعــت اقيامهــا وقــت المصــادرة وديعــة 
في البنــك المركــزي العراقــي لحســاب المالــك بموجــب قــرار لمجلــس قيــادة الثــورة لــم ينشــر 
في جريــدة الوقائــع العراقيــة العــدد العــام بــل اقتصــر نشــره علــى جريــدة الوقائــع الرســمية 

العــدد الســري/ ب محــدود التــداول 157.
الطائفــة الثالثــة التــي تعرضــت للتهجيــر قســراً هــي الطائفــة المســيحية الاشــورية والتــي 
ارتبطــت احــداث التهجيــر فيهــا بالانتهــاكات التــي وقعــت علــى المكــون المســيحي فيمــا يعــرف 
بمجــزرة ســميل وتهجيــر أبنائهــا الــى ســوريا ونــزع ملكيــة أراضيهــم والاســتيلاء عليهــا في 
ــن  ــن ان م ــى الرغــم م ــه عل ــة إجــراءات لمعالجت ــم اتخــاذ اي ــم يت ــف ل ــام 1933، وهــو مل الع
هجــر منهــم هــو عراقــي الجنســية كمــا تقــرر المــادة 2 مــن قانــون الجنســية النافــذ كونهــم 
ــه الحــق بالمطالبــة  عراقيــون وفــق قانــون الجنســية الأول للعــراق رقــم 42 لســنة 1924 ول
ــون الجنســية  ــادة 14 مــن قان ــادة 18 مــن الدســتور والم باســتعادة الجنســية وفــق احــكام الم

العراقــي النافــذ .

157 -  أقيمــت فــي العــام 2001 دعــوى طعــن بموجبهــا بشــرعية تطبيــق وزارة الماليــة لإجراءاتهــا بموجــب قــرار مجلــس قيــادة الثــورة 
موضــوع البحــث باعتبــار ان القــرار لــم ينشــر بالجريــدة الرســمية وقــد اجابــت جريــدة الوقائــع العراقيــة وقتهــا بــان القــرار نشــر فــي الاعــداد 
الســرية / ب التــي تكــون محــدودة التــداول فــردت الدعــوى وصــودق علــى قــرار وزارة الماليــة بوضــع اليــد على عقــار اكتشــفت عائديته لاحد 

اليهــود فــي العــام 2001.
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ــكات المتضرريــن مــن قبــل النظــام البائــد بموجــب القانــون رقــم 16 لســنة  تعويــض ممتل
2010 بالنظــر لاختصــاص هيئــة حــل دعــاوى الملكيــة في المنازعــات العقاريــة دون التطــرق 
للأضــرار التــي يمكــن ان تكــون قــد اصابــت الضحيــة في الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة  
ــي  ــات التعويــض الأخــرى الت ــة للتعويــض مســتقلة عــن الي ــى المشــرع العراقــي الي فقــد تبن
تضمنتهــا اليــات مؤسســات العدالــة الانتقاليــة تضمنهــا القانــون رقــم 16 لســنة 2010 

ــه  بالاتــي:  والــذي حــدد الهــدف مــن تشــريعه في المــادة 1 من
»يهــدف هــذا القانــون إلــى تعويــض المواطنــن المتضرريــن في ممتلكاتهــم المنقولــة وغيــر 
المنقولــة جــراء ممارســات النظــام البائــد , قيمــة الأمــوال العائــدة لهــم مــن الأمــوال المنقولــة 
وغيــر المنقولــة التــي تمــت مصادرتهــا أو إتلافهــا أو تجميدهــا أو حجزهــا لأســباب سياســية 
أو عرقيــة أو مذهبيــة مــن غيــر مــا يشــمله قانــون هيئــة دعــاوى الملكيــة«  وقــد حــدد القانــون 
في مادتــه 2 اليــة تقييــم الاضــرار لتقــوم بالذهــب وقــت وقــوع الضــرر فقــد نــص علــى 
»تحتســب لغــرض التعويــض المنصــوص عليــه في المــادة )1( مــن هــذا القانــون قيمــة الأمــوال 
المنقولــة وغيــر المنقولــة بالدينــار العراقــي مقومــاً بالذهــب وقــت وقــوع الضــرر« وقــد حــدد 
القانــون نطــاق الســريان الزمانــي واختــص بــه الطلبــات التــي تتعلــق بالأضــرار التــي وقعــت 
ــى  ــخ 1968/7/17 إل ــن تاري ــن م ــن المتضرري ــون العراقييـ ــرة تشــمل أحــكام هــذا القانـ للفت

ــخ 2003/3/20. تاري

تلخصــت اليــة البــت بالطلبــات ان تتــم مــن خــال لجنــة مركزيــة في وزارة الماليــة  حيــث 
نصــت المــادة 3 مــن القانــون علــى:

 أولاً : أـ  تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الاتي :
 1 -  قاضي من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً

 2 -  ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً
 3 -  ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً

4 -  ممثل عن إقليم كوردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بدرجة مدير 
عضواً
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 ب ـ  تتولى اللجنة المركزية :
1 -  المصُادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية 

 المشكلة في المحافظات أو الأقاليم.
2 -  رفع القرارات المتعلقة بالتعويض إلى وزارة المالية لصرف مبلغ 

التعويض خلال مدة أقصاها )90( يوماً من تاريخ ورود قرار التعويض من 
 المحافظة أو الإقليم إلى اللجنة.

 فيما اقرت الفقرة ثانياً من القانون تشكيل اللجان الفرعية بالنص :-
 ثانياً : أـ  تشكل في كل محافظة أو إقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الآتي:
 1 -  قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً

 2 -  ممثـل عـن وزارة الماليـة بدرجة مدير عضواً
 3 -  ممثـل عن وزارة العـدل بـدرجة مديـر عضواً

 4 -  ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواً

وقد حددت الفقرة ب الية تلقي الطلبات والنظر بها حيث نصت على:

 ب ـ تتولى اللجنة الفرعية :
 1 - استلام الطلبات المقدمة إليهـا بعـد )60( يوماً من تاريخ نفاذ القانون .
2 - النظر في الطلبات المقدمة إليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف 

 كل قضية ووقائعها.
3 - رفع قراراتها بالتعويض إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تعد 

قرارات التعويض نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية.

وقــد حــددت المــادة 4 اليــة الطعــن بالنــص يتــم الطعــن بقــرارات اللجــان الفرعيــة والمركزية 
أمــام لجنــة الطعــون التــي تشــكل في وزارة الماليــة خــال )60( يومــا مــن تاريــخ صــدور قــرار 

اللجنــة ويكــون قــرار لجنــة الطعــون باتــاً. 

ــق  ــه وف ــى شــخص المتضــرر او ورثت ــض ال ــغ التعوي ــة صــرف مبال ــادة 5 إمكاني ــت الم وبين
القســام الشــرعي الاصولــي .
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كانــت عقوبــات الفصــل او العــزل او الاقصــاء مــن الوظيفــة العامــة أولــى العقوبــات 
ــي يمكــن ان يتخذهــا النظــام ضــد خصومــه  ــي تســتتبع أي مــن الإجــراءات الت ــة الت التبعي
او الضحايــا وقــد اعتمــد النظــام نهــج الاضــرار بمحيــط الضحيــة العائلــي فقــد كانــت 
المســؤولية المترتبــة علــى خــرق أي فــرد مــن العائلــة للقانــون في القضايــا السياســية ان 
تمتــد إجــراءات الملاحقــة والمعاقبــة لــذوي المتهــم او الضحيــة المباشــرين وغيــر المباشــرين 
ــة  ــة تحــت ذريع ــة العام ــن في الوظيف ــن التعي ــون م ــة  فيحرم ــة الرابع ــى درجــة القراب وحت
ــة الإداريــة  عــدم حصــول الموافقــة الأمنيــة ويمنــع قبولهــم في المواقــع العســكرية او القيادي
لــذات المؤشــر، او ان تغلــف قــرارات الاقصــاء او الفصــل مــن الوظيفــة بأســباب إداريــة 
تخفــي الســبب الحقيقــي للإقصــاء وهــو المؤشــر الأمنــي ، وقــد تكــون المضايقــات الــى الحــد 
الــذي يجبــر فيــه الشــخص الــى تــرك الوظيفــة او الامتنــاع عــن طلــب التعيــن فيهــا اصــاً 
،وبنــاءاً عليــه ظهــرت الحاجــة الــى جبــر الضــرر لهــذه الشــريحة  فــكان قانــون المفصولــن 
السياســيين رقــم 24 لســنة 2005 والــذي بينــت الأســباب الموجبــة لإصــداره انــه شــرع 
لغــرض انصــاف شــريحة واســعة مــن المواطنــن مــن الموظفــن الــذي فصلــوا مــن الوظيفــة 
او اضطــروا لتركهــا بســبب الاضطهــاد السياســي والعرقــي والمذهبــي الــذي مارســه النظــام 
الســابق ضــده وانصــاف الســجناء السياســيين وتكــريم عوائــل الشــهداء الــذي توفــوا في 

ــون. ــل الشــهداء شــرع هــذا القان ســجون النظــام الســابق وتكــريم عوائ

 نصت المادة 1 من القانون على :
اولا - يعاد الى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط من مدنيين 
وعسكريين وقوى الامن الداخلي، المفصولين لأسباب سياسية او عرقية او مذهبية 

 للفترة الممتدة بين 1968/7/17 و2003/4/9 بما في ذلك:
 ا.   من ترك الوظيفة بسبب الهجرة او التهجير خارج العراق.

 ب.  من اعتقل او احتجز او تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق.
 ج.  من احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية .
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ثانيا : يعد مشمولا بأحكام هذا القانون من سجن او اعتقل او احتجز او اوقف 
للأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة اولا من المادة الاولى وتسبب ذلك في :

1 - حرمانه من اكمال دراسته الثانوية والجامعية.
2 - تعذر حصوله على وظيفة او مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل 

سجنه او اعتقاله او احتجازه او توقيفه .
3 - عدم تعيين من كان متعاقدا مع دوائر الدولة او القطاع العام او المختلط 

على الملاك الدائم .

تقرر المادة 2 من القانون حقاً لمن يشمل من الفئات الواردة في المادة 1 أعلاه ان :

اولا : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الاولى من 
هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد.
ثانيا : تحتسب مدة الاعتقال او الحجز او السجن وما بعدها للأسباب 
الواردة في المادة الاولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع 

والعلاوة والترقية والتقاعد. 
ثالثا : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة 

لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك.

الــزم القانــون في مادتــه 3 الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة اعــداد برامــج تأهيــل 
لمــن يتــم اعادتهــم للوظيفــة كمــا اقــرت ذات المــادة  تشــكيل لجنــة مركزيــة  للتحقــق في 
الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء تتولــى تدقيــق قــرارات اللجــان الفرعيــة في الــوزارات التــي 
تبــت بالطلبــات المقدمــة مــن المتضــرر , عنــد حصــول المصادقــة مــن قبــل اللجنــة المركزيــة 
ــي تضمنتهــا  ــزات الت ــه الانتفــاع بالممي ــون ويتقــرر ل ــب مشــمولاً  بالقان يغــدو صاحــب الطل
المــادة 2 أعــاه يضــاف الــى ذلــك تمديــد ســن الإحالــة للتقاعــد ليكــون حتــى العــام 68 ولمــن 
شــمل بالقانــون وهــو دون ســن 68 الحــق بالعــودة للوظيفــة واذا مــا ثبــت عجــزه تحتســب لــه 
ســنوات الفصــل خدمــة لأغــراض الترقيــة والترفيــع والعــاوة ويحــال الــى التقاعــد، ويقــرر 
القانــون المــادة 5 منــه حقــاً لمــن تــوفي ان يتقــدم ذويــه بالطلــب واســتحقاق الراتــب التقاعــدي 

عنــه .
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تقــرر المــادة 7 مــن القانــون ســقفاً زمنيــاً لتلقــي الطلبــات ينتهــي في 13-12-2015 مــع منــح 
رئيــس مجلــس الــوزراء صلاحيــة التمديــد اذا اقتضــت الضــرورة 

يؤخــذ علــى القانــون انــه لــم يــراعِ احتيــاج الوظيفــة العامــة لهــذا الكــم الهائــل مــن الموظفين 
ممــن ترتــب علــى قــرار احتســاب فتــرات انقطاعهــم عــن الوظيفــة العامــة خدمــة لأغــراض 
ــه  ــي يقابل ــا في الســلم الوظيف ــة علي ــم درجــات وظيفي ــاوة احتلاله ــع والع ــة والترفي الترقي
ضعــف كفاءتهــم لا لأســباب تتعلــق بشــخوصهم بــل بســبب فتــرة الانقطــاع الطويــل وتطــور 
ــاز  ــاءة الجه ــى كف ــره عل ــرك اث ــذي ت ــة الامــر ال ــة العام ــة للوظيف ــة والإداري النظــم القانوني
الحكومــي  , ومــن جهــة أخــرى ان هــذه الشــريحة هــي شــريحة تحمــل عقيــدة سياســية 
في الاعــم الاغلــب  الامــر الــذي عــزز النفــوذ السياســي داخــل الوظيفــة العامــة بشــكل بــات 

يمثــل ظاهــرة منتقــدة في الشــارع العراقــي .

المحور السادس : التعويض وجبر الضرر لضحايا التهجير والنزوح الداخلي 
                        لأغراض التغيير  الديموغرافي 

 بالاطــاع علــى نــص المــادة 58 مــن قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة يتبــن بشــكل 
واضــح موقــف الحكومــة العراقيــة  مــن انتهــاكات النظــام الســابق التــي ارتكبــت لأغــراض 
تغييــر الواقــع الســكاني والديموغــرافي في مناطــق مختلفــة مــن العــراق فقــد نصــت المــادة 

58 علــى:

)أ( تقــوم الحكومــة العراقيــة الانتقاليــة ولاســيما الهيئــة العليــا لحــلّ النزاعــات الملكيــة 
العقاريــة وغيرهــا مــن الجهــات ذات العلاقــة، وعلــى وجــه الســرعة، باتخــاذ تدابيــر، 
مــن أجــل رفــع الظلــم الــذي ســبّبته ممارســات النظــام الســابق والمتمثّلــة بتغييــر الوضــع 
الســكاني لمناطــق معيّنــة مــن ضمنهــا كركــوك، مــن خــال ترحيــل ونفــي الأفــراد مــن 
أماكــن ســكناهم، ومــن خــال الهجــرة القســرية مــن داخــل المنطقــة وخارجهــا، وتوطــن 
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ــح  ــن خــال تصحي ــل، وم ــان الســكان مــن العم ــاء عــن المنطقــة، وحرم ــراد الغرب الأف
القوميــة، ولمعالجــة هــذا الظلــم، علــى الحكومــة الانتقاليــة العراقيــة اتخــاذ الخطــوات 

التاليــة:
1 - فيمــا يتعلـّـــق بالمقيمــن المرحّليــــن والمنفيــن والمهجــــرين والمهاجريــن، 
العقاريــة،  الملكيــة  النزاعــات  لحــلّ  العليــا  الهيئــة  قانــون  مــع  وانســجاماً 
والإجــراءات القانونيــة الأخــرى، علــى الحكومــة القيــام خــال فتــرةٍ معقولــةٍ، 
بإعــادة المقيمــن إلــى منازلهــم وممتلكاتهــم. وإذا تعــذّر ذلــك، علــى الحكومــة 

تعويضهــم تعويضــاً عــادلاً.

إلــى مناطــقٍ وأراضٍ معيّنــةٍ، وعلــى  الذيــن تّم نقلهــم  2 - بشــأن الأفــراد 
الحكومــة البــت في أمرهــم حســب المــادّة )10( مــن قانــون الهيئــة العليــا لحــلّ 
النزاعــات الملكيــة العقاريــة، لضمــان إمكانيــة إعــادة توطينهــم، أو لضمــان 
إمكانيــة تلقّــي تعويضــات مــن الدولــة، أو إمكانيــة تســلمهم لأراضٍ جديــدةٍ 
مــن الدولــة قــرب مقــرّ إقامتهــم في المحافظــة التــي قدمــوا منهــا، أو إمكانيــة 

ــك المناطــق.  ــى تل ــم إل ــف انتقاله ــم تعويضــاً عــن تكالي تلقّيه

مــن وســائل  أو  التوظيــف  مــن  الذيــن حرمــوا  3 - بخصــوص الأشــخاص 
معيشــية أخــرى لغــرض إجبارهــم علــى الهجــرة مــن أماكن إقامتهــم في الأقاليم 
والأراضــي، علــى الحكومــة أن تشــجع توفيــر فــرص عمــل جديــدة لهــم في تلــك 

المناطــق والأراضــي.

4 - أمّــا بخصــوص تصحيــح القوميــة فعلــى الحكومــة إلغــاء جميــع القــرارات 
ذات الصلــة، والســماح للأشــخاص المتضرّريــن بالحــقّ في تقريــر هويتهــم 

ــطٍ. ــراهٍ أو ضغ ــدون إك ــي ب ــم العرق ــة وانتمائه الوطني

)ب(  لقــد تلاعــب النظــام الســابق أيضــاً بالحــدود الإداريــة وغيرهــا بغيــة تحقيــق 
ــات  ــة تقــديم التوصي ــة الانتقالي ــى الرئاســة والحكومــة العراقي أهــداف سياســية، عل
إلــى الجمعيــة الوطنيــة وذلــك لمعالجــة تلــك التغييــرات غيــر العادلــة، وفي حالــة عــدم 
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تمكــن الرئاســة مــن الموافقــة بالإجمــاع علــى مجموعــة مــن التوصيــات، فعلــى مجلــس 
ــم محايــد وبالإجمــاع لغــرض دراســة الموضــوع وتقــديم  ــام بتعيــن محكّ الرئاســة القي
التوصيــات، وفي حالــة عــدم قــدرة مجلــس الرئاســة علــى الموافقــة علــى محكّــم، فعلــى 
مجلــس الرئاســة أن يطلــب مــن الأمــن العــام لــأمم المتحــدة تعيــن شــخصية دوليــة 

مرموقــة للقيــام بالتحكيــم المطلــوب.

ــازع عليهــا، ومــن ضمنهــا كركــوك، إلــى  )ج(  تؤجّــل التســوية النهائيــة للأراضــي المتن
حــن اســتكمال الإجــراءات أعــاه، وإجــراء إحصــاءٍ ســكانيٍّ عــادلٍ وشــفّافٍ، وإلــى 
حــن المصادقــة علــى الدســتور الدائــم، يجــب أن تتــمّ هــذه التســوية بشــكلٍ يتّفــق مــع 

ــك الأراضــي. ــار إرادة ســكّان تل ــة، آخــذاً بنظــر الاعتب ــادئ العدال مب

وقــد  حــدد الدســتور العراقــي خارطــة طريــق لوضــع اقليــم وكوردســتان والمناطــق المتنازعة 
عليهــا في المــواد )140 و141( مــن الدســتور، فيمــا نصــت المــادة 143 مــن الدســتور العراقــي 
لســنة 2005 علــى  الغــاء  قانــون ادارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة وملحقــه عنــد قيــام 
الحكومــة الجديــدة باســتثناء مــا ورد في الفقــرة )أ( مــن المــادة 53 والمــادة 58 منــه وكان 
المــادة 53 قــد نصــت علــى  أ‌(  يعُتــرف بحكومــة إقليــم كردســتان بصفتهــا الحكومــة الرســمية 
للأراضــي التــي كانــت تــدار مــن قبــل الحكومــة المذكــورة في 19 مــارس/ آذار 2003 الواقعــة 
في محافظــات دهــوك وأربيــل والســليمانية وكركــوك وديالــى ونينــوى. إن مصطلــح »حكومــة 
ــس  ــي الكردســتاني, ومجل ــس الوطن ــي المجل ــون يعن ــوارد في هــذا القان ــم كردســتان« ال إقلي

وزراء كردســتان والســلطة القضائيــة الإقليميــة في إقليــم كردســتان. 

مــن حيــث الواقــع كان هنالــك مســاران علــى الأرض مثــل الأول الحكومــة العراقيــة التــي 
ــة  ــادة 140 التنفيذي ــة الم ــق النصــوص الدســتورية أعــاه فشــكلت لجن ــة بتطبي ــت ملزم كان
باشــتراك ممثلــن لحكومــة الإقليــم في عضويتهــا  وقــد أنجــزت اللجنــة عمليــات حصــر 
للقــرارات التــي أصدرهــا مجلــس قيــادة الثــورة ومثلــت الاطــار القانونــي للتغييــر الســكاني 
والديموغــرافي كمــا أنجــزت اعمــال الحصــر للمتضرريــن مــن تطبيــق المــادة 140 بصفتهــم 
ــدت  ــم واعي ــث جــرى إعــادة مــن تم توطينه ــذ للنظــام الســابق حي ــا او أدوات التنفي ضحاي
ســجلات قيودهــم الشــخصية الــى الوضــع التــي كانــت عليــه قبــل التغييــر كمــا تم اعــداد 
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قوائــم المشــمولين بالتعويــض , وكمــا افادنــا احــد أعضــاء اللجنــة انهــم قــد انجــزوا اعمــال 
ــاً  ــي تفــاوت تبع ــغ التعويــض والت ــن مــن الكــورد وقــد دفعــت لهــم مبال التعويــض للمتضرري
لمســتوى الضــرر الــذي وقــع علــى كل منهــم , امــا قوائــم مــن يجــب تعويضهــم في محافظــات 
العــراق  الأخــرى فــأن لجنــة المــادة 140 قــد أنجــزت اعمــال تقديــر الاضــرار وبانتظــار 
توفيــر التخصيصــات الماليــة للدفــع الا ان الأوضــاع الماليــة الصعبــة التــي يمــر بهــا العــراق 

قــد عرقلــت هــذا الاجــراء .
وفيمــا يتعلــق بإجــراء الإحصــاء الســكاني فأنــه كان مقــرراً لــه ان يتــم في العــام الحالــي الا 
ان أوضــاع جائحــة كورونــا دفعــت بــوزارة التخطيــط العراقيــة الــى اتخــاذ أجــراء التأجيــل 

والإعــان عنــه ليكــون في العــام القــادم .
يواجــه تطبيــق المــادة 140 معوقــات حقيقيــة في إعــادة الأوضــاع الــى مــا كانــت عليــه في 
العــام 1968 فقــد اســتحدثت محافظــات والحقــت اقضيــة ونواحــي بمحافظــات. فوفــق 
الخارطــة العراقيــة للعــام 1968 تكــون محافظــة دهــوك الكورديــة تابعــة لمحافظــة الموصــل, 
وتختفــي محافظــة صــاح الديــن بالكامــل,  وتتنــازع محافظــات الجنــوب علــى اقضيــة 
ونواحــي مهمــة وغنيــة بالمــوارد النفطيــة والغازيــة,  وكــذا الحــال بالنســبة لوضــع محافظــة 
الانبــار وكربــاء ومعبــر كمــرك مهــم ورئيــس تضمــه مدينــة عرعــر الحدوديــة التــي تطالــب 
بهــا كربــاء , كمــا ان إعــادة حــزام بغــداد الــى وضعــه الــذي كان عليــه في العــام 1968  هــو 
الاخــر يســتلزم ترحيــل العديــد مــن العشــائر الســنية لتعــود العشــائر مــن الطائفــة الشــيعية  
ــن المحافظــات  ــزاع ب ــه قــد تشــعل الن ــل موقوت ــل قناب ــع مــا تقــدم يمث ــا، جمي ــى مناطقه ال
والاقليــم وبــن المحافظــات العربيــة فيمــا بينهــا , وان تمريــر مشــروع القانــون الــذي اقتــرح 
مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة الســابق جــال الطالبانــي هــو الاخــر لــم يتجــاوز مظاهــر القلــق 
أعــاه، مــع العــرض ان هنالــك قناعــة متحققــة مفادهــا ان المطالبــات بتطبيــق المــادة 140 
مــن جميــع الأطــراف هــي لأغــراض الابتــزاز السياســي وان الجميــع يعــي خطــورة الاقــدام 

علــى تطبيــق أي مــن فقراتهــا بالشــكل الــذي يتمنــاه . 
ومــع الاخــذ بجميــع مــا تقــدم فــأن إقليــم كوردســتان هــو الاخــر قــد فاقــم مــن الوضــع 
بإجــراءات أحاديــة اتخذهــا في العــام 2003 بإصــداره لقانــون قانــون إزالــة أثــار الإجــراءات 
القســرية لتنفيــذ سياســة التطهيــر العراقــي )التعريــب (  بالرقــم 19 لســنة 2003 واتخــذت 
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بموجبــه إجــراءات أحاديــة تحــت سياســة فــرض الأمــر الواقــع مســتغلًا غيــاب الســلطة 
المركزيــة 158 وينــص القانــون علــى:

ــة  ــات العراقي ــا الحكوم ــي اتبعته ــار الإجــراءات القســرية الت ــع أث ــزال جمي ــادة ‎ :1ت الم
الدكتاتوريــة المتعاقبــة لتغييــر التركيبــة القوميــة لكوردســتان – العــراق وتعريبهــا وتعــاد 

الأوضــاع الــى مــا كانــت عليهــا قبــل تطبيقهــا وتتخــذ بشــأن ذلــك مــا يلــي: -

‎أولا: رفــع اليــد عــن الأمــوال المصــادرة والمحجــوزة بســبب الانتمــاء القومــي أو النشــاط 
المناهــض لسياســة النظــام الدكتاتــوري الــى مالكيهــا الشــرعيين.

‎ثانيــا: يعــاد كافــة المواطنــن مــن غيــر الكــورد الــى مناطــق ســكناهم التــي اســتقدموا 
منهــا إذا كان إســكانهم في كوردســتان – العــراق تنفيــذا لسياســة تعريــب محافظــة 
كركــوك والمناطــق الكورديــة مــن محافظتــي ديالــى ونينــوى وأجــزاء مــن محافظتــي 

ــة: - ــل ودهــوك ومشــمولا بأحــدى الحــالات الأتي أربي

1 – استقدامه وإسكانه في كوردستان بهدف تبعيث مواطنيها.
2– العمــل في الأجهــزة الأمنيــة القمعيــة )الأمــن الخــاص – المخابــرات – 

– فدائــي صــدام. العــام  – الأمــن  العســكرية  الاســتخبارات 
‎3 – العمل في أجهزة ودوائر قوى الأمن الداخلي.

4 – لمصــادرة حــق مواطنــي المنطقــة في التوظــف و الحلــول محلهــم في إشــغال 
الدرجــات الشــاغرة.

5 – الحلــول محــل احــد الموظفــن مــن الســكان الأصليــن للمنطقــة لنفــي أو 
نقــل الأخيــر الــى خــارج المنطقــة أو طــرده مــن الوظيفــة أو فصلــه أو أحالتــه 

علــى التقاعــد أو حبســه.
6 – العمــل ضمــن تشــكيلات قــوات الحــرس الجمهوري للاشــتراك في حملات 

الإبادة في كوردســتان.

158 -   مــن الناحيــة القانونيــة يعــد القانــون أعــاه صــادر مــن ســلطة غيــر مخولــة قانونــاً بإصــداره حيــث تكــون الحكومــة الاتحاديــة 

حصــراً هــي المخولــة بإصــدار هكــذا قانــون كمــا وان جميــع الأثــار المترتبــة علــى تطبيقه تعد باطلــة ولا يترتــب عليها أي أثــر قانوني 
أو حــق للغيــر ويترتــب علــى الأضــرار المترتبــة عــن تطبيــق التعويــض لمــن وقع عليــه الضرر 
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7 – العمــل ضمــن الوحــدات العســكرية للجيــش العراقــي المشــاركة في حمــات 
الإبادة في كوردســتان.

الــى  المنظمــة  الرســمية  الهجــرة  موجــات  ضمــن  اســتقدامه  تم  مــن   –  8
كوردســتان مــن المحافظــات الأخــرى تنفيــذاَ لسياســة التعريــب ســواء كان 

معنويــة. أو  ماديــة  امتيــازات  مقابــل  أو  متطوعــا  المســتقدم 

‎ثالثــا – العمــل علــى تعويــض كافة المتضررين من جراء السياســات القســرية المشــمولين 
بأحــكام هــذا القانــون تعويضــا عــادلا من قبل الحكومــة العراقية.

المطلب الرابع: الإصلاح المؤسسي والقانوني في اطار العدالة الانتقالية في العراق 

ــة  ــة الانتقالي ــذي تســتلزمه مســارات العدال ــه ان الاصــاح المؤسســي ال ممــا لا شــك في
يهــدف الــى تحقيــق الســام واعــادة بنــاء المجتمــع ، الامــر الــذي يوجــب علــى الدولــة المغــادرة 
ــة  اعــادة النظــر في اســلوب الحكــم الــذي افــرز الانتهــاكات  لتتبنــى نظــام  لنظــم دكتاتوري
حكــم تكــون المؤسســات الجديــدة فيــه  قــادرة علــى تنــاول انتهــاكات الماضــي بهــدف معالجــة 
اثارهــا ، فتعــاد هيكلــة المؤسســات  التــي تورطــت في تلــك الانتهــاكات  علــى وجــه الخصــوص 
وان يتقــدم اصــاح القطــاع الامنــي علــى غيــره مــن القطاعــات دون اهــدار لأهميــة اعــادة 
صياغــة الاطــر القانونيــة واعــادة بنــاء القضــاء، وان تنظــم الانشــطة التــي مــن شــانها دعــم 
الديمقراطيــة وحمايــة حقــوق الانســان الاساســية ، وتســتلزم هــذه العمليــة اجراء المشــاورات 
العامــة وتمثيــل المجموعــات الهشــة في المجتمــع ، فتطويــر الاصــاح المؤسســي يجــب ان يكون 
هادفــا لدعــم الحكــم الرشــيد، مانعــا مــن تكــرار وقــوع الانتهــاكات في مســار تتقدمــه ضحايــا 
الانتهــاكات ومنظمــات المجتمــع المدنــي ، وان تحتفــظ النســاء والاقليــات  بمســاحة مرضيــة 
ــة التحــول  ــع في جدي ــان للجمي ــذي بؤمــن ارســال وســائل الاطمئن في المشــاركة ، بالقــدر ال

ومنــع تكــرار مأســي الماضــي . 
تكتســب موضوعــة الامــن المجتمعــي اولويــة قصــوى في وجــوب تامــن بيئــة آمنــه لأجــراء 
هذه التحولات بعيدا عن ســطوة الســاح ، والمليشــيات المســلحة ، فلتتحقق سياســة شــاملة 

للعدالــة يجــب ان يتــم الغــاء المظاهــر المســلحة خــارج اطــار القانــون والدولــة،
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ــور بشــكل برامــج واطــر قانونيــة  ــا الانتهــاكات يجــب ان تتبل ان رســائل التطمــن لضحاي
ومؤسســية تضمــن لهــم الرعايــة وتحقيــق العدالــة التــي تمنــع الجنــاة مــن الافــات مــن 

ــاب. العق
ــق  ــات  لتحقي ــي في قمــة ســلم الاولوي ــة تأت كمــا ان اصــاح المنظومــة العســكرية والامني
هــذا التحــول والــذي  يجــب ان يرافــق الســيطرة عليهــا اســتحداث آليــات رقابــة فعالــة 
ــان المجتمعــي، مــع وجــوب اخضاعهــا لبرامــج اعــادة تأهيــل  ــة تبعــث رســائل الاطمئن مدني
وتدريــب تخصصيــة تؤمــن احتــرام المبــادي الاساســية لحقــوق الانســان. كمــا ان الاطــر 
ــد ان هــذه  ــة قصــوى لتأكي ــا اهمي ــزة تكتســب فيه ــال هــذه الاجه ــة لأعم ــة المنظم القانوني
الاجهــزة مكلفــة بالدفــاع عــن ســيادة الدولــة ووحدتهــا وحمايــة المواطــن مــن خــال تطبيــق 
القانــون وانهــا  تكــون مقيــدة بمــا يقــرره هــذا القانــون كجــزء مــن نظــام ديمقراطــي ومســؤول 

ــم. في الحك

تكتســب ســيادة القانــون اهميــة كبيــرة في المرحلــة الانتقاليــة بوجــوب اعــادة بنــاء واصــاح 
المؤسســات القائمــة لتغــدو اكثــر التزامــا بســيادة القانــون، مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار أهميــة 
احتــرام الالتزامــات الدوليــة  عندمــا يكــون البلــد عضــواً في آليــات تبنتهــا المنظومــة الدوليــة 
لينخــرط في مواقــف تدعــم الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بحمايــة حقــوق الانســان، ويمثل 
ــزم  ــرام القانــون يلت اســتقلالية القضــاء حجــر الزاويــة في تحقيــق نظــام فعــال يســوده احت
فيــه القضــاء بمعاييــر الحياديــة والاســتقلالية والمهنيــة وفــق المعاييــر الدوليــة والاجــراءات 

القانونيــة اللازمــة.

اصــاح القوانــن وتحديــد  التــي تشــكل منهــا تعارضــا مــع متبنيــات المجتمــع التــي ارتضــى 
لهــا ان تكــون في وثيقتــه الســامية الدســتور او تلــك التــي تكــون متعارضــة مــع التــزام دولــي 
للبلــد اقرتهــا ســلطاته المنتخبــة لدعــم آليــه دوليــة او اقليميــة ، تهــدف في مجملهــا لضمــان 

احتــرام لحقــوق الانســان وحمايــة المؤسســات والعمليــة الديمقراطيــة.

ــة التحــول تبنــي  ومــن مقتضيــات الحكــم الرشــيد ان تضمــن الدولــة ايضــاً خــال مرحل
اطــراً قانونيــة ومؤسســية تســتهدف مكافحــة الفســاد وتشــجع مــن خلالهــا ممارســات 

ــام. ــال الع ــة الم ــج المســاءلة والمحاســبة وحماي شــفافة تدعــم نه
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وفي اطــار احتــرام حقــوق الانســان فــإن علــى الدولــة ان تضمــن دمــج مفاهيــم حقــوق 
الانســان في كافــة جوانــب الحكــم، وان تضمــن ان تكــون ممارســات مؤسســات الدولــة قــد 
نفــذت وفــق برامــج تدعــم حقــوق الانســان وقيــم الديمقراطيــة وســيادة القانــون ، مــع وجــوب 
ان يدُعــم هــذا التوجــه بكيانــات مراقبــة مســتقلة او شــبه مســتقلة لحقــوق الانســان، تكــون 
ــويم والإصــاح في  ــج التق ــراح منه ــم واقت ــة الوصــول والتدخــل للرصــد والتقيي ــا امكاني له

اطــار تعــاون بنــاء مــع ســلطات الدولــة كافــة.

علــى الدولــة ان تراعــي في مرحلــة التحــول ان تبــدأ بأطــاق برامــج آنيــة ومســتقبلية 
قصيــرة ومتوســطة، وبعيــدة الاجــل تســتهدف مــن خلالهــا تدريــب الموظفــن وتوعيتهــم 
بحقــوق الانســان، وان تتبنــى المؤسســات قواعــد ســلوك للموظــف او عضــو انفــاذ القانــون 

لتثمــل أدوات للمراقبــة والتقييــم.

ينبغــي ان يرافــق جميــع مــا تقــدم معالجة جدية لحالات التفــاوت الاجتماعي والاقتصادي 
داخــل المجتمــع مــن خــال تبنــي منهــج المســاواة امــام القانــون في الحقــوق والواجبــات، في 
مســعى لمعالجــة  الاســباب الهيكليــة التــي قــد تــودي الــى غيــاب الاحتــرام لمبــدأ تكافــئ 

الفــرص والمســاواة امــام القانــون وعــدم التمييــز .

وفي العــراق شــكل الدســتور العراقــي احــد اهــم نقــاط التحــول والمراجعــة الهيكليــة 
خــال: مــن  والإداري  القانونــي  للنظــام  والقانونيــة 

ــس  ــه ســلطة مجل ــت  في ــذي هيمن ــج المركــزي في الحكــم  ال ــه للنه 1- مغادرت
قيــادة الثــورة وشــخص رئيســه علــى باقــي الســلطات واخضعتهــا , فتبنــي نظــام 
الحكــم الفيدرالــي والــا مركزيــة الإداريــة في إدارة البــاد فقــد نصــت المــادة  
1 منــه علــى تبنــي النظــام الاتحــادي كمــا نصــت المــادة 116 يتكــون النظــام 
الاتحــادي في جمهوريــة العــراق مــن عاصمــة وأقاليــم ومحافظــات لا مركزيــة 
ــون الســلطات  ــن الســلطات لتتك ــدأ الفصــل ب ــي مب ــع تبن ــة، م وإدارات محلي
ــة  ــى الســلطات التشــريعية والتنفيذي ــه كمــا تنــص المــادة 47 عل ــة في الاتحادي
ــدأ الفصــل  ــى أســاس مب ــة أن تمــارس اختصاصاتهــا ومهماتهــا عل والقضائي

بــن الســلطات لتوفيــر ســبل إنصــاف وحمايــة دســتورية لحقــوق الأفــراد.
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2- يقــر الدســتور آليــة بنــاء النظــام الديمقراطــي في الدولــة في المــادة 5 
التــي نصــت علــى »الســيادة للقانــون، والشــعب مصــدر الســلطات وشــرعيتها، 
يمارســها بالاقتــراع الســري العــام المباشــر وعبــر مؤسســاته الدســتورية«، أمــا 
ــداول الســلطة  ــادة 6 )ب( »يتم ت ــا الم ــد نصــت عليه ــداول الســلطة فق ــة ت آلي

ــة المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور. ــر الوســائل الديمقراطي ســلمياً عب

3- نصــت المــادة 87 علــى أن »الســلطة القضائيــة مســتقلة وتتولاهــا المحاكــم 
علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا وتصــدر أحكامهــا وفقــاً للقانــون«. كمــا 
أوضحــت المــادة 88 بــأن القضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهــم في قضائهــم لغير 
ــة..  ــة ســلطة التدخــل في القضــاء أو في شــؤون العدال ــون ولا يجــوز لأي القان
كمــا حــددت المــادة 90 و91 مــن الدســتور العراقــي مهــام مجلــس القضــاء 

ــإدارة شــؤون الهيئــات القضائيــة مــن خــال الوظائــف الآتيــة: ــى ب الأعل

)أ( إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي. 

)ب( ترشــيح رئيــس وأعضــاء محكمــة التمييــز الاتحاديــة، ورئيس الادعاء 

العــام، ورئيــس هيئــة الإشــراف القضائــي وعرضهــا علــى مجلــس النــواب 
للمصادقــة علــى تعيينهم؛ 

)ج( اقتــراح مشــروع الموازنــة الســنوية للســلطة القضائيــة الاتحاديــة، 
وعرضهــا علــى مجلــس النــواب للمصادقــة عليهــا.

ــادة 97 أن القضــاة  ــت الم ــم خاصــة أو اســتثنائية. وبين ــادة 95 إنشــاء محاك وحظــرت الم
غيــر قابلــن للعــزل إلا في الحــالات التــي يحددهــا القانــون، كمــا يحــدد القانــون الأحــكام 
ــاً. ولغــرض ترســيخ مبــدأ اســتقلال القضــاء فقــد  الخاصــة بهــم وينظــم مســاءلتهم تأديبي
ــة  ــن الوظيفــة القضائي ــام الجمــع ب ــى القاضــي وعضــو الادعــاء الع ــادة 98 عل حظــرت الم
والوظيفتــن التشــريعية والتنفيذيــة أو أي عمــل آخــر أو الانتمــاء إلــى أي حــزب أو منظمــة 
سياســية أو العمــل في أي نشــاط سياســي.  كمــا حضــرت المــادة 100 مــن النــص في القوانــن 
علــى تحصــن أي عمــل أو قــرار إداري مــن الطعــن امــام المحاكــم ، في حــن قــررت المــادة 101 
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مــن الدســتور علــى أنــه يجــوز بقانــون إنشــاء مجلــس دولــة، يختــص بوظائــف 
القضــاء الإداري والإفتــاء والصياغــة وتمثيــل الدولــة، وســائر الهيئــات العامــة، 

أمــام جهــات القضــاء، إلا مــا اســتثني منهــا بقانــون.

ــد الدســتور ســلطة الجهــاز التنفيــذي في اعــان الطــوارئ والحــرب  4-   قي
كاســتجابة لمظاهــر قلــق لــدى العراقيــن كافــة مــن انفــراد هــرم الســلطة 
بإصــدار هكــذا قــرارات خبــر العراقيــن اثارهــا , حيــث نصــت المــادة 61 الفقرة 
التاســعة )أ( و)ب( و)ج( و)د( مــن الدســتور العراقــي النافــذ لعــام 2005 علــى:

ــاءً  ــة الثلثــن، بن ــة الطــوارئ بأغلبي ــى إعــان الحــرب وحال أ. الموافقــة عل
ــوزراء؛ علــى طلــب مشــترك مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس ال

ب. تعلــن حالــة الطــوارئ مــدة ثلاثــن يومــا قابلــة للتمديــد، وبموافقــة 
عليهــا في كل مــرة؛

ج. يخــول رئيــس مجلــس الــوزراء الصلاحيــات اللازمــة التــي تمكنــه مــن 
إدارة شــؤون البلاد في أثنــاء مــدة إعــان الحــرب أو حالــة الطــوارئ، 

وتنظــم هــذه الصلاحيــات بقانــون، بمــا لا يتعــارض مــع الدســتور؛
الإجــراءات  النــواب،  علــى مجلــس  الــوزراء  رئيــس مجلــس  يعــرض  د. 
ــة الطــوارئ خــال  ــاء مــدة إعــان الحــرب وحال ــج في أثن المتخــذة والنتائ

خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ انتهائهــا.

5-  وفي بــاب الحقــوق والحريــات تبنــى الدســتور العراقــي في المــواد 14 وحتــى 
المــادة 46 جملــة مــن المبــادئ الأساســية التــي يهــدف مــن تطبيقهــا حمايــة 
حقــوق الانســان والحريــات الأساســية والنظــام الديمقراطــي نوجزهــا بالاتــي: 

• مبدأ المساواة وعدم التمييز جرى تثبيته وفق المادة 14؛
• مبدأ الحق في الحياة والأمن والحرية جرى تثبيته وفق المادة 15؛

• مبدأ الحق في تكافؤ الفرص جرى تثبيته وفق المادة 16؛
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• مبدأ الحق في الخصوصية الشخصية وحرمة المساكن وفق المادة 17؛
• الحق في الحصول على الجنسية وفق المادة 18؛

• مبدأ استقلالية القضاء، وضمنت مبادئ المحاكمة العادلة في المادة 19؛
• حــق المشــاركة في الشــؤون العامــة والتمتــع بالحقــوق السياســية للرجــال 

والنســاء بمــا فيهــا حــق التصويــت والانتخــاب والترشــيح وفــق المــادة 20؛
• الحق في اللجوء السياسي وفق المادة 12؛

حــددت المــواد 37 والــى 46 حزمــة الحقــوق والحريــات الأساســية بمــا فيهــا حظــر 
التعذيــب والعمــل القســري والعبوديــة والحــق في حريــة التعبيــر عــن الــرأي والاجتمــاع 
والتظاهــر الســلمي وتأســيس الجمعيــات والأحــزاب السياســية وحريــة التنقــل وحريــة 
ــك  ــا وكذل ــي ودعمه ــز دور مؤسســات المجتمــع المدن ــدة وتعزي ــر والعقي الفكــر والضمي
حريــة العبــادة. أمــا فيمــا يتعلــق بالقيــود المفروضــة علــى الحقــوق فــا توجــد أي قيــود 

مفروضــة وإن وجــدت فتكــون وفقــاً للقانــون. 

6-  وفي معــرض التأكيــد علــى أهميــة تحقيــق ســيادة القانون في اطار منظومة 
العدالــة و احتــرام حيــاة الإنســان وأمنــه وحريتــه وعــدم تقييدهــا إلا في ضــوء 
أحــكام القانــون وقــرارات القضــاء المختــص ووجــوب معاملــة الأفــراد معاملــة 
عادلــة في جميــع الإجــراءات الإداريــة والقضائيــة وافتــراض بــراءة المتهــم حتــى 
تثبــت إدانتــه وشــروط المحاكمــة العادلــة والمثــول العاجــل أمــام القضــاء وكرامــة 

الإنســان مصونــة فقــد تضمــن الدســتور جملــة مــن المبــادئ نوجزهــا :

• مبــدأ قانونيــة الجريمــة والعقــاب )المــادة 19/2( مــن الدســتور العراقــي 
النافــذ؛ 

• مبدأ استقلالية القضاء )19/1( من الدستور.
• الحق في التقاضي وكفالته للجميع )المادة 19/3( من الدستور؛

• الحــق في الدفــاع المقــدس ولجميــع مراحــل التحقيــق والمحاكمــة )المــادة 
19/4( مــن الدســتور؛
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• مبدأ افتراض البراءة )المادة 19/5( من الدستور؛
• الحق في المعاملة العادلة في الإجراءات القضائية والإدارية )المادة 19/6( 

من الدستور؛

• مبدأ شخصية العقوبة )المادة 19/8( من الدستور؛

ــادة  ــم )الم ــح للمته ــة إلا إذا كان أصل ــن الجزائي ــة القوان ــدأ  عــدم رجعي • مب
)19/10

  من الدستور؛
• مبدأ  العلنية في المحاكمة )المادة 19/7( من الدستور؛

• مبدأ حظر الحجز الإداري )المادة 19/12/أ( من الدستور؛
• الحق في الاحتجاز في الأماكن المخصصة للاحتجاز )المادة 19/12/ب( 

   من الدستور؛

• اعتمــاد  مبــادئ المســاواة  وعــدم التمييــز وتضمنتــه مــواد عديــدة مــن 
الدســتور  متعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 
المــواد )14، و22/1، و31، و32، و33، و34،  كافــة، كمــا وردت في نصــوص 

و49/ف4(. 

7- يكفــل الدســتور العراقــي لعــام 2005 حريــة التعبيــر عــن الــرأي بــكل 
الوســائل إذ نصــت المــادة )38 الفقــرات 1 و2( علــى »تكفــل الدولــة، بمــا 
لا يخــل بالنظــام العــام والآداب حريــة التعبيــر عــن الــرأي بــكل الوســائل، 
وحريــة الصحافــة والطباعــة والإعــان والإعــام والنشــر ويواجــه اعمــال 
النــص الدســتوري أعــاه في اطــار قانــون وطنــي ينظــم هــذا الحــق معوقــات 
كبيــرة تتصــارع فيــه إرادة الشــارع العراقــي المطالبــة بتنظيــم الحريــة مــع 
إرادة سياســية وحكوميــة تحــاول اعتمــاد قانــون للتقييــد والمســاءلة اكثــر منــه 
ــراي  ــر وال ــة التعبي ــون لحري ــى ذلــك مشــروعي القان ــال عل ــر مث ــم وخي للتنظي

وقانــون الجريمــة المعلوماتيــة .
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تكــون في  انشــاء هيئــات مســتقلة  مــرة  العراقــي لأول  الدســتور  تبنــى   -8
ــوق الانســان والنظــام الديمقراطــي ومكافحــة  ــة حق ــة لحماي ــا ضمان مجمله
الفســاد اذ أجــاز الدســتور العراقــي الدائــم لســنة 2005 مــن خــال نــص 
المــادة )108( صلاحيــة إنشــاء هيئــات مســتقلة لا ترتبــط بــأي مــن الســلطات 
ــات،  ــك الهيئ ــرارات تل ــر محتمــل في ق ــع أي تأثي ــرض من ــاث الســابقة لغ الث
الخبــرة  ذوي  مــن  مجالســها  وأعضــاء  المســتقلة  الهيئــات  رؤســاء  ويختــار 
وأصحــاب الكفايــات المهنيــة العاليــة والمشــهود لهــم بالحياديــة غيــر المنحــازة 
للحزبيــة والفئويــة لكــي يمارســوا أعمالهــم دون الخضــوع لتأثيــرات وضغــوط 
الســلطات والجهــات. نــدرج في أدنــاه عــددا مــن الهيئــات المســتقلة. الا ان 
الواقــع يشــير الــى ان رئاســة هــذه الهيئــات قــد تقاســمتها الأحــزاب وفــق 
ــة  ــة كهيئ ــات رقابي ــا هيئ ــات فمنه ــك الهيئ ــد تنوعــت تل نظــام المحاصصــة. ق
ــم  ــي بتنظي ــا هــو معن ــا م ــوق الانســان المســتقلة ومنه ــة حق النزاهــة ومفوضي
ــة  ــات ، وهيئ ــة الانتخاب ــة والاشــراف عليهــا كمفوضي الممارســات الديمقراطي
الاعــام والاتصــالات، ودواويــن الأوقــاف الدينيــة، وأخــرى معنــي بالتشــريعات 
وصياغتهــا والقضــاء الإداري المســتقل عــن الســلطة التنفيذيــة والقضائيــة 
ــة  ــى اعمــال مؤسســات الدول ــة عل ــق بالرقاب ــة، ومنهــا مــا يتعل كمجلــس الدول
العراقيــة الرســمية والمجتمعيــة ماليــاً كديــوان الرقابــة الماليــة، فيمــا يتولــى 
البنــك المركــزي إدارة الشــأن المالــي كهيئــة مســتقلة وفــق الدســتور ايضــاً  

)المــواد 102 , 103(.

9- اقــر الدســتور في المــادة 104 منــه انشــاء مؤسســة للشــهداء كاحــدى هيئــات 
العدالــة الانتقاليــة لتتولــى مهمــة تصفيــة تركــة النظــام الســابق مــن الانتهــاكات 
وانصــاف الضحايــا وتخليــد ذكراهــم كمــا اقــرت المحكمــة الجنائيــة العراقيــة 
ــادة 134(.  ــك الانتهــاكات )الم ــي تل ــا كمحكمــة مختصــة بمحاكمــة مرتكب العلي
فيمــا اكــدت المــادة 132 مــن الدســتور علــى مســؤولية الدولــة في كفالــة رعايــة 
ذوي الشــهداء والســجناء السياســيين والمتضررين من الممارســات التعسفية مع 
وجــوب تعويضهــم ،كمــا حضــر الدســتور اســقاط الجنســية للعراقــي بالــولادة 
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لاي ســبب مــن الأســباب وأعــاد الجنســية لمــن اســقطت عنهــم كممارســة مــن 
ــا  ــادة 18 (  كم ــاك ) الم ــن صــور الانته ممارســات النظــام الســابق وصــورة م
اقــرت المــادة 140 اســتمرار العمــل بالمــواد 53 و 58 مــن قانــون إدارة الدولــة 
للمرحلــة الانتقاليــة في ســبيل معالجــة  انتهــاكات النظــام الســابق المتعلقــة 

بالتغييــر الديموغــرافي في اكثــر مــن محافظــة .

10- أجــاز الدســتور العراقــي للعراقــي التعــدد في الجنســية ومنحــت الام 

الحــق في منــح أبنائهــا مــن الأجنبــي جنســيتها  المــادة 18 .

11- اعتــرف الدســتور العراقــي بحقــوق المكونــات والأقليــات التــي تعيــش في 

العــراق وحقهــم في التمثيــل السياســي والمشــاركة في الإدارة علــى قــدم المســاواة 
مــع غيرهــم وضمــن لهــم اســتخدام لغاتهــم في المناطــق التــي يمثلــون الأغلبيــة 
فيهــا وعــد اللغتــن العربيــة والكرديــة لغــات رســمية في الدولــة العراقيــة  المــواد 

.) 125,142 ,12,49 ,9(

12- حظــر الاســتغلال الاقتصــادي للأطفــال وحمايتهــم ومنــع اشــكال العنــف 

في الاســرة والمجتمــع . 

ــة  ــاوت الاقتصــادي والاجتماعــي وتامــن الرعاي ــة التف 13- وفي مســعى لإزال
الصحيــة  تبنــى الدســتور في المــواد 30-31 التزامــاً علــى الدولة في كفالة الفرد 
والاســرة وبخاصــة الطفــل والمــرأة بتوفيــر الضمــان الاجتماعــي والصحــي 
والمقومــات الأساســية للعيــش في حيــاة حــرة كريمــة تؤمــن لهــم الدخــل المناســب 
ــة الشــيخوخة والمــرض  ــة الفــرد في مرحل ــة الدول ــم . مــع كفال والســكن الملائ
والعجــز عــن العمــل ووقايتهــم مــن الجهــل والخــوف والفاقــة وتوفيــر الســكن . 

14- يلــزم الدســتور العراقــي الدولــة الحــرص علــى تعزيــز دور المجتمــع المدنــي 
وتطويــره واســتقلاليته بمــا ينســجم مــع الوســائل الســلمية لتحقيــق الأهــداف 

المشــروعة المــادة 45.
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ممــا لا شــك فيــه ان الدســتور العراقــي وفي النصــوص التــي تضمنهــا والتــي لــم تقتصــر 
في اكثــر مــن موضــع علــى مبــادئ عامــة بــل تعداهــا الــى نصــوص تفصيليــة تدخــل في 
تنظيــم اصــل الحــق كان الســبب ورائهــا القلــق الكبيــر لجميــع المكونــات مــن العــودة لممارســة 
الانقــاب علــى القانــون تشــددت القــوى السياســية وهــي في اغلبهــا قــوى معارضــة للنظــام 
الســابق في إجــراءات تعديــل الدســتور وحولتــه الــى دســتور شــبه جامــد في محاولــة منهــا 

لحمايــة مكتســبات مــا بعــد التغييــر في وثيقــة ســامية .

لــم تترجــم النصــوص الدســتورية بالكامــل الــى قوانــن لتطبــق فــا زالــت البنيــة الهيكليــة 
للنظــام دون تشــكيل مجلــس الاتحــاد الــذي يمثــل الغرفــة الثانيــة للمؤسســة التشــريعية كمــا 
نصــت المــادة 48 وتتمثــل فيــه المحافظــات بالإضافــة للإقليــم ، كمــا لــم يتــم اصــدار قانــون 
المحكمــة الاتحاديــة التــي نصــت علــى تشــكيلها المــادة 92 واوجبــت اصــدار قانــون ينظــم اليــة 
مســاءلة رئيــس الجمهوريــة والــوزراء امامهــا ) المــادة 93/ سادســاً( حيــث لازالــت المحكمــة 
تعمــل وفــق قانــون الحكومــة المؤقتــة لعــام 2005 وهــي معطلــة اليــوم بســبب ثغــرة قانونيــة 
تتعلــق بتعويــض الأعضــاء فيهــا واليــة اصدار القرار التي تســتلزم اجماع الحضور لاتخــاذ القرار.
وقــت  كانــت  التــي  واصــول المحاكمــات الجزائيــة بصيغتهــم  العقوبــات  قانونــي  لازال 
النظــام الســابق هــي المطبقــة وان الغيــت القــرارات التــي تبنــت عقوبــات جســدية او منحــت 
صلاحيــات قضائيــة لأعضــاء الســلطة التنفيذيــة في الاحتجــاز او اصــدار الاحــكام مــن 
قبيــل صلاحيــة الــوزراء و المحافظــن  وامنــاء العاصمــة ولقائمقــام في احتجــاز الافــراد 

ــاً . حجــزاً اداري
وفي مجــال معالجــة الســاح خــارج نطــاق الدولــة فقــد نفــذ امــر ســلطة الائتــاف بدمــج 
المليشــيات في الــوزارات الأمنيــة وبعــض الدوائــر الرســمية المدنيــة الا ان الواقــع يشــير الــى 
ان جميــع الأحــزاب السياســية الفاعلــة في الســاحة تمتلــك اجنحــة مســلحة خلافــاً لنــص 
الدســتور والقانــون الــذي يمنــع امتــاك الحــزب السياســي المجــاز جنــاح مســلح )المــادة 8 
مــن القانــون(، الا ان تشــكيلة مفوضيــة الانتخابــات وهــي الجهــة القطاعيــة المكلفــة بتطبيــق 

قانــون الأحــزاب وتحاصــص الأحــزاب عرقلــة اعمــال الحضــر وغابــت ســلطة الرقابــة .
كمــا ان القوانــن المتعلقــة بالعنــف الاســري هــي الأخــرى متلكــئٌ إقرارهــا في مجلــس 
النــواب لســنوات طويلــة ولازال وذات الحــال ينســحب علــى القوانــن التــي تنظــم الحــق في 
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ــي . ــم الفضــاء الالكترون ــة بتنظي ــراي والتجمــع والتظاهــر وأخــرى متعلق ــر عــن ال التعبي
قــد تكــون منظومــة مكافحــة الفســاد مكتملــة مــن حيــث الاطــار القانونــي بوجــود هيئــة 
مســتقلة ) هيئــة النزاهــة ( وديــوان للرقابــة الماليــة وســلطة مســتقلة للبنــك المركــزي جميعهــا 
مدعومــة بقانــون قــوي للادعــاء العــام اقــر في العــام 2017 بالعــدد 49 الا ان مســار التطبيــق 
يشــير الــى احجــام مجلــس القضــاء الأعلــى عــن تفعيــل الاليــات القانونيــة التــي اقــرت 
لصالــح جهــاز الادعــاء العــام في ان يلعــب دوراً اساســياً ومحوريــاً في مكافحــة الفســاد مــن 
خــال افتتــاح ممثليــات الادعــاء العــام في الــوزارات والمؤسســات غيــر المرتبطــة بــوزارة تتولــى 
اعمــال الحمايــة للمــال العــام في عمــل تنســيقي مــع باقــي أعضــاء منظومــة مكافحــة الفســاد 
وبالتنســيق مــع القضــاء عمــاً بأحــكام المــادة 5 / الفقــرة 13 . كمــا ان قوانــن مهمــة لازالــت 
لــم يتــم تشــريعها ذات صلــة في توفيــر ضمانــات الحمايــة في عــدم تكــرار وقــوع الانتهــاكات 
ــي  ــون وطن ــي قان ــة تبن ــذي يوجــب انضمــام العــراق للاتفاقي ــب ال ــون مناهضــة التعذي كقان
لأعمالهــا في الداخــل وكــذا هــو الحــال بالنســبة لقانــون مناهضــة الاختفــاء القســري , كمــا 
ان الأطــر الإجرائيــة والمؤسســية في معالجــة ملــف المفقوديــن في الوقــت الحاضــر مبعثــرة 
ــدل  ــا وزارة الع ــن وتقابله ــف المفقودي ــة مل ــى وزارة الداخلي ــث تتول ــة حي ــن جه ــر م ــن اكث ب
ــا ممــن  ــف الضحاي ــى بمل ــن ومؤسســة للشــهداء تعن ــي بالمفقودي في قســم خــاص اخــر معن
ــى بشــؤون  ــع يعن ــام لاطــار مؤسســي جام ــاب ت ــة في غي ــور الجماعي ــع القب ــم مواق تضمنته
هــذه الشــريحة وهــي مــن الشــرائح الكبيــرة جــداً وتمثــل هاجــس للعديــد مــن عوائلهــم ســيما 
وان ملــف الفقــدان لازال يتســع يــوم بعــد يــوم بعــد الاحــداث الإرهابيــة في الســنوات التــي 

أعقبــت اســقاط النظــام .

يضــاف الــى مــا تقــدم حاجــة العــراق لمعالجــة تشــريعية تمكنــه مــن تجــريم الجرائــم الأكثــر 
جســامة مــن قبيــل جرائــم الإبــادة الجماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب 
حيــث اقــرت الأمم المتحــدة وفي معــرض النظــر في جرائــم داعــش الإرهابــي قصــور القانــون 

العراقــي عــن تجــريم التنظيــم وفــق هــذه الجرائــم الامــر الــذي يســتلزم المعالجــة .

بالنســبة لموقــف العــراق مــن الاتفاقيــة الدوليــة ومــا تم تعزيــزه بعــد اســقاط النظــام في 
العــام 2003 والــذي تعــزز في المصادقــة والانضمــام للعديــد مــن الاتفاقيــات أهمهــا :
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ــل بشــأن الاشــتراك في النزاعــات  ــة الطف ــاري لاتفاقي ــول الاختي 1- البروتوك
المســلحة .

2- البروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل الخاص ببيع الأطفال واســتغلالهم 
في البغــاء والمواد الإباحية. 

3- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 

العقوبــة  او  المعاملــة  مــن ضــروب  وغيــره  التعذيــب  اتفاقيــة مناهضــة   -4
. المهينــة  او  اللاإنســانية  او  القاســية 

5- اتفاقية حقوق الشخاص ذوي الإعاقة.

ومــع ذلــك لا يمكــن القــول ان تغيــراً بالاتجــاه الصحيــح لــم يحــدث فقــد اقــرت قوانــن مهمــة 
الإصــاح الساســي والقانونــي والمؤسســي لعــل مــن أهمهــا :

1. قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 .

2. قانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006.

3. قانون مفوضية حقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008 .

4. قانون المجتمع المدني رقم 12 لسنة 2013 .

5. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015. 

6. قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.

7. قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 .

8. قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017. 

9. قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم 52 لسنة 2017 .

10. قانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم 31 لسنة 2016.

11. قانون البطاقة الوطنية الموحدة رقم 3 لسنة 2016. 
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12. قانــون حمايــة الشــهود والخبــراء والمخبريــن والمجنــي عليهــم رقــم 58 
لســنة 2017.

ــم 55  ــة رق ــواردات الاتحادي ــص  ال ــة تخصي ــة لمراقب ــة العام ــون الهيئ 13. قان
لســنة 2017.

14. قانــون حضــر حــزب البعــث والكيانــات والأحــزاب والأنشــطة العنصريــة 
والارهابيــة والتكفيريــة رقــم 32 لســنة 2016.

ومــع مــا تقــدم فــأن الحاجــة تبــدوا ملحــة لإعــداد اســتراتيجية شــاملة للإصــاح تتبنــى 
خطــط مزمنــة للتنفيــذ وبخلافــه تســتمر الانتقائيــة في المعالجــة وقــد تنزلــق الأوضــاع الــى 

حلقــة ثانيــة مــن حلقــات الانتهــاك وهــو مــا لا نتمنــاه .
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المبحث الثاني: الاثر الاجتماعي لمسارات العدالة الانتقالية     

                                                                                كريم عبد السلام

واحــدة مــن اهــم التحديــات التــي تواجههــا مســارت العدالــة الانتقاليــة في جميــع التجــارب 
العالميــة هــي أنفصــال لحظــة تأسيســها عــن الواقــع الاجتماعــي حيــث يطغــي التأثيــر 
ــة الانتقاليــة رغــم ان الانعــكاس الاكبــر  ــاء العدال ــى مجمــل الاطــار العــام لبن السياســي عل
لتلــك العمليــة هــو انعــكاس اجتماعــي ســواء باتجــاه الســلب او الايجــاب، وهــذا يمكــن لمســه 
ــة الانتقاليــة طريقــاً لمعالجــة  ــة العدال في اي دراســة منهجيــة لاي مجتمــع اتخــذ مــن تجرب
الانتهــاكات، فتاريــخ أي دولــة عندمــا يكــون حافــا بالانتهــاكات الجســيمة أو الخطيــرة 
لحقــوق الإنســان التــي إن لــم تعالــج، ســتؤدي حتمــا إلــى انقســامات اجتماعية وســتولد غيابا 
حــادا للثقــة بــن أفــراد الشــعب ومؤسســات الدولــة، فضــا عــن عرقلــة الأمــن والأهــداف 
الوطنيــة التــي تعنــى بالتنميــة والتقــدم، كمــا تــؤدي إلــى التشــكيك في جديــة إلتــزام الــدول 
بمبــدأ ســيادة وحكــم القانــون، وقــد يــؤول الأمــر في نهايــة المطــاف إلــى حلقــة مفرغــة مــن 
العنــف السياســي والاجتماعــي والثقــافي في أشــكال شــتى وعلــى نطاقــات واســعة، لذلــك 
تعتبــر مســألة العدالــة حيويــة بالنســبة للــدول في مراحــل مــا بعــد النــزاع،  خاصــة تلــك التــي 

تطمــح إلــى إرســاء أســس نظــام ديمقراطــي بعــد عهــد تســلطي عاشــته تلــك المجتمعــات.

في هــذا الإطــار يطــرح  هــذا المبحــث تصــوراً اجتماعيــاً مبنــي علــى فهــم المجتمــع العراقــي 
بكافــة جغرافيتــه ومكوناتــه الاجتماعيــة حــول العدالــة الانتقاليــة ومــدى معرفتــه بهــذا 
المفهــوم وتاريخــه وســياقاته بالاضافــة الــى الاثــر المتوخــى مــن تطبيقاتــه واجراءاتــه باعتبــار 
موضــوع العدالــة الانتقاليــة أحــد آليــات تجســيد التحــول الديمقراطــي في دول مــا بعــد 
الصــراع، فبعــد الإطاحــة بالنظــام السياســي المســؤول عــن ارتــكاب انتهــاكات حقوق الإنســان 
أو انتهــاء النــزاع المســلح بــن أطرافــه الدوليــن أو غيــر الدوليــن، يجــب اتخــاذ عــدد مــن 
الإجــراءات القانونيــة ذات الطبيعــة القضائيــة وغيــر القضائيــة علــى التــوازي، والتــي تتعــدد 
مــا بــن إصــاح القوانــن ومُحاســبة وعقــاب المســؤولين عــن الانتهــاكات وإنشــاء لجــان 
ــه اثــره الاجتماعــي قبــل السياســي والقانونــي  الحقيقــة وتقصــي الحقائــق وهــذا مــاكان ل
كمــا ســنلاحظه في هــذا المبحــث الــذي اعتمــد علــى ثــاث محــاور اساســية للحصــول 
علــى المعلومــة وهــي الاســتبيان والمجموعــات البؤريــة لاصحــاب الشــأن والمقابــات الفرديــة 

لاصحــاب القــرار.
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شــارك في الاســتبيان 200 شــخص توزعــت فئاتهــم العمريــة كمــا مبــن في الشــكل أدنــاه، 
وشــكل الذكــور %71 مــن المشــاركين بينمــا شــكلت الانــاث %29 منهــم.

حــول مــدى معرفــة العينــة التــي تم اســتبيان 
في  الانتقاليــة  العدالــة  بمســارات  رأيهــم 
العــراق واليــات تطبيقهــا، تبــن أن أكثــر مــن 
أو علــى  ذلــك تمامــاً،  يعرفــون  %90 منهــم 

الاقــل الــى حــد مــا، وابــدى اقــل مــن 10%

منهــم جهلهــم بمســاراتها واليــات تطبيقهــا. 
ــا،  ــة، بجله ــى ان العين وهــذا يعطــي اشــارة ال
مطلعــة علــى الموضــوع وأن رأيهــا صــادر عــن 

معرفــة واطــاع.

مــن  كلًا  علــى  منهــم  تقريبــاً   80% اتفــق 
كانــوا   2003 قبــل  والاشــخاص  المؤسســات 
والانتهــاكات  الجرائــم  عــن  المســؤولون  هــم 
التــي حصلــت آنــذاك. بينمــا أعــرب %14 منهــم 
ــوا اشــخاصاً فقــط وأن  عــن ان المســؤولين كان
بذلــك، وخالفهــم  لهــا  المؤسســات لا علاقــة 

قرابــة %7. الــرأي 

13.7
3.5

41
31.5

10.5

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

هل لديك معرفة بمسارات العدالة الانتقالية 
وآليات تطبيقها في العراق ؟

.1

 كليه�

أشخاص 

مؤسسات 

2.  برأيك من هو المسؤول المباشر والرئيسي عن الانتهاكات والجرائم 
في العراق قبل عام 2003 ؟
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 هل تعتقد بوجوب محاسبة جميع المسؤولين عن المظالم 
 والانتهاكات في ظل النظام السابق ؟  

.3

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

 هل تعتقد أن قادة العراق الحاليين مؤهلين لتبني موقف 
 داعم للمساءلة ومعرفة الحقيقة

 وعقد المحاكمات العادلة الشفافة ؟

.4

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

وممــا يبــن ان تلــك الانتهــاكات والمظالــم 
مــن   60% اتفــق  وقاســية،  كبيــرة  كانــت 
وجــوب  علــى  الاســتبيان  في  المشــاركين 
محاســبة المســؤولين عنهــا، اضــف الــى ذلــك 
ــى حــد مــا.  ــك ال ــرى وجــوب ذل %14 ممــن ي

منهــم   16% رأى  بينمــا 
عدم وجوب المحاسبة.

بينمــا ابــدى %84 عــدم ثقتهــم بــأن قــادة العــراق الحالــن مؤهلــن لتبنــي موقــف داعــم 
لمحاســبة ومحاكمــة المتســببين في تلــك المظالــم، وايــد قدرتهــم علــى ذلــك %2 فقــط، بينمــا 

وهــذا  الحيــاد.  علــى  البقــاء   14% ارتــأى 
الثقــة  يعطــي دلالــة واضحــة علــى فقــدان 

السياســيين. بهــؤلاء 

وذلــك يرجــع الــى اســباب منهــا مــا عبــر 
عنــه الصحفــي ســامان نــوح بقولــه »لا يمكــن 
العدالــة  يحقــق  ان  وفاســد  فاشــل  لنظــام 
الانتقالية.فالنظــام غيــر قــادر علــى محاســبة 
ــار  المجرمــن«. فيمــا تســاءلت د. جــوان بختي

الاســتاذة في علــم الاجتمــاع  كيــف يمكــن لحكومــات مبنيــة علــى اســاس المحاصصــة ان 
تتمكــن مــن تطبيــق العدالــة الانتقاليــة؟«. بينمــا أكــد الناشــط هيــوا محمــد علــى أنــه » لا 
توجــد إرادة حقيقيــة عنــد الســلطات السياســية لتحقيــق العدالــة الانتقاليــة ». في حــن 
يقــول الاســتاذ نذيــر عدنــان الناشــط في مجــال ادارة التنــوع »الطبقــة السياســية الحاليــة 
غيــر مؤهلــة لإدارة ملــف العدالــة الانتقاليــة، لقصــور الرؤيــة وكونهــا غيــر جــادة، اضــف الــى 

ذلــك انهاكهــا بالصراعــات السياســية والتحديــات الامنيــة التــي حدثــت بعــد 2003 «.

في حــن اتفــق اكثــر مــن %82 مــن المشــاركين في الاســتبيان علــى ان الاوضــاع السياســية 
ــكل مــن المشــتكي والمشــكو  ــؤ الفــرص ل ــت تكاف ــد 2013 قــد امن ــة بع ــة والامني والاجتماعي
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وابــدى  الاتهامــات،  نفــي  او  لإثبــات  عليــه 
قرابــة %6 منهــم ان هــذه الاوضــاع لا يمكنهــا 

تأمــن ذلــك.

وعلــى نفــس النســب الســابقة تــوزع رأي 
ضــرورة  علــى  الاســتبيان  في  المشــاركين 
مشــاركة خبــراء وجهــات دوليــة في اجــراءات 
المســاءلة والمحاكمــات. وهــذا يؤيــد بوضــوح 
السياســية  الجهــات  بنزاهــة  ثقتهــم  عــدم 

الملــف. هــذا  عــن  المســؤولة  والحكوميــة 

الامم  وكالات  مشــاركة  يخــص  مــا  وفي 
المتحــدة في تحقيــق العدالــة الانتقاليــة، اعــرب 
الــوكالات،  بتلــك  ثقتهــم  عــن   36% قرابــة 
بينمــا بــن %17 مــن المشــاركين في الاســتبيان 
واختــار  الــوكالات،  بتكلــك  الثقــة  فقدانهــم 
ــة %48 منهــم عــدم حســم رأيهــم بشــكل  قراب

واضــح. وهــذا دليــل واضــح علــى عــدم وجــود ثقــة تامــة بتلــك الــوكالات وهــذا قــد يكــون 
راجــع لضعــف او لربمــا انعــدام مشــاركة هــذه الــوكالات في الامــور المتعلقــة بالعــراق، ممــا 
ولــد شــعوراً بعــدم الثقــة مرجعــه عــدم المعرفــة الحقيقــة بإمكانيــات وكالات الامم المتحــدة 

ومــدى قدرتهــا علــى التأثيــر علــى الطبقــة 
بعــد 2003. السياســية الحاكمــة 

المشــاركين  مــن  فقــط   7% أن  حــن  في 
لكشــف  عمليــة  إتمــام  ايــدوا  الاســتبيان  في 
الحقائــق قبــل البــدء بعمليــة المصالحــة، فقــد 
ــك  ــم ذل ــم يت ــه ل ــم ان ــر مــن %70 منه اكــد اكث
ابــداً. وهــذا مــا أيــده الصحفــي ســامان نــوح 

هل تعتقد أن الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية
خلال فـترة 2013 - 2020، قـد أمنـت لطرفي المحـاكمـة

(المشتكي، المشتكى منه) عنصر 
التكافـؤ في إثبـات أو نفـي 

الاتهـــامــات ؟ 

  .5

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

هل أنت مؤيد لمشاركة الخبراء أو جهات دولية 
في إجراءات المساءلة والمحاكمات ؟ 

  .6

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

هل لديك ثقة بوكالات الأمم المتحدة كشريك 
لتحقيق العدالة الانتقالية في العراق ؟ 

  .7

إلى حد ما 

كلا 

نعم 
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8. هل تمت عملية كشف للحقائق قبل البدء بعملية المصالحة؟

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

9. هل تعتقد ان خيار العفو هو خيار مهم لتحقيق المصالحة؟

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

10. هل تؤيد سياسة اجتثاث حزب البعث في العراق؟

بقولــه » لــم يتــم حتــى توثيــق انســاني ومجتمعــي 
مــن  المظالــم  هــذه  تختــفِ  لا  كــي  حصــل  لمــا 
»، ويؤكــد ذلــك بقولــه »لا توجــد اي  الذاكــرة 
بحــوث او دراســات او حتــى محــاولات صحفيــة 
ــا حصــل  ــال. م ــق احــداث الانف ــة لتوثي واعلامي
اعتــراف  يحصــل  لــم  كوردســتان  اقليــم  في 
وغفــران، بــل عفــى الله عمــا ســلف. وهــذا غيــر 
صحيــح». وتضيــف الناشــطة صفــا الخفاجــي 
أنــه » لــم يتــم تقــديم اي تقريــر عــن اي جريمــة 
مــن جرائــم النظــام الســابق لتحديــد المســؤولين 
عــن تلــك الجرائــم ». وذهــب الــى ذلــك ايضــاً 
الاســتاذ نذيــر عدنــان الناشــط في مجــال ادارة 
التــي  بالجرائــم  اعترافــاً  نشــهد  لــم   « التنــوع 
حدثــت، كل مــا حصــل هــو تعويضــات ماليــة 
بــدون اعتــذار وبــدون حتــى رغبــة حقيقيــة للدخــول 

بهكــذا مشــروع ».

ــرأي،  ــدى واضحــاً انقســام ال ــق المصالحــة، فقــد ب ــار العفــو لتحقي أمــا فيمــا يخــص خي
ــار.  ــردد مــن هــذا الخي ــة المت ــا وقــف %36 وقف ــده %35، ورفضــه %29، بينم ــث اي حي

موضوعــة  حــول  كذلــك  الــرأي  انقســم  كمــا 
اجتثــاث حــزب البعــث، فقــد ايدهــا قرابــة 27%، 
المتبقــون  ارتــأى  بينمــا   ،35% قرابــة  ورفضهــا 
ويشــير  الناحيــة.  هــذه  رأيهــم في  عــدم حســم 
الاســتاذ رمــزي عــادل الــى انــه » لــم يتــم التطبيــق 
بشــكل صحيــح، مــن حيــث تحييــد كل عناصــر 
النظــام الســابق حتــى الجيــدون منهــم واللذيــن 

لــم يرتكبــوا جرمــاً«.
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أمــا في مــا يخــص مــدة اجتثــاث حــزب البعــث، 
بينمــا  ابــداً،  مســتمرة  تكــون  ان   14.5% يــرى 
يريــد %39.5 ان تمــون مؤقتــة، في حــن تــرى 
ــة انهــا يجــب ان تكــون حســب المتغيــرات  الاغلبي
الاجتماعيــة والسياســية. وقــد اعربــت الاســتاذة 
ســونيا مارديــان ممثلــة الارمــن في شــبكة تحالــف 
الاقليــات العراقيــة عــن رأيهــا في هــذا المجــال 
حيــث قالــت »يجــب غلــق ملــف حــزب البعــث 

والانتقــال الــى الملفــات الاخــرى مــا بعــد 2003«.

ونلاحــظ فقــدان الثقــة بقــدرة المنظومــة القانونيــة والاجرائيــة المتعلقــة بمســارات العدالــة 
الانتقاليــة ومــدى نجاعتهــا لمنــع تكــرار وقــوع الانتهــاكات التــي اقــرت مــن اجلهــا. حيــث اقــر 
ــة الامــل  ــده ســوى %3.5 فقــط. وهــذا يعكــس خيب ــم يؤي ــك، ول %70 عــدم اعتقادهــم بذل

الشــعبية بهــذه المنظومــة. فقــد أكــدت الســيدة اســراء الفيلــي العضــو في الهيئــة العامــة 
ــة«.  ــز للأغلبي ــر مســتقل ومتحي ــى أن »القضــاء غي ــة عل ــات العراقي ــف الاقلي لشــبكة تحال
بينمــا يقــول الاســتاذ عامــر حبيــب المختــص في قضايــا انفــاذ القانــون »لا يوجــد اطــار 
قانونــي لتوضيــح وبيــان مســار تطبيــق العدالــة الانتقاليــة«، ويضيــف » هنــاك مســارات 
متفرقــة تبنتهــا جهــات متعــددة ولكــن ليســت بنســق قانونــي«. بينمــا يقــول الدكتــور احمــد 
طــارق  »لا يوجــد قانــون للعدالــة الانتقاليــة في العــراق، كذلــك لا توجــد منهجيــة واضحــة، 

كمــا لــم يتــم تحديــد اطــار زمنــي للتنفيــذ«.

فيمــا يخــص دور المجتمــع المدنــي في مســارات 
العدالــة الانتقاليــة، فلــم يعتقــد ســوى 23.5% 
فقــط بأنــه لعــب دوراً في تأسيســها والتثقيــف 
بهــا، بينمــا رفــض %29.5 ذلــك، وبقيــت الاغلبيــة 

ــا. ــرددة دون حســم رأيه مت

مؤقتة 

مؤبدة 

11. هل تعتقد بسلامة سياسات الاجتثاث يجب ان تكون مؤبدة او مؤقته في 
مواجهة من شملتهم إجراءات الاجتثاث؟

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

12. هــل تعتقــد ان المنظومــة القانونيــة والاجرائيــة المتعلقــة �ســارات 
ــو�  ــة قــد حققــت أهدافهــا، وخاصــة في تبنــي اصــلاح قان ــة الانتقالي العدال

ومؤسسي وتشريعي �نع تكرار وقوع الانتهاكات التي اقرت من اجلها؟
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إلى حد ما 

كلا 

نعم 

13.هل تعتقد ان المجتمع المد� قد لعب دوراً في تأسيس او 
التثقيف �سارات العدالة الانتقالية؟

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

15. هل تعتقد ان التعويضات المادية والمعنوية التي اقرت للضحايا في 
ظل قوان� العدالة الانتقالية كانت كافية ومجزية؟

وقــد رأى المســتبينة اراؤهــم أن المســاحة الاكبــر 
التــي يمكــن للمجتمــع المدنــي ان يلعــب فيهــا دزراً 
ــار  ــراً هــي في اصــاح المؤسســات حيــث اخت مؤث
ذلــك %71 منهــم، تــوزع الباقــون علــى المســاحات 

الثــاث الاخــرى.

ــرى %41 ان التعويضــات  ــة اخــرى، ي مــن ناحي
الماديــة والمعنويــة مبالــغ فيهــا الــى حــد كبيــر، في 

حــن اقــر %30.5 انهــا مجزيــة الــى حــد مــا، بينمــا اعــرب %20 عــن انهــا غيــر كافيــة ولا 
مجزيــة . وهنــا يقــول الاســتاذ خالــد رومــي النائــب البرلمانــي الســابق عــن المكــون الصابئــي 

ــم يحصــل تعويــض  ــي »ل المندائ
تطــــرق  بينمـــا  لـلأقـليــــات«. 
الاســتاذ غــانم الفاتــي رئيــس 
منظمــة غصــن الزيتــون بشــيء 
بقولــه  مــا،  نوعــا  مختلــف 
»كانــت هنــاك عدالــة نســبية في 
تعويــض بعــض الضحايــا، ولكن 
محاكمــات«.  هنــاك  تكــن  لــم 

ويؤكــد الحقوقــي نعمــة خالــد  بأنــه قــد »حصــل تعويــض مالــي فقــط، ولــم يتــم الاعتــراف او 
الاعتــذار ممــا لحــق بالمتضرريــن«. ويثيــر الاســتاذ طالــب نــوروز الناشــط في شــؤون الكــورد 

الفيليــة انــه »مــن الهفــوات في التطبيــق انــه علــى 
ــه ان  ــا ســلب مــن عقارات ــد اســترجاع م مــن يري

ــه ظلمــاً«. يعــوض مــن ســلبه من

ملــف  اثــر  إيجابيــة   21.5% يــرى  حــن  في 
كان  اثرهــا  أن   44.5% يعتقــد  التعويضــات، 
مــا  وهــذا  الاجتماعــي.  المســتوى  علــى  ســلبياً 
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ايدتــه الناشــطة منــى الهلالــي بقولهــا »نظــام 
العدالــة الانتقاليــة في العــراق عمــل علــى اســاس 
مــن  الاقــارب  وشــمل  والمنســوبية.  المحســوبية 
الدرجــة الاولــى فقــط، بينمــا مــن ظلــم في وقتهــا 
كان حتــى الدرجــة السادســة«.  وأكــدت الناشــطة 
بشــرى عبــد الكــريم العضــو في شــبكة فعــل بــأن 
»لــم تعالــج العدالــة الانتقاليــة مشــكلة تشــضي 
المجتمــع العراقــي بــل بالعكــس زادت مــن هــذا 

التشــضي والانقســام«.  وهــذا مــا يعضــده الاســتاذ خالــد الخالــدي رئيــس فريــق ســيرجيو 
ــرة  ــة، ســببت مشــاكل كثي ــة الانتقالي ــات العدال ــه »تطبيق ــو للاســتجابة الســريعة بقول ديمل
وســاهمت في نشــوء تفرقــة وتمييــز بــن العراقيــن«.  وتؤيــد الناشــطة  بــراء البياتــي ذلــك 
ــى تجــزأ المجتمــع العراقــي«،  ــذ، وادت ال ــر صحيحــة للتنفي ــا »اســتخدمت ادوات غي بقوله
وأنهــا »تجربــة عقيمــة ولــم تحتــرم التنــوع الثقــافي والاقتصــادي، وركــزت فقــط علــى التنــوع 
ــة، وفي  ــر آمن ــة غي ــة في بيئ ــة الانتقالي ــق العدال ــن تطبي ــا »لا يمك ــي«،  كم ــي والطائف القوم
دولــة غيــر مســتقرة سياســياً وأمنيــاً«،  وأن »أهــم ســمات فشــل تطبيــق اجــراءات العدالــة 
الانتقاليــة هــي زيــادة حــدة الخلافــات داخــل المجتمــع«. أمــا الاســتاذ رمــزي عــادل فيقــول »تم 

التنفيــذ علــى اســاس عشــائري ممــا ادى الــى حصــول كــوارث«. 

فيمــا يخــص الاطــر الزمنيــة لتنفيــذ نمــوذج 
 37% فيعتقــد  العــراق،  في  الانتقاليــة  العدالــة 
ان   37.5% اقــر  حــن  محــددة. في  غيــر  انهــا 
ــا  ــت محــددة، واختلفــوا في كونه ــك الاطــر كان تل
منصفــة او غيــر منصفــة او مبالــغ فيهــا. وهــذا 
مــا علــق عليــه الاســتاذ ايــاد العبــودي حيــث انــه 
»يجــب ان يكــون هنــاك حصــر للفتــرة الزمنيــة 

العدالــة الانتقاليــة، وبخلافــه ســيكون هنــاكك  التــي ســتعالجها مبــادرة  وللموضوعــات 
فشــل في تطبيــق هــذه التجربــة«.  ويؤكــد الاســتاذ دليــر جبــاري الخبيــر في مجــال العدالــة 

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

16. برأيك ما هو الأثر الذي حققه ملف التعويضات على المستوى الاجت�عي؟

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

17. هل تعتقد ان �وذج العدالة الانتقالية في العراق، قد ترجم هذه 
الانتقالية بأطر زمنية محددة ام غ­ محددة الانجاز؟ وهل كانت هذه 

المدد منصفة ام لا، ان وجدت ؟
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إلى حد ما 

كلا 

نعم 

18. هل تعتقد ان اجراءات العدالة الانتقالية في العراق قد نجحت في 
الوصول الى جميع الضحايا وانصافهم؟

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

19. هل تعتقد ان قوان	 العدالة الانتقالية قد انصفت الاقليات الدينية والاثنية 
(القومية) والثقافية في العراق التي حدث عليها الضرر في النظام السابق؟

الانتقاليــة بقولــه »لا يوجــد ســقف زمنــي واضــح 
لمعالجــة الملــف. بالاضافــة الــى ان ملفــات العدالة 
الانتقاليــة بــدأت تشــمل ضحايــا مــا بعــد 2003، 
وهــذا يخالــف المبــدأ الاصلــي للعدالــة الانتقالية. 
العــراق لــم يتبنــى اي تشــريع للعدالــة الانتقاليــة 
لذلــك اصبــح التعامــل مــع الملــف بمــزاج سياســي 

غيــر واضــح«.

ومــن الواضــح جــداً اعتقــاد الاغلبيــة ان اجــراءات العدالــة الانتقاليــة لــم تصــل الــى كل 
الضحايــا فضــاً عــن انصافهــم، فقــد عبــر %73 عــن ذلــك، بينمــا لــم يــرَ ســوى %5 فقط عكــس ذلك.

وفي نفــس الســياق تــرى الاغلبيــة بـــ %54 أن الاقليــات في العــراق لــم يتــم انصافهــا بقوانين 
العدالــة الانتقاليــة، ولــم يــرَ ســوى %13 فقــط ان تلــك الاجــراءات قــد انصفتهــم. وهنــا يقــر  
الاســتاذ رمــزي عــادل  بأنــه »لا توجــد رؤيــة واضحــة لموضوعــة الاقليــات في هــذا الملــف لا 
قانونيــاً ولا إجرائيــاً«.  ويــرى الاســتاذ خديــدا خلــف عضــو مجلــس محافظــة نينــوى بأنــه »لا 
يمكــن ان نحصــل علــى حقوقنــا والشــرع الاســامي ينظــر لغيــر المســلمين علــى اســاس انهــم 
كفــار«،  وأكــد علــى ان »الحكومــة مقصــرة تجــاه الاقليــات وخصوصــاً الايزيديــن«،  ويبــن 
كذلــك بــأن »النســبة الاكبــر ممــن تضــرر هــم الاقليــات، والســبب دينــي«.  أمــا الاســتاذ وليــم 
وردا مديــر العلاقــات في منظمــة حمورابــي لحقــوق الانســان بأنــه »يجــب تفكيــك موضوعــة 
الانتهــاكات. مــا تعــرض لــه الشــيعة او الاكــراد كان بســبب منافســتهم للحصول على الســلطة 
مــن البعــث. امــا الاقليــات فقــد تضــررت رغــم انهــا لــم تنافــس علــى الســلطة. فــا يجــب 

المســاواة بــن الحالتــن«،  كمــا »يجــب تخصيــص 
مؤسســات بالاقليــات وتحقيــق العدالــة الانتقالية 
ــوروز الناشــط  ــب ن ــم«.  ويشــير الاســتاذ طال له
في شــؤون الكــورد الفيليــة الــى أن »هنــاك بحــدود 
250 عائلــة مــن الكــورد الفيليــن مــا يزالــون في 
للعــراق،  اعادتهــم  تتــم  لــم  ايرانيــة  مخيمــات  

فضــاً عــن اعــادة حقوقهــم لهــم«.
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وبخصــوص معالجــة الانتهــاكات التــي حصلــت 
بعــد عــام 2003 يــرى %40 انهــا لــم تكــن  ضمــن 
يقــول  حــن  في  الانتقاليــة،  العدالــة  اجــراءات 
%19 انهــا كانــت كذلــك، وتــردد %41 في حســم 

رأيهــم في هــذا الخصــوص.

كمــا يعتقــد %18 انــه قــد تم اســتخدام الطــب 
الشــرعي في التعــرف علــى المفقوديــن وتحديــد 
رفاتهــم، بينمــا يضــن %16 انــه لــم يتــم اســتخدام 
ذلــك، ويــرى %42 مــن المســتبينة اراؤهــم انــه قــد 
ــدا  ــى حــد مــا، في حــن اب ــك ال تم اســتخدام ذل

%24 منهــم عــدم علمهــم بذلــك.

ــة  ــان تتحــول المواقــع الاصلي ــب %68.5 ب وطال
للانتهــاكات الــى مراكــز حفــظ للذاكــرة وتخليــد 
ــم  ــا، في حــن رفــض %16.5 منه ــرى الضحاي ذك
وهنــا  محــدد.  رأي  بــدون   15% ووقــف  ذلــك. 
عبــر الصحفــي ســامان نــوح عــن رأيــه بقولــه 
اقليــم كوردســتان لا يوجــد الحــد الادنــى  »في 
مــن الحقائــق التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا، لا 
بالاخطــاء، ولا بالحقائــق، ولا بحفــظ  نعتــرف 
الذاكــرة«.  ويقــول الاســتاذ جهــاد جميــل عضــو 
مفوضيــة حقــوق الانســان في كوردســتان العــراق 
»لــم يتــم تطبيــق اجــراءات العدالــة الانتقاليــة في 
العــراق، خصوصــاً في حفــظ الذاكــرة ومحاســبة 

المجرمــن وتعويــض المتضرريــن«.

20. برأيك هل المعالجات التي تم وضعها لمعالجة للانتهاكات بعد عام 2003 
تعـتبر ضمن اجـراءات العـدالة الانتقالية ؟ مثل ملف القضية الايزيدية وملف 

ضحايا الارهاب وغ�ها.

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

21. حسب علمك، هل تم استخدم الطب الشرعي او ان�وبولوجيا الطب الشرعي 
في عملية التعرف على المفقودين وتحديد الرفات لضحايا المقابر الج�عية ؟

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

22. هل تؤيد تحويل المواقع الاصلية للانتهاكات الى مراكز لحفظ الذاكرة 
وتخليد ذكرى الضحايا ؟

إلى حد ما 

كلا 

نعم 
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23. هل تعتقد بأن اليات العدالة الانتقالية قادرة على تحقيق الت�سك 
الاجت�عي والسلم الاهلي؟

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

17.5

78

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

24. هل تعتقد ان مطلب معرفة حقائق الانتهاكات الجسيمة ضروري 
للوصول الى المصالحة الوطنية السياسية والاجت�عية؟

4.5

إلى حد ما 

كلا 

نعم 

25.هل لديكم تصور حول أعادة تأهيل الافراد في أجهزة انفاذ القانون �ا 
يت شى مع موضوع الحوكمة الأمنية في شقها المرتبط بض ن عدم التكرار؟

وبخصــوص إمكانيــة اليــات العدالــة الانتقاليــة 
والســلم  الاجتماعــي  التماســك  تحقيــق  علــى 
الاهلــي فيمــا لــو طبقــت بصــورة كاملــة، يــرى 
هــذا   15.5% يخالــف  بينمــا  ذلــك،   43.5%

الــرأي، ويقــف %41 منهــم موقفــاً محايــداً دون 
واضــح. رأي 

ممثــل  مقبــل  ســرمد  الاســتاذ  يقــول  وهنــا 
الديانــة البهائيــة في اقليــم كوردســتان العــراق 
حيــث يقــول »يجــب ان يتــم التعــاون بــن الدولــة 
والمجتمــع لإنفــاذ العدالــة الانتقاليــة، فــا يمكــن 
الفصــل بــن الجهتــن«،  وانــه » يجــب اســتيعاب 
ــا وليــس فقــط في موضوعــة  ــة في كل جوانبه العدال

الحكــم، بــل كل النــواحِ الاخــرى«.

وفي جنبــة تأثيــر معرفــة حقائــق الانتهــاكات 
يــرى 78%  الــى المصالحــة الوطنيــة،  للوصــول 
ــرى %17.5 منهــم  ــة تمامــاً، بينمــا ي انهــا ضوروي
عكــس ذلــك. وهنــا يقــول د. علــي عــودة الاســتاذ 
ــق  ــات تطبي ــر في الي ــاك قصــور كبي جامعــي »هن
العدالــة الانتقاليــة، ومنهــا محاكمــة المجرمــن، 
وكشــف الحقائــق، وتعويــض المتضرريــن، وتغييــر 
الدراســية، وتخليــد ذكــرى الضحايــا،  المناهــج 

والســبب هــو سياســي«.

بــأن اعــادة تأهيــل الافــراد في   45% واتفــق 
أجهــزة انفــاذ القانــون يتماشــى مــع موضوعــة 
المرتبــط بضمــان  الحوكمــة الامنيــة في شــقها 
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ــم. فيمــا رفــض  ــاكات والمظال عــدم تكــرار الانته
يعتقــدون  انهــم   31.5% وعبــر  ذلــك،   23.5%

بذلــك الــى حــد مــا.

وتــرى الاغلبيــة الســاحقة باســتغلال الطبقــة 
السياســية لإجــراءات العدالــة الانتقاليــة، حيــث 

ــم ينفــه ســوى %3 فقــط. ــك ول ــد %91 ذل اي

وهنــا تؤيــد الناشــطة بشــرى عبــد الكــريم عضــو شــبكة فعــل بأنــه »تم اســتخدام العدالــة 
الانتقاليــة لمصلحــة الاحــزاب الحاكمــة مــن اجــل تحقيــق مكاســبهم الحزبيــة والشــخصية«.  
ــو للاســتجابة الســريعة  ــق ســيرجيو ديمل ــدي رئيــس فري ــد الخال فيمــا يقــول الاســتاذ خال
أن »الهيئــات التــي شــكلت كانــت مســلوبة الارادة بســبب خضوعهــا للجهــات السياســية 
ــة  ــل البوصل ــرة بتحوي ــة ســببت مشــكلة كبي الحاكمــة في العــراق«،  وأن » المصالحــة الوطني
باتجــاه مكونــات معينــة وليــس باتجــاه اصــل الجرائــم ». ويذهــب د. محمــود العــزو الاســتاذ 
الجامعــي في جامعــة الموصــل الــى ان »بعــض الاحــزاب تســتخدم العدالــة الانتقاليــة كواجهــة 
اعلاميــة اثنــاء الانتخابــات وحققــت الكثيــر مــن الاصــوات والمقاعــد في البرلمــان«.  في حــن 
تبــن الناشــطة  بــراء البياتــي انــه »لــم يتــم مســاءلة المجرمــن، بــل ان بعضهــم تقلــد مناصــب 
ــم يســتطع احــد  ــه »ل ــوح بقول ــك الصحفــي ســامان ن ــد ذل ــة«.  ويؤك في الحكومــات المتعاقب
تحديــد عــدد ضحايــا الحــرب الداخليــة بــن الحزبــن الكورديــن، وهــي مشــكلة جــرت 
الاقليــم الــى فوضــى اســتمرت اكثــر مــن 6 ســنوات، ومــا تــزال اثارهــا تســبب انقســاك 
ــي  ــوم، وبالتال ــادة الي ــث أن نفــس المجرمــن الســابقين اصبحــوا ق ــوم. حي ــى الي ــم ال الاقلي
لا يمكــن لاحــد ان يحاســبهم«.  أمــا الناشــط هيــوا محمــد فيقــول »هنــاك العديــد مــن 
المجرمــن تجــاه اقليــم كوردســتان مــا يزالــون يتحركــون بــكل حريــة خــارج الاقليــم ولا يمكــن 
محاســبتهم«.  ويبــن كاظــم البيضانــي  الناشــط المدنــي بأنــه »لــم يتــم إنصــاف الكثيــر 
مــن الشــرائح المظلومــة، بالاضافــة الــى تدخــل السياســة في التطبيــق، ممــا يخــدم احــزاب 
الســلطة في العــراق«. ويضيــف د. أنــس العــزاوي العضــو المفــوض في المفوضية العليا لحقوق 
الانســان أن »جميــع الاحــزاب المعارضــة حولتهــا الــى ورقــة سياســية فافرغتهــا مــن الجانــب 

26. برأيك هل كان هناك استغلال سياسي لإجراءات العدالة الانتقالية؟

إلى حد ما 

كلا 

نعم 
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7.552.567

 لا أعلم

 لا يوجد تقرير

يوجد تقرير - لم اطلع عليه 

يوجد تقرير - تم الاطلاع عليه 

28. هل قدم العراق تقريراً نهائياً خاص �سارات العدالة الانتقالية لض�ن 
عدم تكرار الانتهاكات والاستبداد ؟ ان وجد هل اطلعت عليه ؟

القانونــي والانســاني«،  وأن »كثيــر مــن قوانــن العدالــة الانتقاليــة بقــت مبتــورة بســبب ان 
الجانــب التطبيقــي تغلــف بنزعــات سياســية وطائفيــة وقوميــة«،  كمــا ان »المســاعدة علــى 
الافــات مــن العقــاب لكثيــر مــن المجرمــن بســبب تغطيتهــم مــن قبــل الجهــات السياســية«. 
أمــا د. أزهــار الشــيخلي وزيــرة المــرأة الســابقة فأكــدت علــى ان »تدخــل الاطــراف السياســية 
ــد  ــى اداة بي ــا ال ــي، وحوله ــا مــن دورهــا الحقيق ــة، اخرجه ــة الانتقالي في مؤسســات العدال
ــأن  ــة ب ــة شــعوب الثقافي ــس جمعي ــف الاســتاذ ســعيد ياســن رئي ــك الاطــراف«.  ويضي تل
»هنــاك اســتخدام سياســي لمبــادئ العدالــة الانتقاليــة«.  ويبــن الاســتاذ علــي حســن »أن 
تحــول عمليــة تطبيــق العدالــة الانتقاليــة الــى فزاعــة للمواطنــن بســبب ســوء التنفيــذ وســوء 
الاســتخدام مــن قبــل القــوى السياســية«،  وانــه »لــم بتــم اصــاح المؤسســات، ومــا يــزال رجــل 

الامــن والموظفــن بنفــس عقليــة النظــام الســابق«.

ويــرى %67 ان الجنبــة الفئويــة 
هــي الســائدة في انصــاف ضحايــا 
انهــا   52.5% وايــد  الانتهــاكات، 
خضغــت للطائفيــة، ولــم يــرَ ســوى 
بأنهــا كانــت عادلــة  %7.5 فقــط 

بــن الجميــع.

هنــاك  ان   13% ويعتقــد  كمــا 
تقريــراً نهائيــاً بخصــوص مســارات 
العدالــة الانتقاليــة، ويدعــي 4.5% 
انهــم قــد اطلعــوا عليــه بالفعــل. 
في حــن يقــول %25 انــه لا يوجــد 
ــى  ــى الاطــاق ال ــي عل ــر نهائ تقري
الكبيــرة  الاغلبيــة  واعربــت  الان، 
لهــم  علــم  لا  انــه   62% بنســبة 

بذلــك علــى الاطــاق.
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وحــول الأجابــة عــن انــه ومــن خــال 17 ســنة مــن تغيــر نظــام الحكــم في العــراق وتطبيــق 
ــي شــاهدتها  ــرة الت ــظ الذاك ــن حف ــر أماك ــكان ذك ــة، هــل بالإم ــة الانتقالي إجــراءات العدال
ــم  ــب بأنه ــد الاغل ــد اك ــوق الانســان؟ فق ــاكات حق ــق الخــاص بانته ــف التوثي كجــزء مــن مل
لا يعلمــون شــيئاً بهــذا الخصــوص أو انهــم لــم يــروَ فعــاً حقيقيــاً تجــاه ذلــك. بينمــا ذكــر 
قســم منهــم بعــض الاماكــن منهــا: نصــب شــهداء حلبجــة، ونصــب للكــورد الفيليــة في بغــداد 
و واســط والســليمانية، والمقابــر الجماعيــة، ومتحــف فقيــر جــدا لتوثيــق الانتهــاكات اقيــم 
مــن قبــل وزارة حقــوق الانســان )الملغــاة(، والنصــب الــذي بنتــه وزارة حقــوق الانســان المنحلــة 
ــة أمــن الســليمانية  ــل مديري ــة، وتحوي ــر الجماعي ــا المقاب في كل محافظــات العــراق لضحاي
في عهــد النظــام الســابق إلــى متحــف يــروي الظلــم والانتهــاكات، وأن هنــاك أرشــيف خــاص 
في مؤسســة الشــهداء وكذلــك هنــاك أرشــيف في رئاســة الــوزراء، ومعــرض لمقتنيــات المقابــر 
الجماعيــة، ومتحــف الحلــة المعاصــر، و متحــف في اربيــل كان في بنايــة لمديريــة الأمــن 
الســابقة، وايضــا معــارض في كردســتان تضمنــت ماتعــرض لــه الايزيديــن مــن ابــادة خــال 

وجــود داعــش.

أمــا بخصــوص الاجابــة حــول هــل لديكــم معرفــة حــول التجــارب الدوليــة المتعلقــة بالعدالة 
الانتقاليــة، والــى أي مــدى ممكــن ان يســتفيد العــراق منهــا مــع مراعــاة خصوصيــة العــراق 
السياســية والثقافيــة؟ فقــد عبــر الاغلبيــة عــن عــدم معرفتهــم بذلــك، بينمــا اكــد البعــض 
ــوب  ــة البوســنة والهرســك، وجن ــا تجرب ــا. ومنه ــى بعــض منه ــل عل ــوا بالفع ــد اطلع ــم ق انه
افريقيــا، وراونــدا، ودول الاتحــاد الســوفيتي الســابق، والمانيــا. كمــا أعــرب البعــض انــه 
بالامــكان الاســتفادة مــن تلــك التجــارب فيمــا يخــص تطبيــق العدالــة الانتقاليــة في العــراق.
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 الاستنتاجات والتوصيات
خلصت هذه الدراسة الى عدة استنتاجات يمكن تلخيص اهم ماجاء فيها:

1- غيــاب وحــدة الملــف بالتعامــل مــع مســارات وأجــراءات العدالــة الانتقاليــة، ممــا 
ترتــب عنهــا تعــدد الكيانــات المؤسســية والاطــر القانونيــة التــي تمايــزت فيمــا بينهــا 
في تعــدد صــور التعويــض واختلافهــا مــع وهــن آليــة التوثيــق والتحــري عــن منظومــة 
الاســتبداد والانتهــاكات ناهيــك عــن غيــاب وحــدة الموقــف امــام المؤسســات الدوليــة 

المعنيــة في تقييــم اداء العــراق في معالجــة ملفــات العدالــة الانتقاليــة.
2-  يؤخــذ علــى الاطــار القانونــي المتبنــى في مســار العدالــة الانتقاليــة في معــرض 
تبنيــه للاختصــاص النوعــي والزمانــي تجاهله للانتهاكات كأداة للقياس واســتبدالها 
ــي اختصــرت بالبعــث ونظامــه، حيــث تزامنــت مــع الانتهــاكات  بجهــة الانتهــاك الت
المرتكبــة مــن قبــل ســلطة البعــث الحاكــم نوعــن مــن الانتهــاكات اغفلتهــا منظومــة 
العدالــة الانتقاليــة، مثلــت الأولــى  جميــع الانتهــاكات المرتكبــة مــن غيــر البعــث 
مــن هيــاكل اجتماعيــة او سياســية او حكوميــة كالانتهــاكات الجســيمة المرتكبــة 
عــن الاحــزاب السياســية خــال فتــرة حكــم النظــام ازاء بعضهــا البعــض، فترتبــت 
ــون  ــد الع ــم ي ــد له ــم تمت ــالألاف مــن الشــهداء والمختفــن قســراً، ل ــا ب عنهــا ضحاي
مــن مؤسســات العدالــة الانتقاليــة كونهــا غيــر مفوضــة قانونــاً، كمــا ان الســلطات 
المختصــة ممتنعــة هــي الأخــرى عــن المباشــرة بأيــة تحقيقــات تتعلــق بهــذه الانتهاكات 
او ضحاياهــا، ومثــال علــى ذلــك ضحايــا النــزاع المســلح بــن الاحــزاب الكرديــة 

وضحايــا تعــاون الاحــزاب في مرحلــة مــا مــع النظــام لمواجهــة بعضهــا البعــض .
فيمــا مثلــت الثانيــة مجموعــة  انتهــاكات ارتكبــت في مراحــل تاريخيــة مبكــرة لكنهــا 
كانــت مســتمرة الاثــار لــم تعالــج خــال مرحلــة البعــث او المرحلــة الاخيــرة لمــا بعــد 
2003 مــن قبــل ضحايــا التهجيــر القســري للقــرى المســيحية في مذابــح ســميل 

ــا التهجيــر القســري واســقاط الجنســية مــن اليهــود العراقيــن  . وضحاي
كمــا يؤخــذ علــى الاختصــاص النوعــي المتبنــى اغفالــه للعديــد مــن الانتهــاكات ذات 
الطبيعــة الاقتصاديــة والثقافيــة ) انتهــاك المواقــع الاثريــة والتراثيــة، تزويــر التاريــخ، 
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التوظيــف الاجتماعــي للمقــدرات الوطنيــة، حظــر النشــاط البهائــي، الانتهــاكات 
ضــد القــرى المســيحية والايزيديــة وباقــي الاقليــات(.

3- علــى الرغــم مــن العــدد الكبيــر للشــرائح المســتفيدة مــن قانونــي الشــهداء 
ــة اصــدرت  والســجناء السياســيين ممــن وثقــت طلباتهــم مــن خــال لجــان قضائي
قرارهــا بالمصادقــة علــى شــمول صاحــب الطلــب بــاي مــن القانونــن ومــا تضمنتــه 
تلــك الطلبــات مــن معلومــات مهمــه تتعلــق بمنظومــة الاســتبداد ومرتكبــي الانتهاكات 
، الا ان هــذه البيانــات لــم يتــم تحليلهــا مــن قبــل جهــة مختصــة لغــرض توثيــق الادلــة 
بحــق الجنــاة تمهيــدا لملاحقتهــم ، كمــا ان آليــة المســائلة والملاحقــة الاداريــة ) غيــر 
القضائيــة ( لهيئــة المســاءلة والعدالــة هــي الاخــرى قــد اغفلــت تفعيــل ملــف تفكيــك 
ــة  ــن الوظيف ــل الاقصــاء م ــة تتجــاوز فع ــق آلي ــاكات وف ــة الاســتبداد والانته منظوم
العامــة لتنتقــل الــى فعــل توثيــق الادلــة والملاحقــة القضائيــة علــى الرغــم مــن توافــر 

الاطــار القانونــي لذلــك.

4-  في ملــف التعويضــات يلُاحــظ انتهــاك ســلطة التشــريع الأولــى ممثلــة بمجلــس 
ــة  ــث وبمراجع ــح، حي ــارض المصال ــدأ تع ــة  لمب ــة الوطني ــي و الجمعي الحكــم الانتقال
دقيقــة للنصــوص القانونيــة المتبنــاة , نجــد ان مــا تضمنته من تعويضــات وامتيازات، 
قــد شُــرعت ي الأصــل لتشــمل الغالبيــة العظمــى مــن اعضــاء الجمعيــة الوطنيــة مــن 
ممثلــي احــزاب المعارضــة ممــن جــرى تعينهــم وليــس انتخابهــم، ممــن هــم في الاعــم 
ــي  ــع العراق ــا النظــام الســابق، دون ان يتســنى لشــرائح المجتم ــب مــن ضحاي الاغل
هــذه  مناقشــة  وقتهــا في  المشــاركة  الوليــد  المدنــي  المجتمــع  او ممثلــي  الاخــرى 
ــرة  ــة الكبي ــاء المالي ــى تحمــل الاعب ــة عل ــة العراقي ــم قــدرت الدول التشــريعات وتقيي
والامتيــازات التــي ترتبــت علــى تبنــي هــذه القوانــن ، مــع الاحتــرام الكبيــر للضحايا، 
فقــد باتــت العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة متخمــة بكــوادر وظيفية اجُبــر الرئيس 
الاعلــى للمؤسســة علــى اعــادة تعينهــم بموجــب قوانــن العدالــة الانتقاليــة دون 
الالتفــات الــى الحاجــة الفعليــة لتلــك المؤسســة . كذلــك ارُهقــت المؤسســة الامنيــة 
بكــوادر ادُمجــت بخلفيــات غيــر عســكرية مُنحــت الرتــب العســكرية وفقــاً لقوانــن 
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واوامــر العدالــة الانتقاليــة، وهــو امــر شــكل في مجملــه عبــئ علــى الجهــاز الامنــي 
واجهــزة انفــاذ القانــون لأســباب تتعلــق بضعــف الكفــاءة وليــس ضعــف الوطنيــة 

ناهيــك عــن الامتيــازات الماليــة المبالــغ بهــا . 

5-  بالرغــم مــن ان قوانــن المســاءلة والعدالــة في العــراق قــد اتخــذت طابعــاً اتحادياً 
ــات خاصــة  ــت الي ــم كوردســتان قــد تبن الا ان واقــع الحــال يشــير أن ســلطات إقلي
بالإقليــم في معالجــة ملفاتهــا، باســتثناء ملــف الشــهداء والســجناء السياســيين 
والمقابــر الجماعيــة بســبب التزامــات ماليــة للســلطة المركزيــة مقابــل الإقليــم . امــا 
ــب  ــارض في اغل ــة وفي التع ــزت حــالات التنســيق بالضبابي ــا عداهــا فقــد تمي في م
ــه ســلطة الامــر  ــد مــن الحــالات اوضاعــاً فرضــت في ــان ممــا انتــج في العدي الأحي
الواقــع، تجــاوزت الأطــر القانونيــة المقــرة وعلــى وجــه الخصــوص تطبيــق المــادة 140 
مــن الدســتور بالنســبة للمناطــق المتنــازع عليهــا. وكذلــك في ملــف المحكمــة الجنائيــة 
ــاة مفترضــن لجرائــم شــكلت في  ــى جن ــا وتنفيــذ أوامــر القبــض عل ــة العلي العراقي

مجملهــا انتهــاكات جســيمة لحقــوق الانســان 

6-  في محــور الحقيقــة وتخليــد الذاكــرة يلاحــظ ان النمــوذج العراقــي قــد انفــرد 
عــن باقــي التجــارب في احتــكار الســلطات الرســمية لأعمــال كشــف الحقيقــة، 
وقــد تعــددت صــور التخويــل لكشــف حقيقــة الانتهــاكات  لتشــمل هيئــات العدالــة 
الانتقاليــة كافــة تبعــا للولايــة والتفويــض التــي يقــرره قانــون تلــك الهيئــة، الامــر الذي 
افقــد هــذا المحــور الملامــح ، فكانــت عمليــة التقصــي حــول الانتهــاكات والاطــاع 
علــى الوثائــق العامــة والخاصــة تخــدم قائمــة مقتضبــة مــن الاهــداف التــي يفُتــرض 
لهيئــات الحقيقــة تحقيقهــا فاقتصــرت، علــى تحديــد الضحيــة  والانتهــاك تمهيــداً 
للتعويــض عــن الضــرر الــذي يجــب ان يعــوض كأولويــة، فيمــا  اغُفلــت غايــات مهمــة 
تســعى لجــان الحقيقــة الــى تحقيقهــا مــن قبيــل تحديــد المســؤوليات وطبيعــة نــوع 
الانتهــاكات بــن فرديــة او جماعيــة مــع توصيــف مســؤولية الدولــة واجهزتهــا عنهــا 
، بالإضافــة الــى مســؤولية الافــراد، ناهيــك عــن التعريــف بأنمــاط الانتهــاكات 
المرتكبــة، الامــر الــذي انعكــس علــى مخرجــات عمــل تلــك الهيئــات، بــأن اظهــرت 
للمجتمــع العراقــي صــورة مقتطعــة عــن انتهــاكات حقــوق الانســان في زمــن النظــام 
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الســابق، عــرف مــن خلالــه هيئــات العدالــة الانتقاليــة بعناويــن الضحايــا وبرامــج 
التعويــض وحبــر الضــرر، مــع اخفــاق واضــح في تعريــف الشــارع العراقــي بأنمــاط 
الانتهــاكات ومســؤولية الدولــة والافــراد عنهــا، مــع قصــور واضــح في ملــف الملاحقــة 
القضائيــة التــي اختزلــت تاريــخ الانتهــاكات لمرحلــة تاريخيــة مهمــة مــن تاريــخ العراق 

باثنتــي عشــر قضيــة نظرتهــا المحكمــة الجنائيــة العليــا .

ــا تقــدم ان الاطــار القانونــي للنظــام الســابق الــذي اعُتمــد ســابقاً  7-  يضــاف لم
ــن خــال خطــة  ــه م ــم مراجعت ــم تت ــاكات هــو الاخــر ل ــن الانته ــر م ــاع الكثي في ايق
ــل ورد  ــة ، والفع ــزت مواقــف الســلطة التشــريعية بالانفعالي ــل تمي إســتراتيجية ، ب
الفعــل ، في مراجعــة قــرارات وقوانــن الانتهــاك، علــى الرغــم مــن مــا تضمنتــه 
نصــوص قوانــن هيئــات العدالــة الانتقاليــة  مــن تفويــض واضــح لتلــك الهيئــات 
بوجــوب العمــل المشــترك مــع الســلطة التشــريعية للتعريــف بتلــك القوانــن المنتهكــة 

تمهيــداً لإلغائهــا . 

8-  كمــا يؤخــذ علــى مســار الكشــف عــن الحقيقــة احتــكاره للمهمة مــن قبل الجهات 
الرســمية  وغيــاب المشــاركة المجتمعيــة ، فلــم تعقــد أيــة جلســات عامــة للاجتمــاع 
او للشــهادات ، كمــا لــم تنشــر ايــة اعمــال بحثيــة او اكاديميــة توثــق لهــذه المرحلــة 
ــا بشــكل  ــن الجــزم بصحته ــا لا يمك ــة نظــر الضحاي ــل وجه ــن إصــدارات تمث الا م
مهنــي. علــى الرغــم مــن اعــداد المســتفيدين الكبيــر، والــذي تجــاوز اربعمائــة الــف 
ملــف لمســتفيد مــن شــرائح الشــهداء والســجناء السياســيين ممــن ضمــت ملفاتهــم 
المعروضــة علــى اللجــان القضائيــة معلومــات تتعلــق بالانتهــاكات التــي وقعــت عليهــم 
والجهــات المرتكبــة للانتهــاك مــع غيــاب التقاطــع للمعلومــة الامــر الــذي ترتــب عليــه 

في اكثــر مــن موضــع التشــكيك وغيــاب القناعــة بوقــوع الانتهــاك .

9- يؤخــذ علــى مســار العدالــة الانتقاليــة في العــراق انهــا اغفلــت هــدف اساســي 
مــن اهــداف تبنــي اجــراءات العدالــة الانتقاليــة في مجتمــع مــا بعــد النــزاع في 
ان تكــون تلــك الاجــراءات هادفــة لإعــادة النســيج المجتمعــي وتحقيــق المصالحــة 
ــى مســارات المســائلة والمحاســبة  ــز عل ــا بالتركي ــزت مجمــل قوانينه ــة، فتمي الوطني
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والمعاقبــة وتعويــض الضحايــا دون ان تشــمل اي خيــارات تصالحيــة مــع الجنــاة 
الصغــار او ممــن ارتكبــوا انتهــاكات فرديــة، مــن خــال تبنــي خيــار العفــو او ان 
ــى  ــر عل ــذا الاجــراء الاث ــون له ــد تقــديم شــهاداتهم ، وان يك ــذار بع ــوا بالاعت يطُالب

التدابيــر القضائيــة وغيــر القضائيــة في المســائلة والملاحقــة .

العدالــة  لبرامــج  المفترضــة  المؤقتــة  الطبيعــة  الاعتبــار،  بنظــر  يؤخــذ  لــم   -10
الانتقاليــة وهــو ذات التوصيــف الــذي اقــره الدســتور العراقــي ، الا ان الواقــع يبُشــر 
بخــاف هــذا التوقيــت ليتجــه نحــو الســقوف المفتوحــة لعمــل تلــك الهيئــات ، فعلــى 
الرغــم مــن ان مهمــة هيئــة المســاءلة والعدالــة مثــا وفــق مــا نــص عليــه قانونهــا بــان 
اجراءاتهــا كاشــفة لأعضــاء حــزب البعــث ورمــوزه ولمــن  اثــرى علــى حســاب المــال 
العــام بســبب سياســة الحــزب وعلــى الرغــم مــن اقــرار ذات القانــون مســؤولية الهيئة 
ــة الــى  ــودع مــن قبــل الهيئ ــة، ي في اعــداد ارشــيفاً لمــن هــم مشــمولون بقانــون الهيئ
رئاســة الــوزراء لتتولــى تعميمــه علــى كافــة المؤسســات الرســمية ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي ، وبعــد صــدور قانــون تجــريم البعــث ، بالعــدد  32 لســنة 2016 ، فقــد 
باتــت ملفــات الملاحقــة لحــالات الانتمــاء الجديــد مجرمــة وملاحقــة وفــق القوانــن 
النافــذة ، وهــو امــر لا يســتلزم اي دور للهيئــة في ذلــك، وان اعمــال التدقيق لمرشــحي 
المناصــب العليــا، ومرشــحي الانتخابــات مــع افتــراض وجــود الارشــيف المعمــم علــى 
كافــة المؤسســات ومنهــا مفوضيــة الانتخابــات ، فإنــه لا يســتلزم اي دور للهيئــة 
كمــا هــو جــارً فعليــاً الان. بمعنــى ان الهيئــة يِفتــرض ان تكــون قــد انجــزت مهمتهــا 
بتســليم هــذا الارشــيف وهــذا الحــال ينســحب علــى هيئــة منازعــات الملكيــة، التــي 
يفُتــرض ايضــا انهــا اقــد انجــزت في الســبعة عشــر عامــا اعمالهــا ، وان مســألة دفــع 

التعويضــات باتــت مــن مســؤولية وزارة الماليــة .

11- امــا عــن مؤسســة الشــهداء فــإن الواقــع يشــير الــى ان هــذه المؤسســة يخطــط 
لهــا ان تتحــول مــن مؤسســة مؤقتــه تمثــل احــد هيئــات العدالــة الانتقاليــة  لتكــون 
مؤسســة دائمــة، بعــد ان تم توســيع مظلــة الشــرائح التــي تخضــع لقانونهــا لتشــمل 
ضحايــا مــا بعــد 2003 مــع مقترحــات لشــمول فئــات جديــدة , بالإضافــة الــى 
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محــاولات الــزج بالمفوضيــة في ملفــات تتعلــق بملــف المفقوديــن والمغيبــن بشــكل 
اجرائــي يتجــاوز نشــاط دائــرة حمايــة المقابــر الجماعيــة في البحــث والتحــري عــن 
رفــات ضحايــا القبــور الجماعيــة  ليصــادر مرجعيــة وزارة الداخليــة في إدارة ملــف 
البحــث عــن المفقوديــن ويختــزل دور الأخيــرة بعضويــة لجنــة ترأســها المؤسســة 
ناهيــك عــن الــزج في المؤسســة في ملــف قضائــي رقابــي خطيــر هــو ملــف الاختفــاء 
القســري ليــس لضحايــا النظــام الســابق بــل لفتــرة لاحقــة تعــددت فيــه صــور 
الاختفــاء وتعــددت جهــة الاتهــام في مســار يوحــي بالنيــة لتحجيــم الملــف والالتفــاف 
علــى المســار الواجــب اعتمــاده باعتمــاد المرجعيــة القضائيــة كمســار يتفــق مــع 

ــأمم المتحــدة . ــة ل ــادئ التوجيهي المب

امــا عــن مؤسســة الســجناء السياســيين فقــد اســتنفذت اجراءاتهــا في حصــر 
الضحايــا والتعويضــات المقــرة لــكل فئــة. الا ان تلــك المؤسســات في المجمــل تواجــه 
اشــكاليات تعــوق انهــاء اعمالهــا، أهمهــا مــا يتعلــق بطبيعــة الكــوادر العاملــة والتــي 
تجــاوزت اجمــالا ثلاثــة الاف موظــف ،ممــن يمثلــون في اغلبهــم جهــات سياســية 
تحاصصــت الدرجــات الوظيفيــة والمواقــع القياديــة فيهــا ,وعمليــة الاســتقطاب 
ــب  ــث أضحــت هــذه الشــريحة في الاعــم الاغل ــي لشــريحة المســتفيدين بحي الحزب
ــى مــا هــي  تمثــل جمهــور انتخابــي لأحــزاب محــددة تدفــع باســتمرار الأوضــاع عل

ــه .  علي

12- يؤخــذ علــى نظــام التعويضــات المتبنــى في اطــار التعويــض وجبــر الضــرر 
لضحايــا النظــام الســابق، انهــا قــد خلطت بــن مفهوم التعويض والراتــب التقاعدي، 
فــالأول، يتقــرر عــن مســؤولية تقصيريــة تتحمــل اثارهــا الدولــة بســبب مســؤوليتها 
عــن الانتهــاك او بســبب عجزهــا عــن توفيــر الحمايــة لمنــع الانتهــاك ، فيمــا الاخيــر 
)الراتــب التقاعــدي ( فهــو كمــا يشُــير قانــون التقاعــد الموحــد رقــم 9 لســنة 2014 
بإنــه الراتــب الشــهري الــذي يســتحقه المتقاعــد ، وهــذا الاخيــر هــو شــخص اســتحق 
ــة او مبلغــا مقطوعــا فقــا لأحــكام  ــة تقاعدي ــا او مكافئ ــا تقاعدي ــه راتب عــن خدمات
قانــون التقاعــد، ويســتحقه عمــا عُهــد اليــه مــن وظيفــة مدنيــة او عســكرية او ضمــن 
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قــوى الامــن او مكلفــا بخدمــة عامــة، وتسُــتقطع منــه التوقيفــات التقاعديــة، ووفــق 
الشــروط المشــار اليهــا فــإن شــرائح المســتفيدين هــم ليســوا مــن الشــرائح التــي تقــع 
تحــت مظلــة قانــون التقاعــد الموحــد وان ادراجهــم ضمــن شــريحة المتقاعديــن يمثــل 
ارهاقــا وتجــاوزاً علــى صنــدوق التقاعــد ، وكان الاجــدى بالحكومــة العراقيــة اعتماد 

صناديــق تعويــض مســتقلة تــدار عــن وزارة الماليــة .

كمــا وممــا تجــدر الإشــارة اليــه في ملــف التعويضــات التــي تميــز المســار العراقــي 
ــة مثلــت ممثلــن أحــزاب  ــة معين ــه قــد اقــر مــن قبــل ســلطة تشــريعية مؤقت بهــا ان
المعارضــة نجحــت في تشــريع قوانــن تمثــل وجهــة نظــر الضحايــا بشــكل كبيــر غــاب 
عــن مناقشــة مضامينهــا ممثلــي المجتمــع المدنــي او ان تكــون قــد طرحــت للمناقشــة 
العامــة , ويؤخــذ عليهــا انهــا تضمنــت التزامــات ماليــة كبيــرة علــى الموازنــة العامــة 
والوظيفــة العامــة ظهــرت اثارهــا في مرحلــة متأخــرة في ظــل الازمــة الماليــة الأخيــرة 
وانخفــاض أســعار النفــط , ســيما وان جميــع أبــواب التعويــض قــد قــرر لهــا ان تمول 
مــن الموازنــة العامــة فترتــب علــى ذلــك ان ملــف تعويضــات هيئــة منازعــات الملكيــة 

وملــف التغييــر الديموغــرافي دون تخصيــص مالــي لعجــز الحكومــة عــن التمويــل.

13-  في جبــر الضــرر فانــه يؤخــذ علــى الاليــات المتبنــاة في الاطــر القانونية العراقية 
انهــا ركــزت علــى جبــر الاضــرار الفرديــة دون الجماعيــة ، ومنحــت الاولويــة للجبــر 
المــادي للضــرر بصــوره المتعــددة مــن تعويــض مالــي واعــاده للأمــاك غيــر المنقولــة ، 
والتعويــض عــن الامــوال المنقولــة مــع اســترداد الوظيفــة، والتأهيــل الطبــي. فيما كان 
التركيــز بمســتوى اقــل علــى الجبــر المعنــوي للأضــرار واختصــر في صــور النصــب 
التذكاريــة والاوســمة والمتاحــف . امــا المغيــب عــن هــذا المســار فقــد كان جبــر 
الاضــرار وفــق قاعــدة الكشــف عــن الحقيقــة وتحديــد انمــاط الانتهــاك ومســؤولية 
ــة عــن  ــب اخــر اســتبعدت شــرائح مهم ــذارات. ومــن جان ــراد  والاعت ــة والاف الدول
نظــام التعويضــات المجزيــة مــن قبيــل شــريحة مقطوعــي الأطــراف  وأصحــاب 

الوشــم الا مــن تعويضــات دفعــت لمــرة واحــدة.
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14- علــى الرغــم ممــا شــهده العــراق مــن ضحايــا التغييــب القســري، الا ان آليــات 
التعامــل مــع هــذا الملــف علــى الرغــم مــن خطورتــه تميــزت بالتخبــط وتعــدد ســلطة 
القــرار،  لتتوســع فيــه بــن مؤسســات ووزارات عــدة اقتطعــت كل جهــة منهــا مهمــة 
أو مســؤوليه، مــع غيــاب واضــح للتنســيق الفعــال ترتــب عليــه خطــوات خجولــة في 
التعامــل مــع هــذا الملــف الــذي احُتكــر مــن قبــل المؤسســات الرســمية، وغُيــب دور 
المجتمــع المدنــي وعوائــل الضحايــا عــن ســلطة القــرار فيــه، مــع فشــل الحكومــة 
العراقيــة في اقــرار قانــون المركــز الوطنــي للمفقوديــن والمغيبــن، الــذي كان مأمــول 
لــه ان يكــون اطــاراً مؤسســياً وقانونيــاً جامعــاً لجميــع خطــوات العمــل علــى ملــف 

ضحايــا التغييــب والاختفــاء القســريين.

ــة دورهــا في ارشــفة انتهــاكات الماضــي  ــة والتعليمي ــت المؤسســات التربوي 15- اغفل
وتســليط الضــوء علــى الجرائــم التــي حدثــت في العــراق والغــرض مــن الارشــفة 
والتوثيــق هــو ضمــان عــدم تكــرار انتهــاكات الماضــي وزرع قيــم التعايــش والعدالــة 
وعــدم العــودة الــى الماضــي بتجربتــه الاحاديــة والاســتفادة مــن الــدروس لبنــاء بلــد 
تعــددي يؤمــن بأحقيــة الجميــع في الحصــول علــى حقوقهــم المدنيــة والسياســية 
ــة  ــد مــن التجــارب الدولي ــة ، علمــاً ان العدي ــات الكراهي ــة ونبــذ كل خطاب والثقافي
اتخــذت مــن مؤسســة التربيــة والتعليــم نمطــاً لاعــادة تشــكيل المجتمعــات وجبــر 
ضررهــا بعــد الانتقــال الديمقراطــي كمــا في النمــوذج الكمبــودي، وتجــدر الاشــارة 
الــى أن موضــوع العدالــة الانتقاليــة قــد ورد في درس علــم الاجتمــاع للصــف الرابــع 

اعــدادي في ص 105-104. ولا توجــد اي اشــارة في المناهــج الاخــرى.

16-  لــم تؤســس لجــان حقيقــة في العــراق لكشــف الحقيقــة والاعتــراف، ولــم نســمع 
حديــث الضحايــا الا بنطــاق ضيــق، وبالتالــي لــم يكــن هنــاك تقريــر نهائــي يوضــح 
ــي الوضــع مطــاط  ــراق، وبق ــة في الع ــة الانتقالي ــع مخرجــات مســارات العدال جمي
علــى المســتوى الاجرائــي والاجتماعــي، وقابــل للتأويــل غيــر المتخصــص. كــون لجــان 
الحقيقــة تســعى الــى طــوي صفحــة الانتهــاكات بفتــرات زمنيــة محــددة ورد الاعتبــار 
للضحايــا، وكــون محتــوى التقريــر الخــاص بلجــان الحقيقــة وصورتــه تختلــف مــن 



264

حالــة إلــى أخــرى، حيــث غالبــاً مــا تضــم التقاريــر النهائيــة قســما حــول النتائــج التــي 
توصــل إليهــا وقســما للتوصيــات، لذلــك يمثــل هــذا التقريــر نقطــة حســم لكثيــر مــن 

الملفــات الغامضــة والمعقــدة .

لذلــك وعنــد دراســتنا للجــان الحقيقــة عبــر العالــم اســتنتجنا العديــد مــن الــدروس 
والأهــداف التــي ســعت لتحقيقهــا. ويمكــن أن نلخصهــا في:

للجــان  يمكــن  الماضــي:  بشــأن  الحقيقــة  إثبــات  علــى  تســاعد  أن  للجــان  - يمكــن 
الحقيقــة أن تضــع للماضــي ســجلًا دقيقــا ومفصــا ومحايــدا ورســميا، ويمكــن 
ــغ فيهــا حــول  ــة أو المبال ــل هــذا الســجل أن يفيــد في مواجهــة القصــص الخيالي لمث
الماضــي، والتــي تروجهــا الانظمــة الســابقة قبــل التحــول السياســي )أو أي طــرف 
آخــر في الصــراع( وفي توعيــة الجمهــور بنطــاق الماضــي العنيــف وأثــره الحقيقــي. 
وعــاوة علــى ذلــك يمكــن للجــان أن تحــدد موقــع الضحايــا المفقوديــن الذيــن كانــوا 

ــوا ســرا.  قــد اختفــوا قســريا أو دفن

حقــوق  انتهــاكات  مرتكبــي  محاســبة  علــى  تســاعد  أن  الحقيقــة  للجــان  يمكــن   -
الإنســان:  ويمكــن لهــا أن تكمــل عمــل النيابــة الجنائيــة بجمعهــا وتصنيفهــا وحفظهــا 
للأدلــة التــي يمكــن اســتخدامها في توجيــه الإتهــام الجنائــي والمحاســبة القضائيــة. 
ويمكــن لهــا أيضــا أن تقتــرح وتقيــم الحجــة علــى صــور مختلفــة للمحاســبة أقــل مــن 
العقــاب الجنائــي مثــل المســؤولية المدنيــة وإقالــة المســؤولين ورد الحقــوق ومشــروعات 

خدمــة المجتمــع.

- يمكــن للجــان الحقيقــة أن توفــر للضحايــا منبــرا عامــا: ويمكنها أن تضع الضحايا 
في المقدمــة والصــدارة مــن عمليــة التحــوّل، بعدمــا تجاهلهــم النــاس وتناســوهم في 
ظــل الانظمــة القمعيــة. ويمكــن لهــذا أن يســاعد الضحايــا علــى التعــافي أفــرادا 
وجماعــات ويشــعرهم بالإنصــاف. وعــاوة علــى ذلــك فاللجــان بتوفيرهــا منبــرا 
عامــا للضحايــا للإفصــاح عمــا بصدورهــم تســاعد علــى توعيــة الجمهــور بأثــر 
الجرائــم الماضيــة بصــورة فرديــة إنســانية، وبذلــك تـــحشد تأييــدا للمزيــد مــن 
مبــادرات العدالــة الانتقاليــة التــي تــدور حــول الضحايــا مثــل برامــج التعويضــات.
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- يمكن للجان الحقيقة أن تحفز النقاش العام وتثريه: ويمكنها أن تـحفز النقاش 
العــام حــول الطائفــة المعقــدة مــن المســائل الأخلاقيــة والسياســية والقانونيــة التــي 

ينبغــي تناولهــا في إطــار عمليــة التحــوّل.

يمكــن تحقيــق ذلــك عبــر التفاعــل مــع الجمهــور مــن خــال أنشــطة اللجنــة وتشــجيع 
التغطيــة الإعلامية الواســعة. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك يمكــن للجــان الحقيقــة نفســها أن تعتبــر نموذجــا يحتــذي بــه 
ــد في ذلــك الجــدال الهــام بشــأن  ــه مــن جدي النــاس في الوقــت الــذي يشــرعون في
الموضوعــات السياســية المثيــرة للخــاف دون خــوف مــن تبــادل الاتهامــات أو اللجــوء 
إلــى العنــف، ويمكــن لهــا أيضــا أن تكــون حكمــا عامــا مســتقلا نزيهــا إذا مــا حــرف 

أعضــاء النظــام الســابق أو شــوهوا أحــداث الماضــي تشــويها كبيــرا.
- يمكــن للجــان الحقيقــة أن توصــي بتعويضــات الضحايــا: ويمكــن أن تقيــم الحجــة 
علــى أهميــة التعويضــات كصــورة مــن صــور التعويــض عــن الانتهــاكات الماضيــة 
وعــن الأضــرار النفســية والجســدية والاقتصاديــة المســتمرة التــي يعانيهــا الضحايــا، 
ويمكــن لهــا أيضــا أن تضــع تعريفــات وتصنيفــات عادلــة وفعالــة لمــن هــو »الضحيــة« 
لأغــراض التعويــض المالــي أو الاســتحقاقات التــي تصــرف لهــم، كمــا يمكــن للجــان 
لعملهــا  بكرامتهــم بممارســتها  الضحايــا إحساســهم  اســتعادة  تســاعد علــى  أن 
ــا،  ــات لتجاوزه ــم وإيجــاد ترضي ــت به ــي حل ــا للأضــرار الت ــر إدراكه ــة تظه بطريق
وايضــاً لهــا أن تقــدم اقتراحــات خلاقــة ومناســبة بشــأن أشــكال تعويــض الضحايــا 

مثــل النصــب التذكاريــة وإعــادة الدفــن ومراســيم التأبــن.

- ويمكــن للجــان الحقيقــة أن تقتــرح الإصلاحــات القانونيــة والمؤسســية اللازمــة: 
ــى  ــة واضحــة عل ــدم أدل ــا أن تق ــي تجريه ــات الت ــا مــن خــال التحقيق ــن له اذ يمك
أســباب إخفــاق مؤسســات معينــة بصــورة فرديــة أو جماعيــة، في الالتــزام بحمايــة 
حقــوق الإنســان في الماضــي، كمــا يمكــن أن تحــدد وتقتــرح إصلاحــات قانونيــة 
ــة  ــاد مــن إنجــاز الأهــداف الاجتماعي ــة مــن شــأنها أن تمكــن الب ومؤسســية معين
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ــن  ــع مســتقبل أفضــل، ويمك ــة لصن ــدى اللازم ــة الم ــة والسياســية طويل والاقتصادي
لهــذه الإصلاحــات أن تشــمل علــى ســبيل المثــال تعزيــز الإشــراف المدنــي علــى 
أجهــزة المخابــرات والجيــش، ووضــع قواعــد جديــدة بشــأن تعيــن القضــاة وولايتهــم 
والإجــراءات التأديبيــة الخاصــة بهــم، وإنشــاء مكتــب إدعــاء عــام مســتقل يتمتــع 
بالتمويــل الضــروري، وإعــادة تشــكيل النظــام السياســي والانتخابــي والإصــاح 
الزراعــي وتوفيــر برامــج تدريــب جديــدة لأفــراد الشــرطة والقــوات المســلحة علــى 

ــوق الإنســان. حق

- يمكــن للجــان الحقيقــة أن تعــزّز المصالحــة: ويمكــن لهــا أن تعزز التســامح والتفاهم 
بالســماح للأطــراف المتعارضــة أن تســتمع إلــى آلام وعذابــات الأخريــن، ويمكن لهذا 
أن يخلــق بينهــم التعاطــف، ممــا يقطــع الطريــق علــى أعمــال الإنتقــام وينــزع فتيــل 
الخصومــات والعــداوات الناجمــة عــن أحــداث الماضــي، ويمكــن لهــا أيضــا أن توفــر 
منبــرا آمنــا ومحايــدا لعمليــات العدالــة التصحيحيــة المباشـــرة والتــي يشــترك فيهــا 
بصــورة مباشــرة كل مــن الضحيــة والجانــي )أو أحــد أفــراد جماعتــه أو كلاهمــا( في 

الوســاطة وحــل مشــاكل الماضــي الأقــل شــأنا. 

وعــاوة علــى ذلــك يمكــن للجــان أن توصــي بإجــراءات عمليــة وعادلــة للإدمــاج 
الــازم لقطاعــات معينــة مــن الجنــاة في المجتمــع مــن جديــد.

17- مــن خــال جميــع التجــارب الاقليميــة والدوليــة فــأن مبــدأ التعويــض المــادي 
ــع  ــه في جمي ــر المســارات جــدلاً وتخبطــاً ، كون ــر الضــرر كان مــن اكث في مســار جب
ــا عــن الاضــرار الجســيمة التــي حدثــت  الاحــوال لــن يســتطيع أن يعــوض الضحاي
ــه لا يوجــد قــدر مــن المــال يســتطيع أن يعــوض خســارة أحــد الوالديــن أو  لهــم، لأنّ
الأبنــاء أو الــزوج، وليــس هنــاك قــدر مــن المــال يمكــن أن يعــوض بصــورة كافيــة عــن 
كابــوس التعذيــب أو صدمتــه النفســية، لذلــك ينبغــي أن تخلــو برامــج التعويضــات 
مــن أي شــيء قــد يغــري مصمميــه أو منتفعيــه بتفســيره كمحاولــة لوضــع ثمــن  
لحيــاة الضحايــا أو لتجــارب الرعــب التــي خاضوهــا، ولــن يتحقــق ذلــك إذا لــم يتــم 
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الإقــرار بصفــة المواطنــة للأفــراد أو تعزيــز ثقــة المواطنــن والتضامــن الاجتماعــي 
ومحاولــة ترســيخ مبــدأ العدالــة وعــدم العــودة الــى زمــن الانتهــاكات.

18- تعتبــر التجربــة العراقيــة في مجــال العدالــة الانتقاليــة مــن التجــارب الغامضــة، 
ــى هــذا  ــوال التــي انفقــت عل ــاء المؤسســي والاجــراءات والاوامــر والام فرغــم البن
الملــف، الا انــه يعتبــر مــن الملفــات الفقيــرة علــى مســتوى التســويق والتثقيــف المحلــي 
والخارجــي، فالمعرفــة الاجتماعيــة لــدى العراقيــن بمواضيــع العدالــة الانتقاليــة 
منخفضــة جــداً ولا توجــد أي منتديــات او صالونــات ثقافيــة تناقــش هــذا الموضــوع 
العميــق والمهــم، كمــا أن التجربــة العراقيــة لــم تتخــذ الــى الان كتجربــة دوليــة قابلــة 
ــى مســتوى  ــة عل ــة العراقي ــة بتجــارب اخــرى هــي افقــر مــن التجرب ــاس مقارن للقي

التأســيس والامكانيــات.

19- لــم تتخــذ الدولــة العراقيــة بعــد 2003 أجــراءات تطبيقيــة لأرســاء الثقــة بــن 
الافــراد والمؤسســات الحكوميــة حيــث لــم يكــن هنــاك أصلاح مؤسســي فعلي وخاص 
للجهــاز القضائــي ولأجهــزة أنفــاذ القانــون التــي مازالــت بنفــس العقليــة التــي كانــت 
قبــل تغييــر النظــام، مــع تغيــرات علــى الشــكل الخارجــي والقانونــي ولكنهــا لــم تصــل 
ــى  ــة تنظــر ال ــة العراقي ــت الذهني ــع. فمازال ــى أرض الواق ــة عل ــرات جذري ــى تغي ال

رجــل الامــن كمصــدر مــن مصــادر الخــوف وليــس الاطمئنــان.

20- هنــاك خلــط في مفاهيــم العدالــة الانتقاليــة عند المســتفيدين من تلك البرامج، 
وكذلــك عنــد بعــض الطبقــة السياســية، تتركــز علــى ان الحقــوق المكتســبة هــي 
طويلــة الامــد، وتربــط هــذه الحقــوق بالوجــود السياســي لبعــض الكتــل السياســية 

وليــس بالمــدد الزمنيــة المحــددة ســلفاً لتلــك البرامــج.

21- اثبتــت الدراســة أنّ تعــدد تجــارب العدالــة الانتقاليــة وتنوعهــا جعــل مــن 
ــن  ــمّ لا يمك ــن ث ــة لأخــرى، وم ــن تجرب ــف م ــال الديمقراطــي تختل ــا بالانتق علاقته

الحديــث عــن نمــوذج واحــد للعدالــة الانتقاليــة، ولكــن يمكــن قيــاس 
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ــي العراقــي مســاراً مزدوجــاً للمســاءلة والمحاســبة عــن  ــى النظــام القانون 22- تبن
جرائــم النظــام الســابق، والانتهــاكات التــي ارتكبهــا، تدابيــر قضائيــة وأخــرى أداريــة 
لمســاءلة وملاحقــة أعضــاء حــزب البعــث، وعناصــر الأجهــزة للنظــام الســابق في 
المدنيــة  وتشــكيلاته  العراقــي  المجتمــع  إطــار  وفي  العراقيــة،  الدولــة  مؤسســات 

والاجتماعيــة والنقابيــة.

23- تبــن لنــا ان هنــاك جملــة مــن الملاحظــات علــى المحكمــة الجنائيــة العراقيــة 
العليــا يمكــن أن تؤشــر بالشــكل التالــي :

أ.  الإطــار القانونــي الــذي نظــم عمــل المحكمــة وحالــة التوســع في الولايــة 
القضائيــة للمحكمــة دون الالتفــات الــى القــدرة الحقيقيــة للمحكمــة علــى 
التطبيــق، حيــث أثبتــت الوقائــع علــى الأرض أن المحكمــة لــم تنظــر خــال 
ــرض أن  ــي يفت ــا الت ــن القضاي ــوع الألاف م ــن مجم ــة م ــاً الا 12 قضي 17 عام

المحكمــة مختصــة بالنظــر فيهــا.

ب. الكــوادر القضائيــة العاملــة في المحكمــة واعتمــاد المحكمــة علــى تعيــن 
ــن ممــن  ــر العراقي ــن او القضــاة غي ــاً عــن القضــاة المتقاعدي المحامــن بدي

يمتلكــون قــدرات معرفيــة متخصصــة في النظــر بهــذا جرائــم.

ج. غيــاب الاســتراتيجية لــدى المحكمــة لتحــدد بمقتضاهــا وبشــكل شــفاف 
الإطــار الزمنــي الــذي تنجــز بمقتضــاه مهمتهــا، فالمحكمــة اليــوم يجهــل الجميع 

أعمالهــا وفيمــا إذا كانــت في معــرض النظــر لدعــاوى جديــدة مــن عدمــه.

ــه العراقيــن  د. غيــاب البرنامــج الإعلامــي للمحكمــة التــي تعــرف مــن خلال
أن مقــر  الاعتبــار  بنظــر  المســتقبلية أخذيــن  الســابق وخططهــا  بنشــاطها 

المحكمــة ومحــل انعقــاد جلســاتها كان في منطقــة محصنــة ولا زال.

�ـا  �ـر لقانونه �ـل الأخي �ـذي يش�ـوب موق�ـف المحكم�ـة م�ـن التعدي هـــ. الغم�ـوض ال
رقــم 35 لســنة 2011 الــذي قلصــت بموجبــه هيئــات المحكمــة واختصــرت 
بهيئــة واحــدة فقــط والكيفيــة التــي ســتتعامل فيهــا مــع كــم الشــكاوى الكبيــر 
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التــي قــد تحــال مــن قبــل هيئــة المســاءلة والعدالــة اســتناداً لأحــكام المــادة 4 
الفقــرات ثانيــاً، وثالثــاً مــن قانــون الهيئــة التــي تخــول الادعــاء العــام في الهيئــة 
تقــديم الأدلــة والوثائــق عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا عناصــر البعــث والأجهــزة 

القمعيــة الــى القضــاء وتلقــي الشــكاوى بــذات الاتجــاه.

24- لــم تتطــرق مؤسســات العدالــة الانتقاليــة الــى الاعتــذار الرســمي ســواء مــن 
الجنــاة او مــن قبــل الحكومــة او ورد الاعتبــار وبالتالــي فــأن اعتــذار مجلــس الحكــم 
المؤقــت بقــراره ذي العــدد 46 مــؤرخ في 10-9-2003 هــو النــص الوحيــد الــذي 

عالــج موضوعــة الاعتــذار ورد الاعتبــار.

ــب النفســي في  ــة الجان ــى أهمي ــة ال ــة الانتقالي ــم تتطــرق مؤسســات العدال 25-  ل

رد الاعتبــار للضحايــا، وكذلــك المعالجــات الاجتماعيــة للأفــراد والجماعــات. ولــم 
تؤســس حركــة اجتماعيــة مدنيــة بالشــراكة بــن مؤسســات العدالــة الانتقاليــة 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي والنخــب الثقافيــة.

26- لــم يكــن هنــاك اهتمــام دولــي كبيــر )مقارنــة بالتجــارب العربيــة والدوليــة 
الاخــرى( وخاصــة مــن وكالات الامم المتحــدة بمــا يتعلــق برفــع القــدرات والوعــي في 

ــة. ــة الانتقالي مســارات العدال

27- لاحظنــا ومــن خــال المجموعــات البؤريــة والاســتبانات والجلســات الحواريــة، 
ان هنــاك فجــوة كبيــرة بــن مؤسســات العدالــة الانتقاليــة والجمهــور غيــر المســتفيد 
مــن برامــج جبــر الضــرر، تصــل في بعــض الاحيــان الــى التشــكيك في عمــل البرنامــج 

وعــدم التفريــق بــن ســوء أدارة  الملــف وحقــوق الضحايــا. 

28-  نســتنتج مــن الدراســة اننــا امــام ثــاث مراحــل تاريخية للانتهاك منذ تأســيس 
الدولــة العراقيــة 1921 ، وهــي انتهــاكات حــزب البعــث 1968-2003، والتــي تشــكلت 
عليهــا اســس العدالــة الانتقاليــة في العــراق ومــن ثــم النظــام السياســي بعــد 2003. 
والانتهــاكات التــي ســبقت اســتحواذ حــزب البعــث علــى الســلطة 1921-1968،  أمــا 
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الحقبــة الثالثــة فهــي انتهــاكات حقــوق الانســان بعــد تغييــر النظــام -2003 2020، 
الانتقاليــة بمســاراتها  العدالــة  الثــاث، تجســدت  الزمنيــة  المراحــل  تلــك  وبــن 
المختلفــة فقــط في فتــرة انتهــاكات حــزب البعــث 1986-2003، وتم تجاهــل حقبــة 

الانتهــاكات قبــل هــذه الفتــرة، مــع انتقــاء لبعــض الاجــراءات للفتــرة بعــد 2003.

وخرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها:
ــة مســتقلة  ــة في اطــار هيئ ــة الانتقالي ــة العدال ــد الاطــار المؤسســي لمنظوم 1. توحي
ترتبــط بهــا مؤسســات العدالــة الانتقاليــة القائمــة ) مؤسســة الشــهداء ، مؤسســة 
الســجناء السياســيين، هيئــة المســائلة والعدالــة، هيئــة حــل منازعــات الملكيــة(. 

تؤســس اســتنادا لأحــكام المــادة 108 مــن الدســتور .

2.  الــزام  مؤسســات العدالــة الانتقاليــة القائمــة ســواء في اطــار هيئــة مســتقلة 
واحــدة او باعتبارهــا هيئــات ومؤسســات متعــددة او لجــان حقيقــة، بتقــديم تقريــر 
ختامــي عــن مجمــل نشــاطها للأعــوام المنصرمــة، بغيــة تحديــد ســقف زمنــي يتقــرر 
ــج فيهــا الالتزامــات  ــي تعُال ــة الت بمقتضــاه اعــان تمــام الانجــاز للأعمــال والكيفي
المســتقبلية في مواجهــة الغيــر، مــن قبــل ســلطات الدولــة العراقيــة الدائمــة ليتســنى 
للســلطة التشــريعية اصــدار التشــريع الــازم لإلغــاء تلــك المؤسســات وتصفيتهــا .

3.  تشــكيل لجنــة برلمانيــة تتولــى مهمــة اعــادة النظــر بجميــع القوانــن والقــرارات 
الصــادرة ، والتــي ترتــب علــى اقرارهــا الاخــال بصفــة التوقيــت في عمــل مؤسســات 
العدالــة الانتقاليــة وتحديــد الجهــات الواجــب توجيــه التكليــف اليهــا، والتــي تتبــع 

احــدى الســلطات الثــاث الدائمــة في الدولــة العراقيــة .

4.  بغيــة معالجــة انتهــاكات حقــوق الانســان العراقــي التــي ارُتكبــت في مراحــل 
تاريخيــة تنوعــت وتعــددت فيهــا جهــات الاتهــام مــع اســتمرار اثارهــا حتــى الان 
وغيــاب المظلــة القانونيــة لمعالجتهــا فأننــا نوصــي بإلغــاء المحــدد الزمنــي وجهــة 
الارتــكاب كأســاس في تحديــد الانتهــاك الخاضــع لإجــراءات العدالــة الانتقاليــة 
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ليعتمــد جســامة الانتهــاك معيــارا في شــموله،  بشــرط اســتمرار آثــاره وبغــض النظــر 
ــه. عــن جهــة ارتكاب

5. لأغراض توثيق انماط الانتهاكات وتحديد معالم منظومة الاســتبداد وشــخوص 
المتهمــن بارتــكاب الانتهــاكات الجســيمة، والاطــر القانونيــة التــي اعتمــدت في 
شــرعنة الانتهــاك او تبريــره، نوصــي بتشــكيل لجنــة قضائيــة ، تتولــى مهمــة تحليــل 
وثائــق مؤسســات العدالــة الانتقاليــة ، بهــدف تعريــف منظومــة الاســتبداد ومرتكبــي 
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الانســان ، تمهيــدا لإعــداد قائمــة بأهــم تلــك الملفــات 
والمتهمــن الرئيســيين بهــا لتقــدم الــى المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا لملاحقتهــم 

قضائيــا.

6. لأغــراض تحقيــق اهــداف برامــج العدالــة الانتقاليــة الرئيســية في اعــادة البنــاء 
الاجتماعــي واحــال المصالحــة المجتمعيــة، نوصــي بتبنــي مســار المصالحــة ليرتبــط 
بمســار جبــر الضــرر والتعويــض مــع وجــوب منــح بعــض الاعفــاءات التــي يمكــن 
ــا  ــذار للضحاي ان تقــدم لمرتكبــي الانتهــاكات غيــر الجســيمة في حــال تقــديم الاعت
والمشــاركة في عمليــة الكشــف عــن الجنــاة ومصيــر الضحايــا ، او توثيــق الانتهــاك .

7.  ايمانــا منــا مــن ان غيــاب المشــاركة المجتمعيــة في مرحلــة الاعــداد والاقــرار 
لقوانــن العدالــة الانتقاليــة ولأســباب تتعلــق يتغيــر الظــروف قــد ســاهمت في خلــق 
أوضــاع قانونيــة تمثــل في الكثيــر مــن منهــا تعســفاً مــن طــرف الأحــزاب السياســية 
المنضويــة في الجمعيــة الوطنيــة ومجلــس الحكــم الانتقالــي  ، نوصــي بتشــكيل لجنــة 
وطنيــة متعــددة التمثيــل تشــتمل علــى عضويــة ممثلــن عــن منظمــات المجتمــع المدني 
والاتحــادات والنقابــات المهنيــة وممثلــي الســلطة التشــريعية ، تتولــى مهمــة اعــادة 
النظــر بالمنظومــة القانونيــة للعدالــة الانتقاليــة،  وعلــى وجــه الخصــوص مــا يتعلــق 

بالالتزامــات الماليــة التــي تضمنتهــا تلــك القوانــن والســقوف الزمنيــة المفتوحــة .
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8. بغيــة انهــاء الاحتــكار الرســمي لمســار الكشــف عــن حقيقــة الانتهــاكات التــي 
ــة مســتقلة عمادهــا المجتمــع  تعــرض لهــا المجتمــع العراقــي ، نوصــي بتشــكيل لجن
المدنــي والنخــب المجتمعيــة تتولــى مهمــة التنســيق مــع اللجــان القضائيــة والمحكمــة 
الجنائيــة لإدارة الجلســات العامــة والاســتماع للشــهادات والتواصــل مــع الضحايــا 
والتنســيق مــع الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية والمحليــة والدوليــة بالقــدر الــذي 
يضمــن اطــاع المجتمــع العراقــي والدولــي علــى انمــاط الانتهــاكات ومســؤولية 
الدولــة والافــراد عنهــا  والقصــور القانونــي والمؤسســي الــذي تســبب بوقوعهــا، 
والتعريــف بخطــوات المعالجــة والإصــاح المؤسســي الــذي  يؤمــن منــع عــودة ارتكابها 

مســتقبلا.

9. لغــرض رفــع الالتبــاس والاختــال القانونــي في توصيــف التعويضــات بالرواتــب 
التقاعديــة ، نوصــي باعتمــاد صناديــق تعويــض ترتبــط بــوزارة الماليــة تتولــى مهمــة 
تقــديم المنــح الماليــة للضحايــا والمتضرريــن بعيــدا عــن صنــدوق التقاعــد ، لعــدم 

وجــود اي مســوغ قانونــي في توصيــف الضحيــة بالمتقاعــد.

10. بهــدف رد الاعتبــار للضحايــا ممــن صــدرت قــرارات قانونيــة معتبــرة مــن لجــان 
ومؤسســات العدالــة الانتقاليــة المختصــة ، نوصــي بتشــكيل لجنــة برئاســة وزارة 
الداخليــة تتولــى مهمــة الغــاء القيــود الجنائيــة للضحايــا ورد الاعتبــار لهــم بتقــديم 

الاعتــذار الرســمي عــن الدولــة العراقيــة.

11. لغــرض معالجــة الاختــال في آليــات التصويــت داخــل اللجــان القضائيــة في 
مؤسســات الشــهداء ، الســجناء السياســيين ، نوصــي بإعــادة النظــر بعضويــة هــذه 
اللجــان بالقــدر الــذي يومــن حالــة التــوازن في ســلطة القــرار ، والتــي هــي الان 

ــن. ــن الخارجي ــى حســاب الممثل ــك المؤسســات عل ــح ادارة تل لصال

12. بالنظــر لتعــدد حــالات الفقــدان والجهــات المكلفــة بمتابعتهــا، تبعــا لأســباب 
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ذلــك الفقــدان نوصــي بإخضــاع ملفــات الفقــدان  الطبيعيــة المجــردة عــن اي بعــد 
جنائــي او اجرامــي ، او حــالات الفقــدان ذات البعــد الجنائــي التــي لا يكون لشــخص 
مرتكبهــا ارتبــاط بســلطة الدولــة او العمــل تحــت اشــرافها لتتولــى وزارة الداخليــة 
ادارتهــا بالتنســيق مــع الســلطة القضائيــة حصــرا ، فيمــا يــوكل لجهــاز الادعــاء العــام 
ومفوضيــة حقــوق الانســان مســؤولية ادارة ملــف الاختفــاء القســري ، وان ينحصــر 
دور مؤسســة الشــهداء / دائــرة حمايــة المقابــر الجماعيــة بتقــديم الدعــم الفنــي في 
حــالات محــددة تتعلــق بالقبــور الجماعيــة ، انســجاما مــع مــا تقــره الاليــات الدوليــة 

وتحديــدا المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري.

13. بالإشــارة الــى احــكام المــادة 6 مــن قانــون هيئــة المسُــاءلة والعدالــة والمتضمــن 
الــزام الهيئــة بأعــداد ارشــيف بأعضــاء حــزب البعــث مــن المشــمولين بقانــون الهيئــة،
نوصــي مجلــس النــواب العراقــي بالــزام الهيئــة بتســليم الارشــيف وفــق مــا يقــرره 
ــة المؤسســات الرســمية في الدولــة  ــى كاف القانــون الــى مجلــس الــوزراء ليعمــم عل
العراقيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ، مــع وجــوب اصــدار قانــون يلغــي صلاحيــات 
الهيئــة بأجــراء اي تحقيقــات مســتقبلية تتضمــن التعديل او الإضافة على الأرشــيف 
) باســتثناء مــا يقــرره القضــاء مــن حــذف او تعديــل مســتقبلي ( ليتســنى لمؤسســات 
ــع  ــة ، م ــات خارجي ــة دون اجــراء اي مخاطب ــون الهيئ ــق قان ــة تطبي ــة العراقي الدول

الزامهــا بتقــديم تقريــر ختامــي يمهــد لإلغائهــا.

ــديم  ــا بتق ــة العلي ــة الجنائي ــة المحكم ــي بمطالب ــواب العراق ــس الن 14. نوصــي مجل
الاســتراتيجية المســتقبلية التــي تعتمدهــا في تنفيــذ الملاحقــات القضائيــة لمرتكبــي 
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق  الانســان ، مــع تحديــد الاطــار الزمنــي لإنجــاز المهمة.
15. نوصــي بأنشــاء مراكــز بحثيــة وعلــى المســتوى الاكاديمــي والتربــوي والاجتماعــي 
لتوثيــق التاريــخ الشــفاهي للضحايــا، وحفــظ الذاكــرة الاليمــة ، بالاضافــة الــى 
تشــكيل المناهــج الدراســية وفقــاً لمعاييــر حقــوق الانســان والشــرعة الدوليــة لضمــان 
عــدم تكــرار الانتهــاكات في المســتقبل وتعليــم النشــىء الجديــد علــى التعدديــة والتنوع 

وقبــول الاخــر .
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16. أعتمــاد اصلاحــات مؤسســية قابلــة للقيــاس والاثــر داخــل ســلطات انفــاذ 
القانــون، اصــاح الاطــار القانونــي للقضــاء، وفقــا لأفضــل المعاييــر والممارســات 
الاساســية  الســتة  القضائيــة  الســلطة  مكونــات  اســتقلال  وضمــان  الفضلــى، 
والمحاكــم الاتحاديــة، ومنــع اخضاعهــا لأيــة ســلطة بضمنهــا ايــة ســلطة اداريــة 
داخــل الســلطة القضائيــة، وادخــال العمــل الالكترونــي في عمــل المحاكــم والاجهــزة 
القضائيــة المختلفــة. وأصــاح جهــاز الاشــراف القضائــي وجهــاز الادعــاء العــام 
وضمــان اســتقلالهما الكامــل عــن مجلــس القضــاء الاعلــى وباقــي مكونــات الســلطة 
القضائيــة تطبيقــاً لقــرار المحكمــة الاتحاديــة. بألاضافــة الــى تنظيــم العلاقــة بــن 

القضــاء الاتحــادي وقضــاء الإقليــم وفــق الدســتور.

ــة بالنســبة  ــة الانتقالي ــع الوعــي بمســارات العدال ــة لرف ــج تثقيفي 17. اعــداد برنام
للمســتفيدين مــن تلــك المســارات او المتضرريــن منهــا، بالاضافة الــى عامة الجمهور، 
وبالتنســيق والتعــاون مــع المنظمــات المحليــة والدوليــة ذات الشــأن ووكالات الامم 

المتحــدة والاســتفادة مــن تجــارب وخبــرات تلــك المنظمــات والــوكالات الامميــة.  

18. لمــا كانــت اغلــب الانتهــاكات المرتكبــة في العراق قد اســتظلت بقوانين وتشــريعات 
لازالــت حتــى اليــوم البعــض منهــا ســارية المفعــول، وتمثــل تعارضــاً واضحــا مــع 
المبــادئ التــي تضمنهــا دســتور جمهوريــة العــراق، نوصــي بإعــادة النظــر بالتشــريعات 

الجزائيــة بالقــدر الــذي يؤمــن منــع اعــادة ارتــكاب الانتهــاكات مســتقبلًا.

ــى  ــى اعل ــا للوصــول ال ــة للضحاي ــة والجماعي ــات الفردي 19. أعــادة النظــر في الملف
درجــات الانصــاف، كــون البرامــج الســابقة اغفلــت العديــد مــن الملفــات والقضايــا، 

واعتمــاد التعويــض علــى أســاس جنــس الضــرر.
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